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أليف 
عبد أللّه بن مود بن مودود' 
الموصلى الحنق 
وعليه تعليقات لفضيلة المرخوم 


الشيخ مود أو دقيقة 


من أكابر علماء الحنفية والمدرس بكلية أصول الدين سابقا 


ب و وا 
سين 


واج وير 


من يرد الله به خسبيرا يمفقتهنه فى الد ين 


عدي سريت 1 
00 


صحكتاب الصيد 


وَهْوَّ جائز بالجواو ح المعَكّمة والسهام المحدادة الا تجحل” أكثلله' لأكله 
وما لامحمل أ كل” الحلدة وشعره رع ذو ناب من" السباع _ 1 
عمدب من اير » 


م 


سانا رايسم 
كتاب الصيد 


وهو مصدر صاد يصيد وينطلق على المفعول » يقال : صيد الأمير ؛ وصيد كثير » 
ويراد بهالمصيود » وينشد : «صيد الملوك أرانب وثعالبم . ومثله الحلق والعلم ينطلق على 
المخلوق والمعلوم لل لانيييا عن الور أي علوي رقن برذ قال مه 
لايكون عيئا لأن المراد معلومه . 

قال ( وهو جائز بالجوارح المعلمة والسهام المحدادة لما يحل" أكلة لأكله » وما لايحل” 
أكله الحلده وشعره ) أما الخواز فلقوله تعالى - وإذا حلام فاصطادوا - وقوله - أحل لكم 
صيد البحر - الآية . وقوله ‏ أل لكم الطييات وما علمتم من الخوارح مكلبين - . وقوله 
عليه الصلاة والسلام : الصيد لمن أخذه » وقوله لعدىّ , بن حاتم « إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل » وإذا رميت سهمك وذكرت امم الله عليه فكل » . قال 
ولخرارح ذو نايد من الام ا ل 
مخلبه ويمتنع به » لآن المراد من قوله من الحوارح الى تجرح » وقيل الكواسب . ومكلبين: 


دكات 


ولابد ليه ممن” امسر ٠وكون‏ المرسل أو الرّامى لما كتايك 3 وذكر 
امم" لله تعالى عثد الإرسال والرّمى » وأن' يكون الصيد متنا » ولا يتوارى 
ع بقسره 3 ولا بقع عن طلبه : وت تعلم ذى الثّاب كالكلب وأنحوه 


نل الأكثل ؛ وذى المخلب كالبازى والصّقر ونموهما الاتباع إذا أ'رسل »؛ 


- سك ل رس الى م 
والإجابية إذاد عى . 


أى مسلطين » واسم الكاب لغة ينطلق على كل" سبع حى للأسد » فيجوز الاصطياد بكل” 
ذى ناب من السباع لعموم الآية » إلا ما كان نجس العين كاللحنزير » لأنه لايل" الانتفاع 
يه . ولأ يجوز الاصطياد بالأسد والذئب فاهما لايتعلمان » وكذلك الدب حتى او تعلموا 
جاز . وعن أنى حنيفة ى ابن عرس : إذا علم فتعلم جاز . قال ( ولا بد" فيه من ابلدرح 
وكون المرسل/أو الرانى مسلما أو كتابيا » وذكر امم الله تعالى عند الإرسال والربى » وأن 
يكون الصيد ممتنعا » ولا يتوارى عن بصره » ولا يقعد عن طلبه ) أما الخرح ليتحقق اسم 
الخازح » ولأنه لابله من إراقة الدم كالذكاة الاختيارية » فلو قتله صدما أو جما أو نحنقا 
لم يؤكل لعدم الخرح ؛ وأما صفة المرسل فلأنه كالذبح ولا يجوز ذبح غيرهما ؛ وأما ذكر 
اهم الله تعالى فلقوله عليه الصلاة والسلام « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » 
ششرط التسمية لحل" الأكل ؛ وأما كوه ممتنعا فلأن الصيد اسم للممتنع » ولأن اللدرح إبما 
جعل ذكاة ضرورة العجز عن الذكاة الاختيارية » والعجز إتما يكون فى الممتئم <ى أو رى 
ظبيا هر بوطا وهو يظن” أنه صيد فأصاب ظبيا آخر لم يؤكل » لأن بالربط لم يبق صيدا ؛ 
ولو رى بعيرا نادا فأصاب صيدا آآحر أكل لأنه لما ند صار صيدا ؛ وقوله لايتوارئ عن 
بصره ولا يقعد عن طلبه » فانه صلى الله عليه وسلم كزه أكل الصيد إذا غاب عن الرانى 
وقال ‏ لعل" هوام" الأرض قتلته » ولآنٍ احمّال الموت بسبب آخر موجود فلايحل” به » 
والموهوم كالمتحقق لما مر » إلا أنه سقط اعتباره إذا لم يقعد عن طلبه لأنه لايمكنه الاحتراز 
عنه . وق الحديث «كل ما أصميت ودع ما أنميت » أصميت الصيد : إذا رميته فقتلته 
«وأنت تراه » وقد صمى الصيد يصمى :إذا مات وأنتّتراه »ورميت الصيد فأنميته إذا غاب 
عنك ثم مات » هكذا فسره صاحب الصحاح . قال ( وتعليم ذى الناب كالكاب ونحوه 
ترك الأكل وذى الخلب كالبازى والصقرونحوتها الاتباع إذا أرسل والإجابة إذا دعى ) 
روى ذلك عن ابن عباس » ولأن التعلم برك العادة الأصلية » وعادة ذى الاب الثفارء 
فاذا أجاب إذا ذعى فقد ترك عادئه وصار معلما » وعادة ذى الناب الافتراس والأكل» 
خاذا ترك الأكل فقد ترك عادته فصا رمعلما ؛ ولأن التعلم برك الأكل إنما يكون بالضرب 
حالة الكل وجثة الطير لاتحتمل الضرب »؛ أما الكلب يحتمله فأمكن تعليبة بالضرب 


لس © له 


ره سرفمل . 


وبرجم معلرفة التعلم إلى أممل الحبرة بلالك » ولا تأقيت فيه » فإنة 
أككل" أذ قله" الإجابة” بعَنْد” الحكثم : يتعليمه.. كيم" هلله وَحترم (مم) 


ما 59 5-2 من" 0 7 ف آذك ١‏ وَإِن رلك 7 ل 2 اس 5ه 5 وَل ع 
28 0 نا عن شو سس سس باموسم 0 8 28 هه ام 

تسم واحد صيود! ء أ أرسل” كلبه على صيود فأخمذاها أو أحدها » أو 
5 0 م ص 

6م ساسا ال 


رْسله” إلى سبد فأخمل” غيره” حل ما دام فى جهّة إزساله » 


على ذلك : والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والثفار » فيشترط فيه ترك الكل 
والإجابة جميعا . قال ( ويرجع فى معرفة التعلم إلى أهل الحبرة بذلك ولا تأقيت فيه ) لآن 
المقادير لاتعرف اجّهادا بل سماعا ولا سمع فيفوض إلى أهل الحبرة به » ولأن ذلك يختلف 
باختلاف طباعها . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه قال : لاتأكل أوّل ما يصيده ولا الثانى 
وكل الثالث . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ترك الأكل ثلاث مرّات صار معلما ذلا 
يوكل الثالث » لأن العلم لايثبت بالترك مرّة لاحمال أنه تركه شبعا أو خخوفا من. الضرب 
فلا بد" من المرّات وأقله ثلاثة لأنها لإبلاء الأعذار » ولا يؤكل الثالث لآن بعدها حكمنا 
بكونة عالما » وعلى رواية الحسن نوئكل لأن بالثالثة علمنا أنه عام فكان صيد جارحة 
معلمة فيؤكل . قال ( فان أكل أو ترك الإجابة بعد الحكم بتعليمه حكم يجهله وحرم ما.بق 
من صيده قبل ذلك ) وقالا : لايحرم إلا الذى أكل منه لأنا حكمنا بحل" صيده قبل ذلك 
بالاجتباد فلا ينقض باجتباد مثله . وله أن بالأكل علمنا جهله » لأن الصيد حرفة قلما 
00 ؛ فلما أكل علمنا أنه لم يكن عالما فيحرم جميع ما صاده قبل ذلك لأنه صيد كلب 
غير معلم » وتثبت.الحرمة فيا ببى من صيده » لأن ما أكل لم يبق غلا للحكم » والاجباد 
يترك عثله قبل حصول المقصود وهو الأكل كاجتهاد القاضى إذا تبدل قبل القضاء » 
وما كان فى المفازة من صيد فحرام بالإجماع . قال ( وإن ترك التسمية ناسيا حل ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » الحديث . قال ( ولو رى بسهم' 
واحد صبودا » أو أرسل كلبه على صيود فأخذها أو أحدها » أو أرسله إلى صيد فأخذ 
غيره حل" منا دام فى جهة إرساله ) لأن المقصود به حصول الصيد والذبح يقع بالإرسال 
وهو فعل واحد فيكتى فيه بتسمية واحدة '؛ لاف من ذبح الشاتين بتسمية واحدة » 
لأن الثائية مذبوحة بفعل آخر فلا بد من تسمية أخرى حى لو أضجع إحداها فوق 
الأخرى وذيحهما مرة واحدة أجرأه تسمية واحدة » ولأن الأخذ مضاف إلى الإرسال 
وفى تعيين المشار إليه نوع حرج فلا يعتبر تعيبنه ء ولو أرسل الفهد فككن حى استمكن من 
الصيد فوثب عليه فقبئله حل" لأن ذلك من عادته ليتمكن من أخل الصيد » وكذا_الكلب 
إذا تعرّد هذه العادة بمنزلة الفهد » ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة ونشاغل فى غير طلب 


1 


ول أرسله ول يسم م زجره وسمى » أو أرسلهة 0 ركه 0 
أو بالعكمن. » فالمعْتبر حالة” الإرْسال عفإن' أكتل” مئه” الكللب ل" يؤكل' » 
معرب مه كل وكر العل ينه" قطنت تناع "2" لقن الملدة رمغت" 
كل ما أللقام أأكل” ا" مه البازى يكل أ وإن 'أدركة حي 
لاجمل إلا بالتذاكيئة وكذلك فى الرمى » 


الصيد وفتر عن سننه ثم أتبع صيدا فأخذه لم يؤكل لأنه غير مرسل » والإرسال شرط بقوله 
تعالى - مكلبين ‏ أى مسلطين » فإن زجره صاحبه فانزجر حل" » لأن الزجر كارسال 
و لس ا ال 0 . قال ( ولو 
أرسله ولم يسم" ثم زجره وسمى ١‏ أو أرسله مسلم فزجره مجوسى أو بالعكس » فالمحتبر حالة 
الإرسال ) وكذا لو أرسله مسلم فزجره مرتد أومحرم فانزجر » وكذا لو ترك النسمية عامدا 
ثم زجره مسلم وسمى لم يحل" » » لأن الحكم مضاف إلى الإرسال الأول وبه تسلط وتكلب 
وما بعده تقوية للإرسال وتحريض للكلب فيعتبر حالة الإرسال » فاذا صدر صحيحا لاينقلب 
فاسدا » وإذا صدر فاسدا لاينقلب صحيحا بالزجر» ولو أرسل كلبه المعلم فرد عليه الصيد 
كلب غير معلم أو غير مرسل فأخذه الأول لم يؤكل » ولو رده عليه آدى أو دابة أو طير 
أو مجومى حل » لآن أخذ الكلب ذبح حكما ولا يصلح أحد هؤلاء مشاركا إياه فى الذبح » 
والكلب اللخاهل يصلح مشاركا لآنه جارح بنفسه فاجتمع المبيح وانحرم فيحرم "كا لو مدا 
القوس مسلم ومجومى فأصابا صيدا فانه يحرم ولولم يرده عليه ولكنه شد عليه واتبع أثر 
المرسل حتى قتله الأول أكل » لأن الثانى رض لامشار ك . قال ( فان أكل منه الكلب 
م يؤكل ) لأنه غير معلم لما بينا » ولقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فإن أكل منه فلا تأكل 
سوار ا د رديه نيم 
فرماها ثم أخذ الصيد وقتله ثم أكل ما ألقاه أكل ) لأنه لم ببق صيداءحتى لوأكل من 

ل ل له 
( وإن أدركه حيا لاحل إلا بالتذكية » وكذلك ف الرمى ) لأنه قدر على الذكاة الاختيارية 
فلا نجزئ الاضطرارية لاندفاع الضرورة وهذا إذا قدر على ذيحه » فان أدركه حيا ولم 
يتمكن من 'ذيحه إما لفقدآ لة أو لضيق الوقت وفيه هن + كاه توفيعناة لبوق ل يكل . 
وعن أى حنيفة وأبى يوسف أنه يؤكل إذا لم يقدر على الذكاة" حقيقة أصا ر كالئيمم إذا 
وجد الماء ولم يقدر على استعماله ؛ وجه الظاهر أنه لما قدر عليه وبةاحياة لين صيدا 
فلايحل" إلا بالذكاة الاختيارية وهذا إذا كان يحال يتوهي حياته ؛ أما إذا ببى فيه من الحياة 
مثل المذبوح أو بقر بطنه وأخخرج ما فيها ثم أخذه وبه حيأة فائه يحل" لأنه ميت حككا 0 


لالد 
على ع سس ص ل على جيه #.ىمامث# الاسة ٠‏ ع 
إن" شارك كله" كلاب ل" لذ ' كن عليه اسم الله أو كلب مجو 


م 


مبى ١‏ أو ير 
لثم ل' يلؤكل' ؛ ولا تمع حسًا فظنه" آدميًا فرماء”» أذ أزسل” علئية 
كلنبه” فإذ! هنو صيند” أ كيل" وإذ] وكتم اليد فى الماء أو على ستطلح أو جتبل 
أو سنان رمح » أثم” تردى إلى الأرض_ ل' يكل" ؛ ول وقم ابتداء” على 
الأرض كل ؛ وى طْيرٍ الماع إن" أصاب الماء” امتح ل ينو ككل” ولا لكل * 
ولا يؤكل ماقتلته البتداقة والحتجتر والعتصا والمعتراض” بعراضه . فإن' خترّق” 
ولهذا لووقع فى هذه الحالة فى الماء لايحرم كا إذا وقع وهو ميت . وعن أنى حنيفة أنه 
لايؤكل أيضا لأنه أحذه حيا فلا يحل" إلا بالذكاة الاختيارية » فلو أنه ذكاه حل" بالإجماع . 
قال تعالى ‏ إلا ما ذكيتم - من غير فصل » وعلى هذا المأردية والنطيحة والموقوذة والذى 
بق رالذئب يطنها وفيها حياة خفيفة أو ظاهرة وهو الْحتار لما تلونا . وعن محمد إذا كان يحال 
يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل" وإلا فلا » إذ لااعتبار بهذه الحياة . وعن ألى يوسف إذا 
كان يحال لايعيش مثله لايحل” » لآن موته لايحصل بالذبح . قال ( وإن شارك كلبه 
كلب لم يذكر عليه اسم الله » أوكلب مجوسى » أو غير معلم لم يؤكل ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام إعدئ بن حاتم « وإن شارك كلبك كلب آخعر فلا تأكل » فانك إنما سميت على 
كلبك ول تسم" على كلب غير ك, ولأنه اجتمع الحم والمبيح فيغلب الحرم المببح احتياطا.. قال 
( ولو سمع حسا فظنه آدميا فرماه » أو أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد أكل ) لآنه لا اعتبار 
بظنه مع كونه صيدا حقيقة » وكذلك لو ظنه حس' صيد فتبين كذلك حل » لآنه صيد 
وقد قصده فيحل” . وعن أنى يوسف أنه استئى الختزير لشداة حرمته 3 حى لاتنيت 
إباحة شىء منه » وغيره من السباع تثبت الإباحة فى جلده ؛ ولو تنين أنه حس آدى 
أو حيوان أهلى ما يأوى البيوت ل يؤكل المصاب لأله ليس بصيد < قال ( وإذا وقع 
الصيد فى الماء » أو على سطح أو جبل أو سنان رمح » ثم ترددى إلى الأرض لم يؤكل ) 
لأنه مترداية » قال عليه الصلاة والسلام لعدئ ٠‏ وإن وقعت رميتك ف الماء فلا تأكل ) 
فانك لاتدرى الماء قتله أم سهمك ؟ » فقد اجتمع دليلا الحل والحرمة ؛ وكذلك لو وقع 
على شجرة أو قصية أو حرف آجرة لاحّال موته ببذه الأشياء ( ولو وقع ابتداء على 
الأرض أكل ) لأنه لايمكن الاحتراز عنه » فلو اعتيرناه محرما انسد” باب الصيد » فا 
لامكن الاحتراز عنه كالعدم . قال ( وى طير الماء إن أصاب الماء الخرح لم يؤكل » وإلا 
أكل ) لإمكان الاحتراز عن الأوّل دون الثانى . قال ( ولا يؤكل مآ قتلته البندقة والحجر 
والعصا والمعراض بعرضه ) لأن ذلك كله ف معنى الموقوذة ( فان خزق )١(‏ 


اميتصيممسب. 


(1) قوله خزق بالزائ المعجمة : يقال : خزق السهم : إذا أصاب الرمبة ونفذ فيها . 


5-0 
المعْراض” الحئدت يحدده كل » وَإن' رمام ب بسيلف أو سكين فأبان” عفوًا 


له 05150 ٠.‏ سارقاس سس )| فرسع/ 6م د اه 
مه أ كل الصّيد” » ولا يو" كل العضو ء وإن قتطعه” نصُفتين أكل » وإن 
0 9 - م كي ب 3 ًّ 8 ع نخس 00 مس مس 

قث أثلانا كل" الكثل”.إن' كانة الأقل' من" جهة الرأس ؛ ومن رى 
سه رواسا س ره 9 اس ار سيل صل مر سا أل صق 9 ونداس © ساس هام ل ع2 ٠.‏ مسال 
دا فأنخنه” "ثم" رمام آخمر فقتقله 0 كل ا ”, الشاى للآاول قيمته 
سه “نه س 5 


غير نقصان جراحته 0 


المعراض ابخلد يحد”ه أكل ) قال عليه الصلاة والسلام فيه و ما أصاب بحدة فكل » وما 
أصاب بعرضمه فلا تأكل » وإن جرحته الحجر إن كان ثقيلالم يؤكل لاحمّال أنه قتله يثقله » 
وإن كان خفيفا وبه حد” لايحل” لأنها قتلته بحدةها ؛ ولو رماه بها فأبان رأسه أو قط 
العروق لابذكل » لأن العروق قد تنقطع بالثقل فوقع الشك" » ولعله مات قبل قطع 
العروق » ولوكان للعصا حد” فجرحت ينكل لأنها بمنزلة المحد”د . فالحاصل أن الموت 
إن كان يجرح بيقين حل" » وإن كان بالثقلى لاف" » وكذا إن وقع الشك” احتياطا . قال. 
( وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضتوا منه أكل الصيد ) لوجود اللخرح فى الصيد وهو 
ذكاته ( ولا يذكل العضو ) قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ما أبين من. الم فهو ميت » . 
قال ( وإن قطعه نصفين أكل ) لأن المبان منه ليس بحى » إذ لايتوهم بقاء حياته . قال. 
( وإن قطعه أثلاثا أكل الكل" إن كان الأقل” من جهة الرأس ) لما تقدام مْلاف ما إذا كان 
الأقل” مما بلى العجز » لأنه يتوهم حياته فلا يكل ؛ وإث رماه بسيف أو بسكين فان جرحه. 
بالحد” حل" » وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لاحل" لأنه وقذ (1) لاجرح ؛ 
ولو رماه فجرحه وأدماه حل" » وإن لم يدمه لايحل” لأن الإدماء شرط .. قال عليه الصلاة 
والسلام د ما أنبر الدم وأفرى الأوداج:فكل » شرط الإنبار » وقيل يحل" لآن الدم قد 
ينحبس لغلظه وضيق المنفذ , وعلى هذا إذا علقت الشاة بالعناب فذحت ولم يسل منها الدم . 
وقال بعضهم : إن كانت الخراحة كبيرة حل" بدون الإدماء'» وإن كانت صغيرة لابد” 
من الإدماء . قال ( ومن ربى صيدا فأنخْنه ثم رماه آخر فقتله لم يوكل ) لأن بالإنخان صارت. 
ذكاته اخختيارية فصار بابخرح الثانىميتة » وهذا إذا كان يحال ينجو من الرمية الأولى ليكون 
موته مضافا إلى الثانية » وإن كان بحال لايسلم من الأولى بأن قطع رأسه أو بقر بطنه ونحوه 
بحل لأن وجود الثانية كعدمها . قال ( ويضمن الثانى للأول قيمته غير نقصان جراحته » 
لأنه أتلف عليه صيدا مملوكا له » لأنه ملكه حيث أنه فخرج عن جيز الامتناع فلا يطيق 


)١(‏ قوله وقذ » قال فى مختار الصحاح : وقذه : ضربه حبى. استرخى وأشرف على 
الموت » وبابه وعد ؛ وشاة موقوذة : قتلت بالحشب . ش " 


ا 
وإن' ك4" يتكخئه الأول كل وهر للثانى . 
حكتاب الذبائح 
والذكاة” اختيارية": وهى الذابئح فى الحلق وَاللَبَة . واضطرارِيّة » وهبى 


سوام 


براحا وهو معيب باللحراحة » والقيمة تحب عند الإتلاف . قال ( وإن لم يشخنه الأول أكل) 
لأنه صيد على حاله ( وهو للثانى ) لأنه هو الذى أخذه » قال عليه الصلاة والسلام « الصيد 
من أخذه ع . 1 
كتاب الذبائح 

وهؤ جمع ذبيحة » والذبيحة : المذبوحة » وكذلك الذبح » قال الله تعالى - وفديناه بذبح 
عظم - والذبح مصدر ذبح يذبح » وهوالذكاة أيضا » قال تعالى ‏ إلا ما ذكيتم ‏ أى ذيحم. ١‏ 
( والذكاة ) نوعان ( اختيارية » وهى الذبح فى الحلق واللبة ) قال عليه الصلاة والسلام 
١‏ الذكاة ما بين اللبة واللحيين » أى موضع الذكاة » وهى قطع عروق معلومة على مابأنيك 
إن شاء الله تعالى . قال ( واضطلارية : وهى ارح فى أى موضع اتفق ) وهى مشروعة 
حالة العجز عن الاختيارية » وذلك مثل الصيد والبعير الناد” » فلو رماه فقتله حل" أكله 
لأن الحرح فى غير المذبح أقم مقام الذبح عند تعذار الذبح للحاجة » والبقر والبعير لو ندا 
فى الصحراء أو المصر بمزلة الصيد » وكذلك الشاة فى الصحراء » ولو ندات ف المصر 
لانحل” بالعقر لأنه بمكن أخذها » أما البقر والبعير فربما عضه البعير ونطحه البقر فتحقق 
العجز فيها ؛ والماردى فى بر لايقدر على ذكاته فى العروق كالصيد إذ لايتوهم موته . 
بالماء . قال ( وشرطهما النسمية » وكون الذابح مسلما أو كتابيا ) أما التسمية فلقوله تعالى 
- فاذكروا اسم الله عليها صوافّ ‏ واراد حالة النحر بدليل قوله ‏ فاذا وجبت جنوبها - أى 
سقطت بعد النحر » وما مر من حديث عدى فى الصيد وقوله فيه « فإما سميت على كلبك » 
فلو تركها عاءدا لاحل" » لقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق - 
ولم ينقل فى ذلك خلاف عن الصدر الأوّل » وإنما اختلفوا فى ميروك التسمية ناسيا ؛ فالقول 
باباحة مير وك التسمية عامدا مالف للإجماع ؛ ولهذا قال أححابنا : إذا قضى القاضى جواز 
ببعه لابنفذ لأنه قوليخالف الكتاب والإجماع » والكتانى فيه كالمسلم » ولآن ماذكرنا' 
من النصوص مها أمْر بالتسمية » ومئها جعلها شرطا لحل" الأأكل » وذلك يدل على حرمة 


ووه 


سس ساس ل سه 


فإن' ترّكة التّسُميةة نالسيا حل" ؛ وإن" أضجم شاة” وسمى فذابح أغميرها بتاك 
التَسْميَةٍ ل' تؤكل"» ون" ذبح بشقرة أخرى كل" ؛ ويكره” أن' يذ 'كر 
مم ام الله تعالى اسم" غير م ء وأن' يقول” : الهم تقبل' 
الممروك عامدا ؛ وأما كون الذابح سلما لقوله تعالى ‏ إلا'ما ذكيتم ‏ خطاب للمسلمين ؛ 
وأما الذهى فلقوله تعالى فى طعام الذين أوتوا الكتاب ‏ حل" لكم وطعامكم حل" لهم - . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى الجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم 
ولا 1 كلى ذبانحهم , فدل على حل" ذبائح أهل الكئاب ؛ فان سمى التصرائى المسبيح وسمعه 
المسلم لابأكل منه » ولو قال بسم الله وهو يعنى المسبح يأكل منه بناء على الظاهر » ويشترط 
أن يكون يعقل النسمية ويضبطها ويقدر على الذبح » فتحل” ذبيحة المرأة المسلمة والكتابية 
والصى إذا قدر على الذبح » والمرتد” لاملة له فلا تجوز ذبيحته » ويجوز صيد الجوسى 
والمرتد” السمك والحراد لأنه لاذكاة له فحله غير منوط بالتسمية . قال ( فان ترك النسمية 
ناسيا حل" ) لأن فى تحريمه حرجا عظما » لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان فكان فى اعتباره 
حرج . وسثئل عليه الصلاة والسلام عمن نسى النسمية على الذبيحة » فقال « اسم الله على 
لسان كل مسلم ». ولآن النابى غير مخاطب بما نسيه بالحديث فلم يرك فرضا عليه عند 
الذبح يحلاف العامد . قال ( وإن أضجع بشاة وسمى فذبح غيرها بتلك النسمية لم تؤكل » 
وإن ذبح بشفرة أخرى أكل ) ولو أخذ سهما وسمى ثم وضعه فأخذه غيره ولم يسم" لايحل” » 
ولو سمى على سهم فأصاب صيدا آخر حل" ؛ والفرق أن التسمية فى الذبح مشروطة على 
الذبيحة » قال تعالى ‏ فاذكروا اسم الله علييا صواف - فاذا تبدلت الذبيحة ارتفع 

النسمية عليها'؛ :وى الرمى والإرسال النسمية مشروطة على الآ لة » قال عليه الصلاة والسلام 
إذا رميت سهمك وذكرث امم الله عليه فكل » وقال « فإتما سميت على كلبك » فا لم 
تنبدال الآلة فالتسمية باقية » وإذا تبدلث ارتفع حكلها فاحتاج إلى تسمية أخرى . قال 
( ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره ؛ وأن يقول : الهم" تقبل من فلان ) لآن 
الشرط هو الذكر الخالص ‏ لقول ابن مسعود : جرّدوا النسمية ء فاذا ذكر اسم غير الل 
تعالى مع اسم الله تعالى؛فاما إن ذكره موصولا به أو.مفصولا » فان فصل فلا بأس يأن 
ذكره قبل التسمية أو قبل الإضجاع أو بعد الذبيحة لأنه لامدخل له فى الذبيحة . وروى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد الذبْح « الهم" تقبل هذه من 'أمة محمد من شبددٌ لك 
بالوحدانية ولى بالبلاغ » وإن ذكره موصولاء فأما إن كان معطوفا أو لم يكن » فان كان 
معطوفا حرمت »ء لأنه أهل" به لغير الله أن يقول : باسم الله واسم فلان ء أو باسم الله 
وفلان » أو باهم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال » ولو رفعها لايحرم لأأنه كلام 


هبق" فلان . 


آاا- 


والعدة محر الإبل. وذبح قر العم ؛ فإن' عكتس فَدذبَمَ الإبل” و نحر البقر 
لل عي أل ل ص صل 


والعم” كره وين" كل . والعروق الى تقطع ف الذاكاة : الوم والمرىء” 


- 


والوّدجانٍ ؛ فإن" قتطعها حل الأكل” » وكذالك إذا قطم ثلاثة (س) مها ؛ 


مستأنف غير متعلق بالذبيحة » وإن كان موصولا غير معطوف بأن قال : يامم الله محمد 
رسول الله لايحرم لأنه لمالم يعطف لم توجد الشركة فيقع الذبح خخالصا لله تعالى إلا أنه يكره 
لأنه لصورة ارم من حيث القران فى الذكر ؛ ولو قال عند الذبح : اللهم اغفر لى 
لاحل" لأنه دعاء » ولو قال : الحمد لله أو سبحان الله ينوى النسمية حل" » والمنقول 
لمتوارث من الذكر عند الذبح : بسم الله الله أكبر » وكذا فسر ابن عباس رضى الله 
عنهما قوله ‏ فاذكروا اسم الله علييا صواف ‏ . قال ( والسنة حر الإبل وذبح البقر والغم ؛ 
فان عكس فذبح الإيل ونحر البقر والغم كره ويوكل ) قال تعالى - فصل" اربك وانحر - 
قالوا : المراد حر ازور . وقال ‏ إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة - وقال - وفديناه بذبح, 
عظم ‏ والذبح : ما يذبح وكان كبشا » وهو المتوارث من فعل النى صلى الله عليه وسام 
والصحابة إلى يومنا هذا ؛ وإنما كره إذا عكس غخالفته السنة » ويوئكل لوجود شرط الحل 
وهو قطع العروق وإبار الدم . قال ( والعروق الى تقطع الذكاة : الحلقوم والمرىء 
والودجان ) وقال الكرخى : الذكاة نى الأوداج » والأوداج أربعة : الحلقوم ».واارىء ؛ 
والعرقان اللذان بينهما » وأصله قوله عليه الصلاة والسلام « أفر الأوداج بما شت » وهو 
اسم جمع فيتناول ثلائة , وهو المرئء والودجان » ولا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع 
الحلقوم فثبت قطع اللتلقوم اقتضاء ( فإن قطعها حل الأأكل ) لوجود الذكاة ( وكذلك إذا 
قطع ثلاثة منها ) أئ ثلاثة كانت . وقال أبو يوسف : لابد من قطع الحلقوم والمرىء 
وأحد الودجين . وعن محمد أنه يعتبر الأكثر من كل عرق . وذكر القدورى قول محمد 
مع ألى يوسف » وحمل الكرخى قول ألى حنيفة » وإن قطع أكثرها حل. على ما قاله 
محمد » والصحيح ما ذكرنا . حمد أن الآمر ورد بفرى العروق » وكل واحد منفصل عن 
الياقين أصل بنفسه فلا يقوم غيره مقامه » إلا أنه إذا قطع أكثره فكأنه قطعه إقامة للأكثر 
مقام الكل" » ولأن المقصود حصل بقطع الأكثر ؛ ألا يرى أنه يخرج به ما مخرج بقيع 
جيعه » ولأن الذبح قد يبى اليسير من العروق فلا اعتبار به . ولآئ يوسف رح الله أن كل 
واحد منبما يقصد بقطعه غير ما يقصد بقطع الآخر » فان الحلقوم مجرى النفس » والمرى* 
جر الطعام » والودجين مجرى الدم » فاذا قطع أحد الودجين حصل القصود يقطعهما. ؛ 
وإذا ترك الحلقوم أو المرىء لايحصل المقصود من.قطعه بقطع ماسواه . ولأبى حنيفة أن 
الأكثر يقوم مقام الكل" فى الأصول ٠»‏ فبقطع أىّ ثلاث كان حصل قطع الأ كر ؛ 


2 
ويمور الذبئح بكثل ما أفرى الأوؤداج وأ "مسر 6 » إلا" السن” القا ئمة” والظفئت 
القا ثم” وَيُسسَحَب أن' يحد شقفرتة » وب 7 ؛ التّخاع » 
أو يقاطع الرأس” وتثوا كتل” ؛ ويكره” سّكلخها قبل أن تبرد ؛ : 0 
من الصيلد فل كائه” اختتيارية” » وما.توحش من التعّم فاضطرارية 


0 
قطم مجرى النفس والطعام » والدم يجرى بقطع أحد الودجين فيكتى به تحرزا عن زيادة 
التعذيب . قال ( ويجوز الذبح بكل” م أفرى الأوداج وأتهر الدم » » إلا السن” القائمة والظفر 
ام ) لوك حلي الصلاة وملام فر الأواج جا نت شئت وكل » وقوله « أمهر الدم بما 

شئت » وقال' عليه الصلاة والسلام ٠‏ كل ما أمهر الدم وأفرى الأوداج ؛ ما نخلا السث” 
ل 00 
حصل بقوة الآدىّ وثقله فأشبه المنختقة » ولوذبح بهما متزوعين لابأس بأكله ويكره . 
أما الكراهة فلظاهر الحديث وأنه استعمال لخزء الآدى وأنه جرام » ولا بأس به لما ذكرنا 

من المعنى ولحصول المقصود » وهو إنْبار الدم وقطع الأوداج . ونص” محمد على أن 
المذبوح بهما قائمين ميتة لأنه وجد فيه نصا » وما لايحد فيه نصا يتحرى فيقول فى الحل” 
لابأس به » وف الحرمة لايؤكل أو يكره . قال ( ويستحب أن يحد” شفرته ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « إذا قتللم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحه م فأحسنوا الذحة » وليحد” أحد كم 
1 ترق ولبرح ديجت ورأق مية العلا ولام رجلا نيهم شاة وهر عد شفرته » 
فقال : هلا حددتها قبل أن تضجعها ؟ ‏ . قال ( ويكره أن يبلغ بالسكين النخاع أو يقطع 
الرأس وتؤكل ) والنخاع عرق أبيض فى عظم الرقبة » لأنه عليه الصلاة والسلام ١‏ ى أن 
تنخع الشاة إذا ذيحت , وفسروه يما ذكرناءوق قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة 
ويؤكل لوجود القصود » لآن هذه الكراهة لمعبى زائد وهو زيادة الألم فلا يوجب التحريم 
قال ( ويكره سلخها قبل أن تبرد ) أى يسكن اضطرابها » .وكذا يكره كسر عنقها قبل أن 
رد ا فدمن :1م أخيواق وبعد ذالك لالم فلا بكرزم . وى الحديث و ألا لاتدخعوا الذبيحة 
حتّى تحب ع أى لاتقطعوا رقبهًا وتفصلوها حتّى تسكن حركتها ؛ » وإن ذبح الشاة من قفاها 
إن ماتت قبل قطع العرق فهى ميتة لوجود الموت بدون الذكاة » وإن قطعت وهى حية 
حلت لأنما ماتت .بالذكاة » "كما إذا جرحها ثم ذيحها » إلا أنه يكره فعله لما فيه من 
زيادة الألم من غير فائدة . قال ( وما استأنس من الصيد فذكاته اختيارية ) للقدرة عليها 
( وما توحش من النعم فاضطرارية ) للعجنم عن الاختيارية . 
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ع وعم 0 0 ملي ح ام سيف 7 يؤعرت 6م ص ع م 
.وإذاكان فى بطن المذ بوح جنين ميث لم بوه كل (مم) , وإذا ذبح ما لابؤكل” 
قاع امالس - اردق ضيه راق 1 


كمه طهر جلده ولدمه إلا اللمزير وا لآدمى . 
فهصيل . 
ولا بحيل كل كثل” ذزى ناب من السباع_ ولازى عدب مين اير » 

قال ( وإذا كان فى بطن المذبوح جنين ميت لم يؤكل ) وقالا : إذا ثم خلقه أكل وإلا فلا ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام « ذكاة اللنين ذكاة أمه » ولأنه جزء الأم' متصل بها يتغذى 
بغذائها وبتنفس بتنفسها ويدخل ف بيعها ويعتق باعتاقها » فيتذكى بذكاتها كسائر أجزاتها . 
ولألى حنيفة أنه حيوان بانفراده حى يتصور حياته بعد موتما فيفرد بالذكاة » ولهذا يعتق 
باعتاق مفرد » وتجب فيه الغرّة وتصح الوصية به وله دونها » ولأنه حيوان دموى لم يخرج 
دمه فصار كالمنخنقة » لأن بذكاة الأم لايمخرج دمه حلاف الصيد » لأن الخرح موجب 
لخروج الدم » ولأنه احتمل موته بذبح الأم واحتمل قبله فلا يحل بالشلك » والحديث 
روى بالنصب يتزع الخافض فدل” على تساويهما فى الذكاة لقوله تعالى - ينظرون إليك * 
نظر المغشى عليه من الموت - وعلى رواية الرفع احتمل التشبيه أيضا كقوله تعالى - وجنة 
عرضها السموات والأرض ' فيحمل عليه توفيقا » ولهذا كره أبو حنيفة ذبح الشاة الحامل 
الى قربت ولادتها لما فيه مس إضاعة الولد ء وعندهما لايكره لأنه يؤكل عندهما . قال 
( وإذا ذبح ما لايؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الخنزير والآدى ) فان الذكاة لاتعمل 
فيهما » لأن الذكاة تزيل الرطوبات وتخرج الدماء السائلة » وهى المنجسة لاذات اللحم 
والحلد فيطهر كا ى الدباغ . أما الآدمى فلكرامته وحرمته » واللحختزير لنجاستة وإهانته 
فلا تعمل الذكاة فيهما كما لايعمل الدباغ فى جلدهما وقد مر فى الطهارة ؛ وأو ذبح شاة 
مريضة فار يتحرك مها شىء إلا فها . قال محمد بن سلمة : إن فتحت فاها وعينها ومدات 
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رجلها ونام شعرها لم توؤكل » وإن كان على العكس أكلت . 


فصل 
( ولا يحل" أكل كل ذى ناب من السباع ولا ذى تخلب من الطير ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام « نمبى عن أكل كل ذى ناب من السباع » وقوله عقيب النوعين من السباع 
ينصرف إليهما فيثبت الحكم فيا له محلب وناب من سباع الطير والبهاثم دون غيرثها » والسبع 
كل" جارح فتال متيب متعد” عادة كالأسد والذر والفهد والذئب والتعلب والدب والفيل 
والقرد والبربوع وابن عرس والسنور البرى والأهلى ؛ وذو امْخْلبٍ من الطير : الصقر 


لاع ؤس 


ولا ستحل لمم الأهثليية” ولا البغال” ولا اللتيئل” (سم) » 
والبازى والنسر والعقاب والشاهين والحدأة . قال أبو حنيفة؛: الدلق )١(‏ والسئجاب (؟) 
والفنك (*) والسمور (5) وها شابهه سبع ؛ ولا يؤكل ابن عرس لأنها ذات أنياب فدخيلت 
تحت النص” » وف الحديث ببى عن أكل الحطفة والهبة والجثمة » فالحطفة : الى مختطف 
فى الهواء كالبازى ونحوه » والببة : الذى يثبب على الأرض كالذئب والكلب ونحوه » 
والحثمة : فقد روى بالفتح والكسر فبالفتح كل صيد جم عليه الكلب حى مات عمار» 
وبالكسر كل” جيوان من .عادته أن يهم على الصيد كالذئب والكلب ؛ ومعنى تحريم هذه 
الأشياء كرامة لبنى آدم لثلا بتعدتى إليم شم شىء من هذه الحصال الذميمة بالأكل ؛ وكل” 
ما ليس له دم سائل حرام إلا الحراد » مثل الذباب والزنابير والعقارب » وكذا سائر هوام 
الأرض وما يدي عليها ومايسكن تحها » وهى الحشرات كالفأرة والوزغة واليربوع 
والقنفد والحية ونحوها » لأن جميع ذلك من الحبائث فيحزم لقوله تعالى - ويحرم علييم 
الحبائث - . قال ( ولا نحل الحمر الأهلية ولاالبغال ولا الحيل ) لقوله تعاللى ‏ والحيل والبغال 
والحمير لركبوها وزينة - خرجت فى معرض الامتنان » فلو جاز أكلها لذكره » لأن 
نعمة الأكل أعظم من نعمة الركوب . وعن على" وابن عمر رضى الله عنهم أن التى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ نبى يوم خخيير عن هوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء ‏ . وقال أبو يوسف 
ومحمد : لحم الحيل حلال لمآ روى عن أنس قال : أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام..وروى. 3 أنه :عليه الصلاة والسلام تمى يوم خبير عن كوم الحمز 
الأهلية وأذن فى الحيل » . ولأى حنيفة ما تلونا من الآية . وما روى خالد بن الوليد ؛ أن 
البى' عليه الصلاة والسلام نبى عن أكل لوم الحيل والبغال والحمر الأغلةو. وزرق 
المقدام بن عدىّ أن البى عليه الصلاة والسلام قال « حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها 
وبغالنها وكل” ذى ناب الل وكل" ذى علب من الطير » ولأن البغل وهو نتاجه 
لابؤكل فلا يؤكل الفرس » لأن أكل النتاج معتبر بأمه ؛ ألا ترى أن الحمار الوحثى | 
2 نزا على الآتان الأهلية لايؤكل ؟ فكذا هذا . 


)١(‏ الدلق محركة : دويبة كالسمور » وهو فارسى معرب ٠‏ كذا فى القاموس 

(؟) السنجاب » قال ق المنجد : والسنجاب حيوان كي تتخل مئه الفراء » 
ويضرب به المثل فى خفة الصعود . 
(# قال فى القاموس : الفنلك بالتحريك :. دابة فروتها أطيب 7 الفراء وأشرفها 
وأعدفها. 


(5) قال ف المنجد : السمور : حيوان برئ يشبه السنور يتخذ من جلده فراء ثميئة . 


م 6 امم 


م لسمماد ير إل يع بر سم 


ويكره الرخم والبغاث والغراب والضّب والسلحناة” والحتشرات » ويجود 
غراب الررْعر والعقعق والأزتب وراد » ولا ؤكل” من* حَيوآان الماء 
إلا السسّمَك” » ولا يمؤكتل” الطانى من السسّملك . 1 اا 
قال ( ويكره الرخم )١(‏ والبغاث والغراب ) لأنها تأكل الحيف فكانت من الحبائث » إذ 
المراد الغراب الأسود وكذلك الغداف (؟) . قال ( والضب ) لما روت عائشة رضى الله عنبا 
وأنه أهدى إلى النى عليه الصلاة والسلام ضب فامتنع من أكله » فجاءت سائلة فأرادت 
عائشة أن تطعمها » فقال لحا : أتطعمين مالاتأ كلين ؟ » ولولا حرمته لما منعها عن 
التصد”ق كما فى شاة الأنصار . قال ( والسلحفاة ) لأنها من الفواسق ( والحشرات) بدليل 
جواز قتلها للمحرم . قال ( ويجوز غراب الزرع والعقعق والأرنب والحراد ) قال أبو يوسف 
غراب الزرع له هيئة مخالفة للغراب فى صغر جثته ٠‏ وأنه يداخر ف المنازل ويؤلف كالحمام 
ويطير ويرجع ؛ والعقعق يخلط ف أكله فأشبه الدجاج والأرنب » لما روى عمار بن ياسر 
قال « أهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام أرئية مشوية فقال لأصحابه كلوا » . قال 
أبويوسف : أما الوبر (8) فلا أحفظ فيه شيئا عن أنى حنيفة وهو عندى كالآرنب وهو 
يعتلف البقول والنبت ء وهذا لأن الأشياء على الإباحة إلا ماقام عليه دليل الحظر » وأما 
الحراد فلقوله عليه الصلاة والسلام د أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان: فالسملك واحراد؛ 
وأما الدمان :“فالكبد والطحال » وسواء مات حتف أنفه أو أصابته آفة كالمطر ونحوه 
لإطلاق النص” . قال ( ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ) لآنه ميتة فيحرم بالنص” ؛ 
وإنما حل" السمك بما روينا من اللحديث وأنه يشمل جميع أنواعه الحريث والمسارماهى 
وغيرهما . وعن النى عليه الصلاة والسلام :أنه سئل عن الضفدع يجعل شحمه فى الدواء فميى 
عن قتل الضفدع وقال : حبيئة من الحبائث » . قال ( ولا يؤكل الطاق من السمك ) وهو 
ما مات حتف أنفه ؛ لما روى جابر رضى الله عنه ؛ أن النى عليه الصلاة والسلام ممى عن 
أكل الطافى » . وعن على" رضى الله عنه : لاتبيعوا فى أسوافنا الطافى . وعن ابن عباس أنه 
قال : ما دسره البحر فكله » وما وجدته مطفوًا على الماء فلا تأكله . ومامات من الحر 
أو البرد أو كدر الماء روى أنه يؤكل لأنه مات بسبب حادث "ا لو ألقاه الماء على اليدس . 
رروى أنه لايؤكل » لأن الحر' والبرد من صفات الزمان وليسا من حوادث الو عادة ؛ 
ولو ابتلعت سمكة ممكة تزكل لأنه سبب حادث للموت . قال أبو يوسف عن ألى حنيفة : 


(1) قوله الرخم ؛ قال فى عنتار الصحاح : الرخمة : طائر أبقع يشبه الفسر فى الداقة » 
وجمعه رخحم اه . (5) نوع من الغربان يسمى غراب القيظ . ' 
(") قال فى المنجد : الوبر : دويبة كالسئور لكها أصغر منه وها ذنب صغير جدا ء 
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حكتان الأضحة 
وهى وآجية ”على كل" مسلم حر مقم موسرء 

تحبس اللحلالة ثلاثة أيام . وعن محمد لم يوقت أبوحنيفة فيه وقتا وقال : نحبس حى تطيب 
والخلالة : الى تأكل العذدة » فان خلطت فليست بجلالة » ولذلك قالوا : الدجاجة لاتكون 
جلالة لأنها تخلط . وقال محمد ؛ إذا أن وتغير ووجد مئه راتحة منتنة فهى جلالة لايشرب 
لبها ولا يفكل لحمها ويجوز بيعها وهبتها» وإذا حبست زالت الكراهة لأن ما فى جوفها 
يزول وهو الموجب للتغير والنئن » وم يوقت أبو حنيفة لأنه إذا توقف على زوال النتن 
وجب اعتبار هذا المعبى » وى رواية أنى يوسف قلدره بثلاثة أيام اعتبارا للغالب من حالها . 
وقدروى ٠‏ أن النى عليه الصلاة والسلام كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله » 
وهذا على طريق التنرّه فيجوز أن يكون رواية إلتقدير بالثلاثة بناء على هذا الحديث . 


كتاب الاضية 

وهو بهم الممزة وكسرها : اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة لله تعالى » وكذلك 
الضنحية بفتتح الضاد وكسرها » ويقال أيضا أضحاة . قال عليه الصلاة والسلام : على أهل 
كل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة ‏ فالأضحة ما يذبح أيام النحر » ؛ والعتيرة شاة كانت 
تذبحالصم فرجب نسخت وبقيت الأضحية » وهى من أضحى يضحى إذ! دخل فى الفحى 
لأنما تذبح وقت الضحى فسمى الواجب بامم وقته كصدقة الفطر والصلوات الخمس .٠‏ 

قال ( وهى واجبة .على كل" مسلم-حرٌ مقبم موسر ) أما الوجوب فذهب أصضابنا . 
وروى عن أنى يوسن أنها سنة » وذكر العلحاوى أنها واجبة عند ألى حنيفة سنة عندهما 
واختاره رضى الدين النيسابورى 3 والدليل على كونما سنة قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ ثلاث كتبت على وم تكتب عليكم : الوتر والفبحى والأضحى » وى 'رواية ٠‏ وهى لكم 
سنة » وعن ألى بكر وعمر رضنى الله عنهما ألهما كانا لايضحيان مخافة أن يراها الثناس 
0 لو وجبت لوجبت على المسافر كصدقة الفطر والزكاة ؛ إذ الواجبات المالية 
ثير لاسفر فيها ؛ ودليل الوجوب قوله تعالى - فصل" لربك وابحر - أمر بنحر مقرون 
0 ولا ذلك إلا الأضحية » فلن قال : المراد أخذ اليد باليد على النحر فى الصلاة . 
. قلنا هذا أمروأنه يقتضى الوجوب » ولاوجوب فوا ذكرتم بالإجماع فتعين ما ذكرنا » 
وقوله عليه الصلاة والسلام و ضحوا نالباسة ايم إبراهم » أمر وأنه للوجوب . وقوله 
عليه الصلاة والسلام. ٠‏ من وجد سعة ول يضم غلا يقرين” مصلانا » علق الوعيد .برك 
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سن أصاه سيلو 


ويحبة عتلى كل" واحدر شا" . وَإن اشلترك سبعة" فى بقترَة أو بدائة جاز إن 
كانوا من' أهل القتربة ويتريداوما . 0 

الأضحية وأنه يدل” على الوجوب » ولأن إضافة اليوم إليه تدل” على الوجوب لأنه لانصح 
الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لاشحالة » ولا وجود إلا بالوجؤب فيجب تصحيحا للإضافة 
وكا فى يوم الفطر وصدقته. وأما قوله عليه إلصلاة والسلام و ولم تكتب عليكم , قلنا ني 
الكتابة نى الفريضة » لأن المراد من الكتابة الفرض » قال الله تعالى ‏ إن الصلاة كانت على 
الممنين كتابا موقوتا ‏ أى فرضنا موقتا » ولذلك تسمى الصلوات افر وضات مكتوبة ؛ 
فكأن" النص” ينتى الفرضية ونحن نقول به إنما الكلام ى ننى الوجوب » وقوله ٠‏ وهى لكم 
سئة » أى ثبت وجوبها بالسنة لما ذكرنا من التعارض فى تأويل الآية » وما وجب بالسنة 
يطلق عليه اسم السئن وهو كثير النظير » وأبو بكر وعمر كانا فقيرين فخافا أن يظها الناسن 
واجبة على الفقراء على أنها مسألة مختلفة يبن الصحابة » ولا احتجاج بقول البعض على البعض 
والترجبح .لنا » لأن ما ذكرناه موجب وما ذكروه ثاف' والموجب راجح وتمامه عرف 
فى الآصول ء' وإنما لم تيجب على المسافر لأنها اختصت بأسباب شق على المسافر تحصيلها 
وتفوث بمضى الوقت فلم نجب كالجمعة » يخلاث الفطر والركاة حيث لاتفوت يالوقت » 
ويجحوز فيهما التأخير ودفع القيم وغير ذلك . وعن على رضى الله عنه : ليس على المساقر 
جمعة ولا أضحية » واختصاصها بالمسل لآنها عبادة وقربة » وبالحر لآن العبد لايملك شيئا 
وبالمقم لما مر » ويستوى فيه المقيم بالأمصار والقرى والبوادى لآنه مقم » وبالغى لقوله 
عليه الصلاة والسلام و لاصدقة إلا عن ظهر غنى » . والراد الغى الأشروط لوجوب صدفة 
الفطر . وأما أولاده الصغار فروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يحب عليه أن يضبحى عن 
أولاده.الصغار كصذقة الفطر » وعنه لانجب لأثها قربة محضة » والقربة لاتتحمل سبب» 
الغير . يخلاف صدقة الفطر فانها مئونة وسبيها رأس يمونه ويل عليه » وصاروا كالعبيد 
يؤدّى عنهم صدقة الفطر ولا يضحى عنهم » ولوكان للصبى مال ضحى عنه أبوه أو وصيه 
جلافا محمد وزفر » وهو نظير الاختلاف فى صلقة الفطر : وقيل الأصح أنها لانجب 
فى مال الصبى” بالإجماع لأنها قربة فلا يخاطب بها ء بخلاف صدقة الفطر على ما بينا » ولأ 
الواجب الإراقة والنصد”ق بها ليس بواجب ء ولا يجوز ذلك فى مال الصبى لآنه لابقدر على 
أكل بميعها عادة ولا يجوز'بيعها فلا تجب . وذكر القدورى فى شرحه الصحيح أنما تجب 
ولا بتصد"ق يها لأنه تطوع ولكن يأكل مها الصغير وعياله ويدآخر لهها يمكنه ويبتاع 
له بالباق ء وما ينتفع .بعينه. كنا يجوز للبالغ ذلك فى الخلد ء وابحد” مع الحقدة كالب 
عند غدمه ( ويجب على كل واحد شاة ) لآنه أدق الدم كما قلنا فى الحدايا . قال ( وإن 
اشترك سبعة فق بقرة أو بدئة جاز إن كانوا من أهل القربة ) يععى مسلمين ( وبريدوما.) 

؟ ‏ الاغشاو .. امسر 


ما - 


يكل ب اروم 


ول أشتترى بقرة' للأأضحية م أشرك فها سكة” أجثرأه' ٠‏ وبقاتسمون” 
مها بالوزن. ٠‏ وتختتص” بالإبل والبقار والغام ء ويحز فيها ما يج 
فى أفداى » ش 
يعنئ يريدون القربة » حّى لوكان أحدهم كافرا أو أراد اللحم لاالقرية لايحزى واحدة 
لهم لأن الدم لايتجزى ليكون بعضه'قربة وبعضه لا » فإذا خرج البعض عن أن يكون 
فربة خرج الباق » والأصل فى جواز الشركة ما روى جابر قال : « نحرنا مع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » وتجرئ عن أقل' من سبعة بطريق 
الأولى » ولا تجرئ عن أكثر » لأن القياس أن لاتجرى إلا عن واحد لأنه إراقة واحدة » 
إلا أنا تركنا القياس بما روينا وأنه مققيد بالسبعة فلا يزاد عليه . ونجوز البدنة بين اثنين. 
نصفين.؛ لأنه لما جاز ثلاثة أسباع فلأن يجوز ثلاثة ونصف أولى )١(‏ » ولوكان لأحدهم 
أقل” من السبع لايجرئه ( ولو اشترى'بقرة للأضحية ثم أشرك فيها ستة أجزأه ) استحسانا » 
والقياس أن لايجوزءلأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها و الشركة بيعها . وجه الاستحسان 
أن الحاجة فاسة إلى ذلك لأنه قد لايحد إلا بقرة ولا يحد شركاء فيشتريها ثم يطلبه الشركاء 
بعد ذلك فجوزناه للحاجة » والأحسن أن يطلب الشركاء قبل الشراء لثلا يكون واجعا'عن, 
القربة . وعن أنى حنيفة أنه يكره ذلك بعد الشراء » وقيل لو أراد الاشتراك وقت الشراء. 
لابكره . وقيل إن كان فقيرا لامجوز لأنه أوجبها بالشراء » فان أشرك جاز ويضمن. 
حصة الشركاء ؛ وقيل الغنى إذا شارك يتصداق باقن » لأن ما زاد على السبع غير واجبه 
عليه وبالشراء قد أوجبه على نفسه فبتصدق بثمئه . قال ( ويقتسمون مها بالوزن ) لآنه 
موزون ولا يتقاسمونه جزافا إلا أن يكون معه الأكارع وابحخلد فيجوز كا قلنا فى البيع 
( وتختص" بالإبل والبقر والغم ) لمامر فى الحهدىء ولقول الصحاية : الضحايا من الإبل, 
وإلبقر والغم وذلك اسم للكبار دون الصغار . قال ( ويجزى فيها ما يجزئ فى الهدى ) وهو 
الثى من الكل" » وهو من الغم ماله سنة » ومن البقر سنتان » ومن الإيل مس سنين؛ 
ولايجوز الجذع من الإبل والبقر والمعز » لما ووى أبو بردة'قال « قلت : يا رسول الله 
ضحيت قبل الصلاة وعندى عتود خير من شان لحم أفيجزئى أن أضحى به ؟ قال : 
يريك ولا يجرئ أحدا بعدك ٠‏ والعتود من المعز كابلدذع من الضأن » وهو الذى ألى عليه 
أكثر الحول وهو القياس فى الضأن أيضا » إلا أنا تركناه بقوله عليه الصلاة والسلام الم 
الأضحية اللتذع من الضأن ., ثم الاسم يتناول السام منها ولا يجوز المعيب وقد بيناه » 
والاختلاف فيه فى باب الهدى بعون الله تعالى » إلا أن القليل من العيب عفو ء لأنه قلما 


)١١‏ أىفلأن يجوزثلاثة أسباع ونصن ريع أولى لأن نصف السبع يكون تبعا لثلاثة الأسباع اه 
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و ختص يام التحر ؛ وهبى لدفة” : عاشي ذى الحجة وحادى عشيزره 


وثانى عشره أفضلها أو ها » فإن” مضت 7" يذ بح » فان” كان” فقيرًا وقد 
اشنستراها تصداق” بها يه :إن كان غَنيًا تصداق بعمها اششستراها أو لا » 
وَيد'عمل” وكشتها بطدوع_الفتجر أول” أيّام التَّحْرٍ إلة أن أمثل المصضر ايشتحون ” 
قبل" صلاة العيد ١‏ ْ 

سل الحيوان منه فكان ف اعتباره حرج فيئتى والشق” فى الأذن والومم قليل لااعتبار به » 
ويتصد"ق يجلاها وندطامها » ولايعطى أجر ابزار مها وقد بيناه فى الهدى . قال ( وتخقص 
بأيام النحر » وهى ثلاثة : عاشر ذى الحجة وجادى عشره وثافى عشره » أفضلها أو لها » 
لماروى عن عمر وعلى" وابن عباس وابن عمر وأنس وألى هريرة رضى الله علهم أثهم 
قالوا : أيام النحر ثلائة أفضلها أولها » وهذا لايبتدى إليه العقل فكان طويقه السيع فكأنهم 
قالوه عن النى عليه الصلاة والسلام , وأفضلها أوَها لما روينا » لكونه مسارعة إلى الخير 
والقربة » وأدناها آخرها لما فيه من التأخير عن فعلُ الجيرء ويجوز ذبحها فى أيامها ولياليها 
لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع ينتظم مابازاتما من الليالى كما فى النذرْ لما عرف منم 
قصة زكريا عليه السلام . قال رفان ميت ولمْ يذبح »فان كان فقيرا وقد اشتراها تصداق بها 
٠‏ حية ) لأنها. غير واجبة على الفقير فاذا اشتراها بئية الأضحية تعينت للوجوب » والإراقة 
إنما عرفت قربة فى وقت معلوم وقد. فات فيتصد قا بعينما ( وإن كان غنيا تصداق بثمنها 
اشتراها أو لا ) لأنها واجبة عليه فاذا فات وقت القربة ق الأضحية تصداق بالمن إخراجا 
له عن العهدة كا قلنا ف الجمعة إذا فاتت تقضى الظهر والفدية عند العجز عن ألصوم 
إخعراجا له عن العهدة . قال ( ويدخخل وقنها بطلوع الفجر وَل أيام النحر > إلا أن" أهل 
المصر لايضحون قبل مبلاة العيد ) لقوله عليه الصلاة والسلام ومن ذبح قبل الصلاة فليعد 
ذبيحته » ومن ذبح بعد الصلاة فقد ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين » وقال عليه الصلاة 
والسلام و إن أُوّل نسكنا فىهذا اليوم الصلاة “م الأضسية » وهذا الشرط فحق” عن تجب» 
عليه الصلاة ؛ أما من لانجب عليه وهم أهل السواد فيجوز ذبه بعد الوع الفجر : وهنا 
لأن العبادة لايختلف وقنها بالمصر وعدمه "كسائر العبادات . أما شرطها يجوز أن يختلف »> 
ألا ترى أن الظهر بمنع من فعلها يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا بمنع ذلك فى السواد كنا 
هذا ؛ ولو ضحى بعد صلاة أهل المسجد قبل صلاة أهل الحبانة لابجوز قياسا لآأنه ضحي 
قبل الصلاة المعتبرة وجاز اشتحسانا الحخصولا بعد صلاة معتبرة فان الاكتفاء بها جاثز » 
ولو ضحى بها بعد أهل اللحبائة قبل أهل امد : قال الكرخى : كذلك 6 وقيل موف 
بكل” ويه لأنها من الأصل وصلاة أهل المصر لعذر » وقيل لايجوز بكل وجه » 


ا 


وأ كثل” من ' تلمهاء وبُططعم' الأغندياء"والفلقتراء” وب دير" . ويتكثره أن يتذتعتها 
لأن صلاة أهل المصر هى الأصّل كسائر الصلوات » ونخروج الآخرين بغذر ضيق المسجد 
عن » فان لم يصل” الإمام فى اليوم الأوّل لعذر لايضحى حتى نزول الشمس » وف اليوم 
الثاني تجوز قبل صلاة العيد وبعدها » رواه القدورى عن محمد ؛ والمعتبر مكان الأضحية 
لإمكان المالك كا ف الزكاة . وعن الحسن أنه اعتبر مكان المالك كصلقة الفطر » فلو 
كان بالمصر وأهله 'بالسواد جاز أن يضحوا عنه قبل الصلاة وبالعكس لا » وعند الحسن 
خلاف ذلك » ويتأكد وجوبها آخر أيام النحر حى لو افتقر ى أيام النحر سقطت عنه » 
' وإن افتقر بعدها لانسقط ويتصداق الم كا بينا ؛ وكذا لو مات فى أيام النحر سقطت 
وبعدها لاء ويجحب عليه أن يوصى بالتصداق يثمنها » ولواشترى الفقير وضحى ثم أيسر 
فى أيام النحر؛ قيل يعيد لأن العبرة لآخخر الوقت »وقيل لا لآن الوجوب بطلوع الفجر أوّل 
الأيام . قال (ويأكل من لحمها » ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ) لقوله تعالى - فكلوا 
مننا وأطعموا البائس الفقير ‏ وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ كنت. نبيتكم عن زيارة القبور 
ألا فروروها » وكنت نبيتكم عن اد”خخار هوم الأضاحى فكلوا واد خخروا » ولا يجوز أن 
يطعم الأغنياء لأنه يموز له الأكل وهو غَنى" فكذا غيره ؛ ويستحبّ .أن لاتنقص الصدقة 
عن الثلث لأن النصوض قسمتها بين الكل والتصداق والادخار فيكون لكل" واحد الثلث 
وينتفع بجلدها فيا يفرش وينام عليه » أو يعمل منه آلة تستعمل كالقرنة والدلو والسفرة 
لما روى عن عائشة اتخذت من جلد أضحيتها سقاء » أو يشترى به آلة كالمنخل والغربال 
ولا يشترى به ما لاينتفع به إلا بالاسّبلاك كالأبازير )١(‏ ونحوها ؛ لأن المأثور أن ينتفع 
. به أو ببدله مع بقاء عينه » ولا يببعه لقوله عليه الصلاة والسلام « من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية له ع فان باعه بشىء'من النقود يتصد"ق به لأن وقت القربة قد فات فيتصد ق به » 
كذا رواه محمد . قال ( ويكره أن يذبحها الكتائى ) لأنها عبادة » وإن ذبحها جاز لآنه من 
أهل التذكية ؟ والأولى أن يذيحها بنفسه إن كان يحسن الذبح لأنها عبادة » فاذا فعله 
بنفسه كان أفضل كا فى سائر العبادات » والنىّ عليه الصلاة والسلام « ضحى بكبشين 
أملحين يذبح ويكبر ويسمى » رواه أنس . وروى جابر ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام ضحى 
بكبشين وقال حين وجههما : وجهت وجهى /لذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما: 
الهم" منك ولك » عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر » وإن كان لايحسن الذبح فالأو1 
.أن يوليها غيره » ويستحب أن يحضرها إن لم يذبحها » لقوله عليه الصلاة والسلام :يا فاط : 


. قوله الأبازير : هى التوابل‎ )١( 
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حياس ام 


وق ا دم بَغْيرٍ أمره اي 
مهما اغا ضحية” الآخر جاز » ويأخحذ كل وا حد ملبسما أ ضحيته' من' صاحبه 
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هَل بوك" ومسلو ولا يضمنه” فإن “لاه م علما فَليتَحلَلا ويجزيهها 
وإن" تشاجرا ضمِن” 0 لصاحبه قبمة لله . 


سي سم سن سمل ام 


بنت محمد قوم فاشبهدى أضحيتك » فانه يغفر لك بأوّل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض 
كل" ذنب » أما إنه يجاء بدمها ولحمها 30 فى ميزانك وسبعون ضعفا » قال .أبوسعيد 
الحدرى : يانى الله هذا لآل محمد خاصة فإ نهم أهل لما خخصوا به من الحير » أم لآل 
ا 7 . قال ( ولو ذبح أضحية 
غيره بغير أمره جاز ) استحسانا ولا يجوز قياسا » وهو قول زفر » لأنه ذبح شاة غيره 
بغير أمره فيضمن » كا إذا ذبح شاة قصاب » وإذا ضمن لايجزيه عن الأضحية . وجه 
الاستحسان أنه لما اشتراها للأضحية فقد تعينت للذبح أضحية حى وجب عليه أن يضحى 
با قعسار مسقنا كل من كان أهلا لذي عل ذه 1 خنا له لاله : لأند رما بجر دن 
إقامها لعارض يعرض له فصار كما إذا ذبح شاة شد" القصاب. رجلها ليذبحها » وإن كان 
تفوته المباشرة وحضورها ء» لكن يحصل له تعجيل البر وحصول مقصوده بالتضحية بما 
عينه فيرضى به ظاهرا . قال ( ولو غلطا فذبح كل" واحد منهما أضحية الآخر جاز ) 
وفيه قياس واستحسان كا تقدام ( ويأخذ كل" واحد مهما أضحيته من صاحبه مذبوحة 
ومسلونخة ولا يضمنه ) لأنه وكيله دلالة كنا مر ( فإن أكلاها ثم علما فليتحللاويجزيهما ) 
لأنه ار اط كل واحيد مهما ماني ناد جار ووزن الاجر )١(‏ ضمن كل" لصاحيه 
قيمة لحمه ) لأن التضحية لما وقعت لصاحبه كان اللحم له » ومن أتلف لحم أضحية 
غيره ضمنه » ثم يتصداق كل” ١‏ واحد مها با أذ من القيمة أنه يدل لحم الأضسية ». 
فصلر كا لو باع أضحيته . فقير اشترى أضحية فضاعت فاشتّرى أخرى ثم وجد الأولى 
فعليه أن يضحى بهما » لأن الواجب على الفقير بالشراء بنية الأضخية بمازثة النذر عرفا » 
والشراء قد تعد”د » بخلاف الغنى" لأن الوجوب عليه بايجاب الشرع » والشرع م يوجبه 
عليه إل مرة واحدة . وذكر الزعفراى : إن أوجب الثانية إيجابا مستأنفا فعليه أن يضحى 
بهما » وإن أوجبها بدلا عن الأولى فله أن يذبح أيهما شاء » لأن الإيماب متحد فاتحد 
الواجب > والله أعلم .٠‏ 


)0( لس رو 


لالد 
حكتاب الجنايات 
لقتل" الممتسلئق” بالأحكام_ ملس" : عند" » وشيه” عند » ونخطا” » وما 
٠.‏ ار هاس 055 سا رشاهة ا ك2 ا 
أجرى مخرى اللمطل 4 والقتل تسيب 


وهى جمع جناية » والحناية : كل" فعل محظور يتضمن ضررا » ويكون تارة على نفسه » 
وتارة على غيره » يقال : جنى على نفسه وجى على غيره ؛ فالحناية على غيره تكون على 
النفس وعلٍى الطرف وعلى العرض وعلٍ المال ؛ واخناية على النفس تسمى قتلا أو صلبا 
أو حرقا ؛ وابناية على الطرف تسمى قطعا أو كسرا أو شجا » وهذا الباب لبيان هاتين 
ابلحنايتين وما يجب يما . وابحناية على العرض نوعان : قذف وموجبه الحد وقد ييناه . 
وغيبة وموجبها الإثم » وهو من أحكام الآخرة . والحناية على المال تسمى غصبا أو خيانة 
أو سرقة وقد بيناها وموجبها فى كتالى السرقة والغصب بعون الله تعالى . ثم القصاص مشروع 
ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة وإحماع. الآمة . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا , 
كتب'عليكم القصاص - الآية . وقوله - ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا - أى 
أثبتنا لوليه سلطنة القتل . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من قتل قتلتاه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « كتاب الله القصاص » وعليه الإجماع والعقل » والحكة تقتضى شرعيته 
أيضا » فان الطباع البشرية والأنفس الشريرة تميل إلى الظلم والاعتداء وترغب فى استيفاء 
الزائد على الابتداء سها سكان البوادى وأهل اللجهل العادلين عن سن العقل والعدل كما نقل 
من عادهم فى الحاهلية » فلو لم تشرع الأجزية الزاجرة عن التعدى والقصاص من غير 
زيادة ولا انتقاص لتجرأ ذو اهل والحمية والأنفس الأبية على القتل والفتك فى الابتداء 
وإضعاف ما جى عايهم فى الاستيفاء » فيؤددى ذلك إلى التفاتى ء وفيه من الفساد ما لايخى ؛ 
فاقنضت الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتداء تى القتل والقصاص المائع من استيفاء 
الزائد على المثل فورد الشرع بذلك هذه الحكئة حسما عن مادّة هذا الباب فقال .. ٠‏ لكم 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب -. ش 0 

قال ( القتل المتعلق بالأحكام خسة.: حمل ء وشيه عمد » وخطأ ) وما أجرى مجرى 
اللحطأ » والقتل بسبب ) ومعناه القتل الواقع ابتداء بغير نحق” الذى يتعلق به القصاص أوالدية 
والكفارة هذه الحمسة » وبيان الحصر أن القتل لايخلو [ما إن كان مباشرة أولا » فان ل يكن ٠‏ 
مباشرة فهو القتل بسبب ؛ وإن كان مباشرةءفإما إن كان عمدا أو خطأ » فإن كان عمدا 


# ل 


وَالثَارٍ ؛ وحكلمه المأ ثم والقتود” ء إلا أن' يفو الأولياء » أو وُجُوب المال 
عمد المُصاتفَة برفى القائل فى ماله » ١‏ 


العمُد : أن" يتعمد الفسراب بما يسفترق الأجتزاء : كالسيى والنيظة وال" 


فإما إن كان بسلاح وماشابهه فى تفريق الأجزاء أو بغير ذلك ؛ قان كان فهو العمد » وإن 
كان بغيره فهو شبه العمد » وإن كان خخطأء فأما إن كان حالة اليقظة أو حالة النوم » فان 
كان حالة اليقظة فهو الحطأ » وإن كان حالة النوم فهو الذبى أجرىيراه » ون قيل قتل 
المكره ليس مباشرة من المكره وقد جعاتموه عمدا حتى أوجبم عليه اتقصاص . قلنا لما كان 
المكره مطلوب الاختيار لم يضف الفعل إليه فجعلناه كالا لة فيد المكره وانتقل فعله إليه » 
فكأن المكره قتله بآ“لة أخرى فصار مباشرة تقديرا وشرعا » وتمامه يعرف فى الإكراه . قال 
( فالعمد أن يتعمد الضرب با يفرق الأجزاء كالسيف والليطة والمروة والنار ) لأن العمد 
فعل القلب لأنه القصد » وذلك لايوقف عليه إلا بدليله وهو مباشرة الآلة الموجبة لقتل 
عادة » وأنه موجود فما ذكرناه فكان عمدا » ولو قتله نحديد أو صفر غير محداد كالعمود 
والسنجة ونحوهها فيه روايتان فى ظاهر الرواية هو عمد نظرا إلى أنه أصل الآآلة » وفى رؤاية 
الطحاوئ ليس يعمد لأنه لايفرق الأجزاء ؛ ولو طعنه برمح لاسنان له فجرحه فهو عمد 
لأنه إذا فرّق الأجزاء فهو كالسيف . وروى أبو يوسف عن أنى حنيفة فيمن ضرب رجلا 
بإبرة وما يشبيه عمدا فات لاقود فيه ؛ وف المسلة ونحوها القود لأن الإبرة لإيقصد ببا القتل. 
عادة ويقصد بالسلة » وفى رواية أخرى إن غرز بالإبرة فى المقتل قتل وإلا فلا . عَتل 
( وحكه المأثم والقود ) أما المأكم فبالإجماع ٠‏ ولقوله تعالى - ومن يقتل مؤسا متدانا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه - وقال عليه الصلاة والسلام ( الآدى بثيانا 
الرب ملعون من هدمه) والنصوص فيه كثيرة . وأما القود فلقوله تعانى - كتب غليكم 
القصاص ف القتلى ‏ والمراد به العمد لأنه لاقصاص فى غيره » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« العمد قود ع أى حكه وموجيه . قال ( إلا أن يعفو الأولياء ) لأن الحق' لحم قال ( أو 
وجوب المال عند المصالحة برضى القاتل فى ماله ) لأن الحق” له ٠‏ فاذا صالح عله يعو 
ورضى غربمه قليلا كان أوكثيرا جاز كا فى سائر الحقوق ء ويجب فى مال إلقائل لقوله 
عليه الصلاة والسلام و لاتعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ء وهذا عمد وصلح غلا تتحمله العاقلة 
قيجب ف ماله على ماشرطا من التأجيل والتعجيل والتنجم ء قال عليه المنلاة .وانسلام 
٠‏ المؤمنون عند شروطهم » فانم يذكرا شيئا فهو حال كسائر المعاوضات عند الإطلاك » 
والأصل فيه قوله تعالى - فن عنى له من أخيه ثبىء فائباع بالمعروف وأداء إليم بإحبان ب 
والمراد به الصلح » وهذا لأن موجب العمد القود عينا فلا يجب المال إلا بالصلح- برضا 
القاتل » بيانه قوله تعالى ‏ وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفسن ‏ فلو وجب المال أو أبيفهها 


عن #8 نم 


أو ا لم 0 4 فت 2 0 الديّة على العاقلة أو امل 


عامياه 9 2م مى ا لراسيسة 5 ل 0-0 2 00 022 2 
تعذر استيفائه لشسببة كقكل الأب ابنه فتجب الدية فى ماله فى ثلاث. 
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الى ساس صلم كه اما ع ا أ 
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سنين ؛ ولا كفارة فق العمد . وشييه العيد : أن يتعمد الضرب عا لايفرق 


١م‏ الأجراء : كالحمجر والعنصا واليد ؛ 

لايكون النفس بالنفس » وشريعة من تقدآمنة تلزمنا إلا أن يثبت النسخ » وجيع أحاديثه 
التخبير بين القصاص والدية أخبار الحاد لاينسخ بها الكتاب » وقوله تعالى ب كتب عل 
القصاص - وهو الممائلة لغة » والممائلة بين النفس والئفس لابينها ويبن المال ؛ أو نقول 
ذكر القصاص ول يذكر الدية » فلو ثبت النخبير أو الدية لثبت بخبر الواحد وأنه زيادة 
على الكتاب » والزيادة نسخ والكتاب لاينسخ به . وقال عليه الصلاة والسلام « العمد قود > 
وقال ١‏ كتاب الله القصاص » وقد مر السك به . قال ( أو صلح بعضهم أو عفوه » فتجب. 
بقية الدية على العاقلة )١(‏ ) لأنه حق” مشترك بين الورئة » فان النى” عليه الصلاة والسلام 
ورّث امرأة أشم الضبانى من عقله » وإذا كان مشتركا بذهم فلكل" مهم العفو عن نصيبه ؛ 
والصلح عنه كغيره من المحقوق » فاذا صالح البعض أو عفا تعذّر القصاص لأنه لاينجر 
وقد سقط البعض فيسقط الباق ضرورة » وإذا سقط انقلب نصيب الباق مالا لثلا يسقط 
لا إلى عرض » ولايجب على القاتل لأن الشرع ما أوجبه عليه "كما مر ولا التزمه فيجب على, 
العاقلة لأنه : وجب بغير قصد من القاتل فصار كالخطأ » وليس للعاق منه شبىء لسقوط 
حقه بعفوه . قال ( أو عند تعذار استيفائه لشيبة كقتل الأب ابنه فتجب الدية فى ماله 
ف ثلاث سنين ) وهذا لأن الأب لايقتل بابنه » قال عليه الصلاة والسلام « لايقاد واللد 
بولده » ولأنه جرؤه » فأورث شببة فى القصاص فسقط .» وإذا سقط القصاص تجب 
الدية فى ماله لأنه عمد » وتجب فى ثلاث سنين لما يأتى إن شاء الله تعالى .قال ( ولا كفارة. 
فى العمد ) لأن الله تعالى لم يوجبها فيه: حيث لم يذكرها ولو وجنت لذكرها كما ذكرهة 
فى الخطأ ولأنه كبيوة » وفى الكفارة معبى العبادة فلا يتعلق بها ولا يقاس على الخطأ فإن 
جناية العمد أعظم » فلا يلزم من رفعها للأدنى رفعها للأعلى'. قال ( وشبه العمد : أن. 
يتعمد الضرب بما لايفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد ) وقالا : إذا ضربه حجر عظا 
أو خشبة عظيمة فهو عمد ؛ وشبه العمد عندهما أن يتعمد الضضرب بما لايقتل غالبا كالسوط 
والعصا الصغيرة ٠‏ لأن مععى العمدية قاصرة فيهما لما أنه لابقتل عادة '» ويقصد به غير 
القتل كالتأديب ونحوه .فكان شبه العمد ؛ أما الذى لايليث ولا يتقاصر عن عمل السيفه 


)١(‏ قوله على العاقلة » فيه نظر ء فانه ذكر فى المعراج والكاق والحداد وغيرهم من 
كتب الحنفية أن الدية فى ملل القاتل ٠»‏ كذا ببامش بعض النسخ . 


هال 


رم وم ك0 الى 5-5 --2* 0 9- ١‏ ارس سم ه86 
وموجيه الثم والكقارة” والدتية” معلّظة” على العاقلة » وهو عد" فيا 


كردلل 000 دع انعا باه ص شاك هه .6 5 2 
دون النفس والخطأ أ يمي شتخصًا ينه سيد » أو حربيا فإذًا هو 
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مُسْلم” 2 أو يَرْمى غرها قينصيب دميًا » وموجبه” الكفارة” والددية” على 


العاقلّة » ولا ثم عليه 


فق .إزهاق الزوح فيكون عمدا. وروى أن عبوديا رضخ رأس جارية بالحجر ٠»‏ فأمر النبى 
عليه الصلاة والسلام بالقصاص . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن قتيل خطأً 
العمد قتيل السوط واللمصا » وفيه ماثة من الإبل » من غير فصل بين عصا وعصا . ورويه 
التعمان بن يشير عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « كل” شىء خطأ إلا ييف » 
وى كل خطأ أرش » وعن على" رضى الله عه أنه قال : شبه:العمد : الحذفة (() بالعصا 
والقذفة بالحجر » فالنى” عليه الصلاة والسلام سماه خطأ العمد لأنه عمد من جهة الفعل خطأً 
من جهة | » لآن 1 لته ليست آلة العمد » ولأن معنى العمدية فيه قاصر لكونه آلة غير 
موضوعة لقتل ولا مستعملة فيه » وهذا لأنه لايمكن قتل بها على غرة منه فيمكنه | لاحراز 
منه » يخلاف السيف وأتعواته فانها تستعمل على غرة من المقتول فكان شيه العمد كالعضها 
والسوطالصغيرين » ولأن القتل إفساد الآدي صورة ومعى ؛ أما صورة فبتقض الركيب ؛ 
وأما معنى فإفساد امنافع » وقد وجد القتل هنا معنى لاصورة » فلو وجب القصاص وأنه 
يجب بالسيف عملا بالحديث يكون قتلا صوزة ومعى فلا توجد المماثلة الواجبة بالنصوص ء 
وأما البيودى فالنى” عليه الصلاة والسلام قتله سياسة » فانه روى أنه كان اعتاد ذلك » 
وعندنا مّى تكرّر منه ذلك فللإمام أن يقتله سياسة . قال ( وموجبه الإثم ) لأنه قتل عن 
قصد ( والكفارة ) لشبهه باللنطأ » وفيها معى العبادة فيحتاط فى إيجايها ( والدية مغلظة على 
العاقلة ) لأن كل" دية تجب بالقتل من غير صلح ولا عفو لبعض فانها تجب على العاقلة على 
ما يأتى فى الديات » وسنبين كيفية وجوبها والتغليظ وقدرها ثم إن شاء الله تعالى . قال ( وهو 
عمد فها دون النفس) لأن إتلاف النفس يختلف باختللاف الآلة » وما دوتما لايختص بآلة 
دون آلة 2 ف المعتبر تعمد القرب وقد وجد فكان عمدا . قال ( والخطأً أن يرى شخصا 
يظنه بيدا أو حربيا فاذا هو مسلم ) وهو خطأ ف القصد ( أو يرى غرنما فيصيب آدميا ) 
وهو خخطأ فى الفعل ( وموجبه الكفارة والدية على العاقلة, ). لقوله تعالى - ومن قتل مؤمنا 
خخطأ فتحرير رقبة مؤهنة ودية مسلمة إلى أهله - ( ولا إثم عليه ) قال عليه الصلاة والسلام 
و رفع. عن أمبى الخطأ والنسيان » الحديث » وقيل المت ثم القتل » وما يأثم من حيثه 
ترك الاحتراز والتنبت حالة الرى » وهذا وجبت الكفارة . 


)0( قوله الحذفة » قال فى مختار الصحاح : حذفه بالعصا #وماة ا: 


5 


ل العم ا# اسع ماس .وى 0 قلع سن عي اس وو سم سن 8 لل مس 3 506 5 
وما ا جرق مر الحطل : مثل اناكم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كالمطل 


والقتئل' بسب : كحافر البثثر وواضع الحتجر فى غير ملك ه وفنائه فيعلطب 
بذ انان + ولتر يق" ادام عل الفامدة الأتقين «اوكل ذاك وبي ع اانا 
الإرث إل التتثل” يسبتب » وَلَوْ مات فالبثثر غتًا أو جنوعا فهر هَلارٌ (مم) ». 
ويقشل” الح باحر وبالعبد .. 

قال ( وما أجرى مجرى الخطأ : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كالخطأ ) فى | 
أن النائم لاقصد له فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالحطأ ».إلا أنه فى حكم اللخطأ الحصول 
الموت بفعله كالخاطى . قال ( والقتل يسبب كحافر البئر وواضع الحجر فى غير ملكه 
وغنائه فيعطب به إنسان » وموجبه الدية على العاقلة لاغير ) لأنه متعد” فه! وضعه وحفره 
«فجعل دافعا موقعا فتجب الدية على العاقلة » ولا يأثم فيه لعدم القصد » ولا كفارة عليه 
لأنه لم يقتل حقيقة » وإنما الحقناه بالقاتل فى حق” الضمان فبى ما وراءه على الأصل » وسواء 
كان الواقع حرا أو عبدا أودابة فضمانه عليه » بذلك قضى شربح بمحضر من الصحابة من 
:غير نكير منهم » ولوسقاه ما فقتله فهو مسيب لأنه لم يقتله مباشرة ولا هوموضوع للقتل » 
ولهذا يختلف باختلاف الطبائع » وإن دفعه إليه فشربه فلا قىء عليه ولا على عاقلته ع 
لآن الشارب هو الذى قتل نفسه » فصاز كا إذا تعمد الوقوع ف البدّر . قال ( وكل” ذلك ٠‏ 
وجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب ) قال عليه الصلاة والسلام « لاميراث لقاتل » 
والمسبب ليس يقائل ولامنهم » لأنه لابعلم أن مورثه يقع فى البدر وهو متهم فى اللخطأً لاحيال 
أنه قصد ذلك فى الباطن . قال ( ولو ماث ف البئر ما أو جوعا قهو هدر ) وقال محمد : 
يضمن .الحافر فيهما . وقال أبو يوسف : يضمن فى الغم" دون ادوع ؛ لآن الثم" بسبب 
ابر والوقوع فيها » أما اليج بسبب فقد الطعام ولا مدخل لبر ف ذلك . وحمد أن الخوع 
أيضا بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . ولأبىحتيفة أنه لم يمت بالوقوع فلا 
يضمن » وإئما مات لمعهى فنفسه وهو اللجوع والغم » وذلك غير مضاف إلى الخافر فلا 
بكون مسببا . قال'( والكفارة عتق رقبة مؤمنة » فن لم يجد فضيام شهرين متتابعين ) لقوله 
تعالى - فدية مسلمة إلى أهله وتجرير رقبة مؤؤمئة فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين : ولا 
يجزى فيها الطعام لآن الكفارات لاتعلم إلا نصا ولا نص" فيه . 


فصلى 


( ويقتل الح بالحر وبالعيد ) أما الح" بالحر فلا خخلااف فيه » قال تعالى ‏ الحر” بارت 


ا 


5 بالمرأةر 5 والصغير بالكبير » وَالْسَدِمٍ بالذتمىّ (ف) . ولا يقتلان 

لستامن اننا من" بالمُستأمنٍ ٠‏ ويقتل” الصحيح بالرّمين, والأعلى 
ع وبناقص ر الأطتراف ؛ ولا بمقتتل” لجل بولده ء ولا بعبده ع 
ولا عد ولد 0 بعكاتبه ؛ ومن اورت يفام عل أبيه 0 


وَالأجتداد وَابلدات من ' أن جهة, كانوا كالاب ؛ ومن جرح رجلا عمد 
آفات فعليه القصاص” »2 


وأما المتر بالعبد فلقوله تعالى ‏ النفس بالنفس ‏ وقال عليه الصلاة والسلام « المسلمون 
تتكافاً دماؤه, » ولأنبهما تساويا فى عصمة الدم فيجب القصاص للمساواة » وقوله تعالى 
الح بالمير - لايدل” على عدم جواز قتل الحر بالعبد لأنه تخصيص بالذكر فلا يدك" على 
ننى ماسواه ؛ ألا يرى أنه يقتل العبد باحر والذكر بالأنى والأتى بالذكر فلااحجة فيه 
ونحن نعمل به وبقوله - النفس بالنفس - وبالحديث فكان أولى من العمل به خخاصة . قال 
( والرجل بالمرأة » والصغير بالكبير ) لإطلاق النصوص . قال ( والمسلم بالذنى ) لما روى 
جابر « أن النى عليه الصلاة والسلام قاد مسلما بذى وقال : أنا أحق” من وق بذمته » 
ولاستواءهما فى العصمة الموبدة » ولأن عدم القصاص تنفير لهم عن قيول عقد الذمة وفيه 
من الفساد ما لايخمى » والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لايقتل مسلم بكافر » الحربيه » 
لأن الكافر مبى أطلق يتصرف إلى الحرنى عادة وعرفا فينصرف إليه توفيقا بين الحديئين 

( ولايقتلان ) يعى المسلم والذى ( بالمستأمن ) لعدم القساوى فانه غير ممحقون الدم على 
التأبيد وحرابه يوجب إباحة دمه » فانه على عزم العود والحاربة . وعن أبى يوسف أنه يقتل 
به اعتيارا بالعهد وصاركالذى وجوابه مر ( ويقتل المستأمن بالمستأمن ) للمساواة . وقيل 
لايقتل » وهو الاستحسان لقيام المبيح . قال ( ويقتل الصحيح بالزمن والأعمى وباللجنون 
وبناقص الأطراف ) لما تقدام من العمومات » ولأنا لو اعنير نا التفاوت فيا وراء العصمة 
من الأطراف والأوصاف لامتنع الققصاص وأدى ذلك إلى التقاتل والتفانى . قال ( ولا يقتل 
الرجل بولده » ولا بعبده » ولا بعبد ولده » ولا بمكاتبه ) قال عليه الصلاة والسلام «.لايقاد 
والد بولده ولا سيد يعبده » ولأن الإنسان لايحب لنفسه على نفسه قصاص » ولا لولده 
عليه لما تقدآم » والمدبر وأم الولد كالعبد » وكذا لايقتل بعيد ملك بعضه » لأآن القصاص 
لايتجزأ . قال ( ومن ورثٍ قصاصا على أيبه سقط ) لأن الابن لايثبت له قصاص على الأب 
لما مرّ ( والأم والأجداد وابحدات من أئ جهة كانوا كالب ) لما يْهما من الحزئية » 
ولأنهم كانوا الشبب فى إيجاده فصاروا كالاب . قال ( ومن جرح رجلا عمدا فات فعليه 
قاد ) مال إن جات مها نال يعر ل لالقارشى عر يضاف الموت إليه لأنه قتله 


مات 
ولا موف القصّاص/ إلا" بالسلف » ولا قصّاص” على شَرِيك. الأب والمَولى 
والخاطئ والصّى وَالمَجدُون وكثل” مّن' لاحب القصّاص” بقتئله » وإذا قققل> 
عل انلاقم منت لفن واثر تين" او يل الذكاتا 
عن" وفاء وله وركثة” ين المالى فلا قنصاص” ألا" » وإن” لل" ايك وفاء 
فالقصا ص" الئل » وإن' فل" عن" وقاء ولا وَاررث له إلا التؤلى: فله” 
لصا ص' (م )» وإذ! كان" القيصاص” بن كبار وصغار فللكيار الاستريفاء” (سم) 


مدا فيجب القصاص . قال ( ولا يستوى القصاص إلا بالسيف ) قال عليه الصلاة والسلام. 
لاقود إلا بالسيف » والمراد به السلاح . قال ( ولا قصاص على شريك الأب واللمولى 
والحاطى' والصبى وانجنون وكل من لايجب القصاص بقتله ) لأنه قتل حصل بسببين : 
أحدهها غير موجب للقود وهو لايتجزى فلايحب » لأن الأصل ف الدماء الحرمة » 
والنصوص الموجبة للقصاص مختصة بحالة الانفراد وموضع يمكن القصاص وهو غير ممكن, 
هنا لعدم التجزى فلا يتناوله النص“ » ثم من يحب عليه القصاص لو انفرد عليه نصف الدية 
ف ماله لأن فعله عمد » وإتما لم يحب القصاص لتعذار الاستيفاء » والعاقلة لاتعقل العمد. 
لما روينا » ونصفها الآتحر على عاقلة الآخر إن كان صبيا أو مجنونا أو خطأ. لآن الدية 
نجب فيه بنفس القتل » فان عمد الصبى' وانجنون خطأ » قاله على.رضى الله عنه » وإن كان 
الأب فى ماله على ماتقد”م . قال ( وإذا قثل عبد الرهن فلا قصاص حتى يجتمع الراهن 
والمرتهن ) لأنه تعلق به حق” كل ؤاحد منهما » فالمرتهن لاملك له فيه فلا يليه » والراهن 
ملكه لكن لو قتله بطل حق المرتهن فاشترط اجماعهما ليسقط حق” المرتهن فلا يرجع على 
الراهن . قال (وإذاقتل المكاتب عن وفاء وله ورثةغير المولى فلاقصاص أصلا) لاشتباهالولى” 
فإنه إن ماتعبدا فالمولىوليه فإن ماتحرا فالوارث وليه » والمسألةمختلفة بي نالصحابة رضى 
الله عنهم فاشتبه الولى فتعذارْ,الاستيفاء( وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ) لأنه مات 
عبدا بالإجماع ( وإن قتل عن وفاء ولاوارث له إلا المولى فله القصاص ) لأن حق” 
الاستيفاء له حرا مات أوعبدا » والحكم واحد وهو القود » واختلاف السبب لايفضى إلى 
المنازعة . وقال محمد : لاقصاص لاشتباهسبب الاستيفاء بالولاية أو بالرق" » وجوابهمامر. قال 
( وإذا كان القصاص بي نَكبار وصغار فللكبار الاستيفاء) وقالا : ليس للكبارء وذلك لأنه 
حق” مشارك بيهم فلا ينفرد به أحدهم كالحاضر مع الغائث وأحد الموليين . ولأبى حنيفة 
أن القصاص لايتجزى لأنه ثبت بسبب لايتجزى وهى القرابة » فثبت لكل" واحد مهم 
كلا كولاية الإنكاح والموليان على الحلاف »؛ والعفو من الصغير غير محتمل » وف انتظار 
بلوغه تفويت الاستيفاء على سببل الاحمّال » بحلاف الكبيرين والغائب.لآن احمال العفو 
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وس اليل ساس #8 سا شاه بت اع 
وإذ! قل ولى الصبى والمعتلوو تللأب أو لقافبى أن" يقنثل” أو بصا لح » 


اسه | سس امل ابي 26 سيريس عطاس 525900 - 
وليس له العفو » والوصى يتصالح لا غير » ولا قصاص ف التخنيق . 
وَالتغبْريق_(مم) . و بمنتل” اللتماعة” بالواحد »وبنقتتل” الواحد بابمتماعة اكلتفاء” 


وإن' قكله' وَلى' آحّد هم' سقط حى” الباقين » ومن' رَمى إنسانا تعمد فتفل 
٠‏ مه إلى آخسر وماتا فالأول” عمد" وَالثانى خطأ" .. 
منه ثابت فافترقا » ولوكان الكل" صغارا قيل يستونى السلطان » وقيل ينتظر بلوغ أحدهم » 
والغجنون والمعتوه كالصيى » ولأن الصبى مولى عليه » فاذا استوفاه الكبير كان بغضه أصالة 
وبعضه نيابة . قال ( وإذا قتل ولى الصبى والمعتوه فللأب أو القاضى أن يقتلى أو يصالبع 
وليس له العفو » والوصى يصالح لاغير ) أما الأب فله ولاية على النفس » وهذا من بابه 
شرع لأمر راجع إلها وهو التشنى فيثبت له التشنى بالقتل كولاية النكاح ؛ وإذا ثبت له 
.ولاية:القتل ثبت له ولاية الصلح لأنه أنفع للصى » وليس له أن يعفو لأنه إبطال الحق” 
بغير 'عوض » وعلى هذا قطع يد المعتوه عمدا » وكذلك القاضى لأنه بمنزلة السلطان . 
.ومن قتل ولا ولى" له فللسلطان أن يستوق القصاص » فكذلك القاضى ؛ وأما الوصئ فلا 
بملك العفو لما ذكرا » ولا القصاص لأنه لاولاية له عن النفس فتعين الصلح صيانة الحق” 
عن البطلان . قال ( ولا قصاص ف التخنيق والتغريق ) خلافا لهما » وهى مسألة القئل 
بالمتقل » فان تكرّر منه ذلك فللإمام قتله.سياسة لأنه سعى فى الأرض الفساد . قال ( وتقئل 
الجماعة بالواحد ) لما مر من العمومات » ولما زوى أن سبعة من صنعاء قتلوا واحدا. 
فقتلهم عمر رضى الله عنه وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلهم به » وذلك بمحضر من . 
الصحابة من غير نكير فكان إجماعا » وهذا يلاف ما إذا إجتمعوا على قطع يد حيث: 
لايقطعو ن » لأن القصاص ف النفس يجب بازهاق الروح ولأنه لايتبعض فيصبير كل" واحد 
>امتفرد فى إتلافها . أما القطع يتبعض. ».فيكون الواحد متلفا بعض اليد » ولأن الاجماع 
عل القتل أكثر .فكان شرع الزاجر فيه دفعا لأغلب الحنايتين وأعظمهما فلا يازم شرعه 
لدفع أدناهما-. قال ( ويقتل الواحد بالخماعة اكتفاء ) وصورته : رجل قتل جماعة فاته 
يقتل ولا يحب عليه شىء آخر لآنهم إن اجتمكوا على قتله وزهوق الروح لايتبعض 
يصير كل” واحد منهم مستوفيا بميع حقه لما بينا » فلايحب له شىء من الأرش ( وإن. 
قتله ولى" أحدم سقط حق” الباقين ) لآن حقهم فى القصاص وقد فات » وصار كا إذا 
مات القاتل فانه يسقط القصاص لفوات محله كذا هذا وصار كوت العبد النائى . قال 
( ومن رىى إنساثاعمدا فنفذ مته إلى تحر وماتا فالأوّل عمد ) لأنه تعمد رميه » وفيه القصاص. 
على ما بينا ( والثانخطأ ) لأنه لم يقصده فكان خطأ لما مر . ومن شته حية وعقره مي 
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ولا يمْرى القصّاص “فى الأطثراف إلا" بين مُسْتسوى الدية إذا طعت مين” 
المفاصل ومائلت . 
وشج نفسه وشجه آخر » فمل الشاج ثلث الدية والباق هدر لأنه تلف بثلاثة أنواع : 
جناية معتبرة فى الدنيا والأخرة 3 وهى فعل الأجنى ؛ ؛ وجناية هدر فى الدثيا والاخرة 3 
وهى فعل المبع والحية ؛ وجناية معتبرة فى الآخرة هدر فى الدنيا ؛ وهو فعله » فيكوك. 
عل الأجنى ثلث دية النفس لأنه أتلث اثلث . 


فصل . 

( ولا يحرى القصاص ف الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل. 
وتمائلت ) والأصل فيه قوله تعالى ‏ والخروح قصاص - وأنه يتتضى اممائلة ء ولأن الأطراف 
يسلك بها مسلك الأموال » ولهذا لايقطع الصحيح بالأشل” والكامل بالناقصة قصة الأصابع 
لاختلافهما فى القيمة » يخلاف النفس على ما' مر . وإذا كان كذلك تنتى الممائلة بانتفاء. 
المساواة فى المالية » والمالية معلومة. بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوى قيها » ولا يمكن. 
التساوى ف القطع إلا إذا كان من المفصل . إذا ثبت هذا فتقول : لابحرى القصاص, 
فى الأطراف بين الرجل والمرأة ؛ ولا بين الحر والعبد لاختلافهما فى القيمة وهى الدية » 
ولابين العبيد لألهم إن تفاونت قيمتّهم فظاهرء وإن تساوت فذلك مبى على الازر والظن, 
فلا يثبت به القصاص . ونص محمد علىجريان القصاص بين الرجل والمرأة فىالشجاج الى 
يجرى فيها القصاص » لأنه ليس فى الشجاج. تفويت منفعة وإنما هو إلحاق شين وقد استويا 
فه » وى الطرف تفويت المنفعة وقد اخختلفا فيها » ويجحرى بين المسلم والذمى لتساويهما: 

ى الدية . ثم التقصان نوعات :' نقض مشاهد كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص » 
ولايمنع من استيفاء الناقص بالكامل . ونقص من طريق الحكم كالهين مع اليسار ». 
فيمنع استيفاء كل واحد من الطرفين بالآخر . وكذا الأصابع لايقطع إلا عثلها اليين 
بالهين واليسار باليسار » وكذا العين الهين بالهين واليسار باليسار ء والناب بالناب » 
والثنية بالثنية » والضرس بالضرس » ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل » لأن القصاص ينئ' 
عن المساواة ولامساواة إلا بالتساوى فى المنفعة والقيمة والعضو » وقس على هذا أمثاله ؛ 
فإذا قطع يده غيره من المفصل قطعت يده لما مرّء ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة 
اليد لا تختلف بذلك وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالرجل ومارن الأنف وهو 


امات 


ات 20 لت بوء - ل سرس سل سس م 
ولا قصّاص في اسان ولا فالذ كر إل أن' تقتطع الحشفة” ؛ ولا قصاص” فى 
عتظلم إلهة لبن" » فإن' قلع يفلم » وإن' كسير يبرد بقتداره ؛ ولا قصاص” 
فى العسلين إلا" أن" يسذ'هتب ضَرؤها وتهئ قئمة” بأن' يوضم على وجئهه قلطن" رطب 
ور 2م82 في 


وتقابل” عَيئثه' بالمرآة المحماة حى يتذامب ضَوؤها.؛ ولا تقتطع الأبدرى باليذ 


بع وس سر صا عرو 9 اسم اماه 


وجب الدتية” ؛ ومن ' قطم بميتى" جتن قطعا بدينه” وأعذ] مئه” دويق 
الأن'رى بِبَنْسماٍفان" قلعها أحد'هما مم غيبّة الآعتر فللآتمردبة يده ؛ 
وَِذا كان القاطم أشل” أوْ ناقص” الأصا بع » فالممنطُوع إن" شام قطنم البعيية” » 
' وإن' شاء أخذ دية يده » 

مالان منه » والأذن بالأذن لإمكان المماثلة بدهما قالقطع . قال الله تعالى ‏ والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن ‏ . قال ( ولا قصاص ف اللمان ولافى الذكر إلا أن تقطع' الحشفة ) لأنه 
كل” واحد مهما ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة بيهما فى القطع فلا قصاص » يلاف 
. ماإذا قطع الحشفة فانه معلوم كالمفصل » ولو قطع بعضها وبعض الذكر فلا قصاص, 
لتعذدر المساواة . أما.الأذن لاتنقبض فيمكن المائلة سواء قطعها أو يعضها . وأما الشفة 
إن قطعها جميعها وجب القصاص لإمكان المسإواة » وإن قطع بعضها لاقصاص لتعذارها : 
قال ( ولا قصاص ف عظم إلا السن” ) روى ذلك عن حمر وابن مسعود رضى الله عمهما » 
ولآن المماثلة متعنكرة فيا سواه من العظام ) لأنه إذا كسر موضع يتكسر موضع آخر لآنه 
أجوف كالقارورة مكنة فى السن” ؛ قال تعالى ‏ والسن” بالسن" - ( فان قلع يقلع ) سنه ( و إل 
كسر ببرد بقدره ) تحقيقا للمساواة » حتئ لوكان السن” بحال لايمكن برده لاقصاص ». 
وتجب الدية فى ماله » ولا اعتبار بالكبر والصغر لاستوائهما فى المنفعة . قال ( ولا قصاص, 
فى العبن ) لتعذتر المساواة ( إلا أن يذهب ضوؤها وهى قائمة ) فيمكن القصاص ( بأل 
يوضع على وجهه قطن رطب وتقايل عينه بالمرآة امحماة حتى يذهب ضوؤها ) روىذللءه 
عن على" رضى الله عته وغيره من الصحابة » لأنه طريق إلى استيفاء القصاص فيسلك ٠‏ 
وعن أى يوسف : لاقصاض فى الأحول لأنه نقص ف العين كالشلل فى اليد . قال ( ولا 
تقطع الأيدى باليد ) وقد بيناه ( وتجب الدية ) لأنه متّى تعذار القصاص تجب الدية لثلا 
ذل الحناية عن موجب'. قال ( ومن قطع بينى رجلين قطما ميته وأخعذا منه دية الأخرى 
ييبما ) لآنهما استويا فى سبب الاستحقاق كالغرماء ف التركة ( فان قطعها أحدثما مع 
غيبة الآخحر فللاتنعر دية يده ) لأن الحاضر استوى حقه وبى حق” الغائب وتعلر استيفاء 
القصاص فيصار إلى الدية . قال ( وإذا كان القاطع أشل' أو ناقص الأصابع » فالمقطوع 
إن شاء قطع المعيبة » وإن شاء أخذ دية يده ) لأنه تعذار استيفاء حقه كلا » فان رضي 
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وكد للك لو كان رأس” الشاج أصغر » ولو كان رأس' الشاج أكشسير فاللشلجوج 
إن' شاء” أختذ” بقدار شجته » وإن" شاءة أخذ أرمها ؛ ومن قطع يدا ر 

500 58 رم قاس اه ل 0ك بجر اس همه عنا(ي واس ساس ساس سه نح الرواش 
خط ثم قتله عدا قبل البراء أو خطا بعده »أو قطع يده عمدا ثم 


قله ختطأ” أ عدا بعد البراءِ أخمك بالأمرين » 
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بدون حقه أخذه ولاشىء له غيره » وإن شاء أخذ العوض وهو الأرش » كن غصب 

مثليا فأتلفه ثم انقطع عن أيدى الناس » فللمالك أن بأخذ القيمة كذا هذا ؛ ولو سقطت 
اليد المعيبة أو قطعت ظلما فلا شىء عليه لتعين حقه فى القصاص » وإنما يصير مالا باختياره 
فسقط بذوات محله ؛ ولو قطعت فى قصاص أو سرقة فعليه الأرش لأأنه أونى بها حقا مستحقا 
عليه فهى سالمة له معى ( وكذلك اوكان رأس الشاج أصغر ) لأنه تعذدر استيفاء حقه كاملا 
لأنه إن أخذ بقدرشجته مساحة يتعدى إلى غيرحقه » لأنه إذا شج مابين قرنيه وما بين قرنى 
الشاج أقل" مساحة » فإذا استوف مقدار شجته وهو إنما يستحق ما بين قرنيه فقّد تعد ى 
إلى غير حقه فيتخير كما قلنا ( ولوكان رأس الشاجّ أكبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر 
اشجته » وإن شاء أخذ أرشها ) لأنه لو أخذ ما بين قرنى الشاج يزداد شين الشاج بطول 
الشجة » وليس له ذلك فيتخير لما مر » وكذلك إذا استوعيت الشجة من جبهته إلى قفاه » 
ولا يبلغ قفا الشاج يخير كا قلنا . قال ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل البرء أو 
خطأ بعده » أو قطم. يده عمدا ثم قتله خطأ أو عمدا بعد البرء أذ بالأمرين ) والأصل فيه 
أنه متّى أمكن اللجمع بين الحراحات تجمع » لأن القتل غالبا إنما يقع يجراحات متعاقبة » 
فلو اعتبرنا كل" جراحة على حدة أددى إلى احرج » و إذا لم يمكن يعطى كل" جراحة حكمها 
وف هذه المسائل تعذار الخمع . أما الأول فلتغاير الفعلين وتغاير. حكمهما » وكذلك الثالثة 
وأما الثانية والرابعة فلتخلل البرء بدهما وأنه قاطع للسراية حتى لولم يتخلل بيهما برء جمع 
بينهما » ويكتى بدية واحدة فى الخطأين » وكذلك عندهنا فى العمدين بأن قطع بده عمدا » 
ثم قتله عمدا قبل البرء يجمع بدهما ويقتل ولا يقطع » لآن الفعل متحد ولم يتخلل البرء 
فيجمع بيهما كا فى الخطأ . وقال أبو حنيفة : إن شاء'الإمام قال لحم : اقطعوه ثم اقتلوه » 
وإن شاء قال لهم : .اقتلوه » لآن الجمع, متعذار لأن الواجب القود وهو يعتمد المساواة ' 
وذلك بأن يكون القطع بالقطع والقتل بالقتل فتعذار المع » أو لأن القتل يمنع إضافة 
السراية إلى القطع ء ألا ترى أنهما لو وجدا من شخصين يحب القصاص على القاتل فصار 
كا إذا تخلل البرء » يعخلاف ما إذا سرى القطع لأن الفعل واحد » ويخلاف اللنطأين لآن 
الواجب الدية ولا يعتبر فبها المساواة . 


5 


ومن" قط يد" غيرم فعتفا عن القتطلم “ثم” مات فى القاطع الدايتة” فىماله » 
وَلَوْ عتما عن القطع وما يحداث مثه فهو عقو عن 'النفس ‏ > والفيةة 
كالقطع .«مم) . وإذا حفر أحد” ارين وأقام البيمة” على القتئل. م حفر 
الآختر فإنه يعيد” (مم) البنيّنة . رجلان أقرّ كثل* واحد مما بالقتئل فقال 
الوّلى” : قتللهاه فله قتلهما » ولو كان” مَكان الإقرارٍ شهادة” فهو باطل” ؟ 


قال ( ومن قطع يد غيره فعفا عن القطع ثم مات فعلى القاطع الدية فى ماله » ولو عفا عن 
القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والشجة كالقطع ) وقالا : هوعفو عن النفس 
فى المسألتين جميعا لأن العفو عن القطع أو عن الشجة عفو عن موجبه » وهوجبه القطع 
لو برأ » والقتل لو سرى » فكان عفوا عن أيهما تحقق وصار كما إذا عفا عن ابحناية » فانه 
يتناول احناية المقتصرة والسارية كذا هذا . ولأنى حنيفة أنه قتل نفسا معصومة عبدا * 
فيجب القصاص قياسا » والعفو وقع عن القطع لاعن القتل » إلا أنا استحسنا وقلنا يجب 
الدية فى ماله لوجود صورة العفو » وذلك٠بوجب‏ شببة وهى دارئة للقصاص » يخلاف 
العفو عن اللحناية لأنه يعر" اسم جنس » ويخلاف قوله وما يحدث منه لآنه صريح فى العفو 

عن القتل » ثم إن كان خطأ يعتبر عفوه من الثلث لأن موجبه المال وحق" الورثة متعلق 
' بالمال » وإن كان عيدا فن جميع المال ؛ لأن موجبه القصاص ولم يتغلق به حق الورثة 

لأنه ليس بمال . قال ( وإذا حضر أحد الوليين وأقام البينة على القتل ثم حضر الآخخر فانه 

يعيل البينة ) وقالا : لاإعادة عليه ولوكان القتل خطأ لايعيدها بالإجماع » وأجمعوا أن 

الحاضر لايقتص” حتى يحضر الغائب لاحمّال العفو . لهما أن القصاص حق الميت بدليل 
ضعة عفوه حال حياته بعد االحرح » ولو انقلب مالا. يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ويورث 
عنه فيقوم الواحد مقام الحميع فى إقامة ألبيئة . ولأنى حنيفة أن القصاصص حق” المقتول 
من وجه لما قالا » وحق” الورئة من وجه » فإن الوارث لو عفا عن اللجارح حال حياة 
الممروح صم عفوه » ولولم يكن حقه لما صم كابراء الغربم فكان الاحتياط فالإعادة » . 
1 وهو ا 0 لأنه يصرف فى حوائجه 
أولا » وليس مبناه على التغليظ حبى يثبت يشهادة النساء مع الرجال وبالشهادة على الشبادة 
.ولاكذلك العمد . قال ( رجلان أقر كل" واحد مهما بالقتل فقال الولى قتلماه فله قتلهما » 
.ولوكان مكان الإقرار شهادة فهو باطل ) وهو أن يشهد شاهدان أن زيدا قتله وآخران أن 
عمرا قتله » فقال الولى” : قتلاه » والفرق أنه كلب الشهود حيث قال.قتلاه » وكذ به . 
المقرين حيث قال قتلّاه » وتكذيب.الشهود تفسيق لهم » والفسق يمنع قبول الشبادة » 
وتكذيب المقرّ فى بعض ما أقر به لايبطل إقراره فى الباق فافرقا . 

© _ الاثيار مسيم 


عد 


68 عمسم 


ولتارمى ئلم فارتد" والعياذ بالل » ثم وقم السنّلم” به قفيه الداية (سم) ء 
وَلَوْ كانه مرتدا فأسلم” لاثى'ء” فيه ؛ ول رمثى عبد" فأعلتقه” مولاه” قفي 
الفيمة (م) . 

قال ( ولو رمى مسلما فارتد” والعياذ بالله » ثم وقع السهم به ففيه الدية » ولو كان مرتد؟ 
فأسلم لاشىء فيه ؛ ولو رى عبدا فأعتقه مولاه ففيه القيمة ) أما الأولى فذهبه » وقالا : 

لاشى ء فيه لأنهما يعتبران حالة الإصابة لأنها حالة التلف الموجبة لاعقوبة » وحالة التلف 

أسقط عصمة نفسه بالردة » فكأنه أبرأ الراى فصار كا إذا أبرأه بعد ابدرح قبل الموت » 

وله أنه صار قاتلا برميه وأنه متقوَّم معصوم عند الى لوجوده قبل الردأة . وقضيته وجوب 

القصاص إلا أن باعتبار ححالة القتل أورث شببة لرداته فسقط القصاص فتجب الدية : 
فأبوحنيفة يعتبر حالة الرمى » ألا ترى أنه لور إلى صيد ثم ارتد ثم وقع به السهم حل » 

وكذا إذا رى إلى صيد ثم مات ثم أصابه حل" ويكون له ولو كفر بعد الرى قبل الإصابة 
أجزاً عنه : وذلك دليل أن المعتير حالة الى . وأما المسألة الثانية فبالإجماع لآن الرى ما وقع 

سببا للضمان لآن المرى غير متقوّم فلا ينقلب سببا بعد ذلك » وعلى هذا إذا رمى حربيا فأسلم 
ثم وقع به السهم لاشىء عليه لما قلناه . وأما المسألة الثالثة فقول أنىحنيفة وأبىيوسف. 
وقال عنمد : يحب فضل مابين قيمته مرميا إلى غير مرمى» لأن العتق قاطم للسراية فبى « 
الزى جناية ينتقص بها قيمة المرمى إلبه فيجب النقصان . وما ما بينا أن المعتبر حالة الرمى. 
فيصير قاتلا من وقت الرءى وهو ثملوك فتجب قيمته » وهذا بحلاف ما إذا قطع طرف عبك. 
م أعتقه مولاه ثم مات العبد يجب عليه أرش اليد مع النقصان الذى نقصه القطع إلى أن 
عتق » ولايجب عليه قيمة النفس لأنه أتلف بعض امحل" وأنه يوجب الغمان للمولى » 

ولو وجب بعد السراية ثبىء لوجب عبد » فتصير 'نهاية ابحناية مخالفة لابتداتها » وهنا" 
الرى قبل الإصابة لايجب به الضمان لأنه ليس بائلاف وإنما تقل" به الرغبات فلا تختلف. 
نهايته وبدايته . 


اهما 


سامير ال صرت سن بعد سن 8ه اس ا 4 الع ال سلس 0-2 00 يه خسنت الى جم مس # 
الد ية المغلظة خمس :وعشرون بعت محاض ومثثلها بئنت لبون وحقاق 
كة 535 د 2 8 
وجذاع (م). ش 


كتاب الديات 


الدية ما يؤدّى ».ولما كان القتل يوجب ما لا يدفم إلى الأولياء سمى دية » وإنما خص” 
بما يؤدى بدل النفس دون غيرها من المتلفات » لأن الاسم يشتق” للتعريف بالتخصيص, 
ولا يطردونه » ووجوب الدية تى القتل لحكمة بالغة » وهى صون بنيان الآدى عن الهدم 
ودمه عن الهدر » وجبت بالكئاب والسئة » وهو قوله تعالى ‏ ودية مسلمة إلى أهله - 
وقوله عليه الصلاة والسلام : فى التفس المؤمنة ماثة من الإبل » أى نجي بسبب قتل النفس 
المؤمئة ماثة من الإبل ., ش 

قال ( الدية المغلظة مس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون وحقاق وجذاع ) 
وقال محمد : ثلاثون جذعة وثلائون حقة وأربعون' مابين ثنية إلى بازل عام كلها 
خافات فى بطو نبا أولادها )١(‏ لمار وىعنالنى عليه الصلاةوالسلام أنه قال فى حجة الوداع 
« ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا » وفيه ماثة من الإبل منها أربعون فى بطوأما 
أولادها » ودية شبه العمد أغلظ فتجب كا قلنا (؟) . وهما قوله عليه الصلاة والسلام 
وف النفس مائة من الإبل » وروى الزهرى أن الدية كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أرباعا » ومعلوم أنه لابراد به الحطأ » فبى المراد شبه العمد » ولو أوجبنا الحوامل 
وجب الزيادة على المائة . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن التخليظ أرباع ”ما قلنا ولا 
يعرف ذلك إلا سماعا فكان معار ضما لما روى » ولأن الصحابة اختلفوا فى صفة التغليظ » 
ولو كان ما رويناه ثابتا لارتفع خصوصا وقد ورد على زعمكم فى حجة الوداع مع تكاثر 
المسلمين فكان يشهر » ولواشهر لاحتجج به البعض على البعض » ولواحتج لارتفع الحلاف » 
و مالم يرتفع دل" على عدم ثبوته ولأنه لايجوز إيجاب الحامل فانه لايعلم الحمل حقيقة فيكونة 


(1) قوله بين ثنية الخ . الثنى من الإبل : ما استكمل السنة الحامسة ودشخل فى السادسة: . 
والبازل من الإبل : مادخل ف السنة التاسعة » وقوله : فى بطونما أولادها تفسير لقوله خلفات . 
(0) قوله فتجب كا قلنا » صريح فى أنه لاتمب إلا من الإبل أرباعا وإلا فلا فائدة 
فى التغليظ ولا فى تعيين الموجب فيه تأمل . 1 


ا 


وغثي المفانّظة عشرون ابئن” “مخاض ومثلها بنات مخاض وبنات لبو ثٍ 
وحقاق" وجذاع ارك دينار أو عتشرة. آلاف درم بولا تجب الث 
من' شتىء آختر (مم) ؛ ودرية" المرأق نطف ذلك" » ولا تثليظ إلا" فى الإبل. ؛ 
وريه النلم والذمى سواء” . 

تكليف ماليس ف الوسع . قال ( وغير المغلظة عشرون ابن مخاض ومثلها بنات مخاض 
وبنات لبون وحقاق وجذاع ) فهى أخماس'من كل صنف عشرون هكذا قاله ابن مسعود. 
وروى أن النى عليه الصلاة والسلام قضى ف قتيلقتلخطأ بمائة ئة من الإبل أحاساكما قلنا » 
'.ولآن اللحطأ أخفّ فتاسب التخفيئ فى موجبه وذلك بما ذكرنا . قال ( أو ألف دينار » 
أو عشرة آلاف درهم ) كل عشرة وزن سبعة مثاقيل لما روى مرار بن حارثة قال : 
. «قطعت يد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على القاطع بخمسة [ لافادرهم) . 
.وعن عمر رفى الله عنه أنه قضى ف الدية بعشرة آلاف دره, ومن الدنائير بألف ديثار . 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قفمى فقنيل بعشرة آلاف درهم » وما روىأنه قفى 
بائنى عشر ألف .قال محمد بن الحسن : كان وزن ستة فيحمل عليه توفيقا ( ولا نجب 
الدية من شىء آخر ) وقالا : تجب من البقر ماثنا بقرة'ومن الغم ألفا شاة ومن الحلل ماثنا 
.حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء » لما روى عبيدة السلمانى أن عمر رفى الله عنه قفى 
فى الدية بعشرةآ لاف هرهم » ومن الدنائير بألف دينان» ومن الإبل بماثة » ومن البقر بمائتى 
يقرة ؛ ومن العم بأنى شاة» ومن الخال بمائتى حلة » ومراده أنه قر الدي بهلهالمقادير ع 
لأن القضاء لم يقع فى وقت واحد يجميع هذه الأجئاس . ولأنى حنيفة رحمه الله قوله عليه 
. الصلاة والسلام : فى التفس ماثة من الإبل » وقضيته أن لايجب ١‏ سواها إلا ما دل” الدليل 
عليه » وإنما دل” على الذهب والفضة هوما تقدام من قضائه عليه الصلاة والسلام . ومن 
أصحابنا من روى عن أنى حنيفة مثل قولهما » فانه قال :' إذا صالح الولى" على أكثر من 
مائى بقرة أو مائئى حلة لم يحز » وهذا آية التقدير . قال ( ودية المرأة نصل ذلك ) هكذا 
روى عن التى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن. عمر وعلى” وابن مسعود وزيد بن ثابت كذاك 
أيضا ولأنها فى الميراث » والشهادة على النصف من الرجل فكذلك الدية . قال ( ولا تغليظ 
إلا فى الإبل ) لأنه لم يرد النص” بالتغليظ إلا فيها ولا يعرف ذلك إلا نصا . قال ( ودية 
المسلم والذمى سواء ) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ دية كل ذى عهد فىعهده ألف دينار » 
وقال الزهرى : : قضى أبو بكر وعمر وعلى” رضى الله عنهم فى دية الذنى يمثل دية المسلم » 
وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا.قبلوها فأعلمهم أن لهم ماللمسلمين وعلييم ماعلى المسلمين » 
والمسلمين إذا قثل تتيلهم ألف دينار فيكون لهم كذلك » وكذلك دية المستأمن لماه ووى 
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م ل سي و ا ا .8 سر ره 

وق التفسن الدينة » وكتذالك فى الشف والذ كدر والخشفة ولتعقل وهم 
صر لهت اط مه 0000 ع م ادن مماقفقى 0-1 - 2-0 - د 
ل ل ؛ وبعضه إذا منع الككلام ‏ والملب 11 
متم الجماع » أو انقطع ماؤه أو احندودب » وكذا إذا أفضاها فلم . 
تستمسك البول ؛ 

ابن عباس أن مستأمنين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساهما وحملهما وخرجا 
من عنده » فلقييما عمرو بن أمية الضدرى فقتلهما ولم يعلم بأمانهما » فوداهها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بديتى حرّين مسلمين . ٠‏ ش 


( وق النفس الددية ) لما روينا » والمراد نفس الحر ويستوى فيه الصغير والكبير والوضيع 
والشريض والمسلم والذى لاستوائهم فى الحرمة والعصمة وككال الأحوال ف الأحكام الدنيوية 
قال ( وكذلك فى الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم' والذوق والسمع والبصر.والاسان » 
وبعضه إذا منع الكلام » والصلب إذا متع الجماع ؛ أو انقطع ماؤه ء أو احدودب » وكذا 
إذا أفضاها فلم تستمسك البول ) والأصل فى ذلك أنه مبى أزال ابلحمال على وجه الكثال 
أو أذهبٍ جنس المتفعة أصلا تجب الدية كاملة » لأن تفويت جنس المنفعة إتلاف النفس 
معبى فىحق” تلك المنفعة » لأن قيام النفس معى بقيام منافعها » فكان تفويت جنس المنفعة 
كتفويت الحياة » وابحمال مقصود فى الحيوانات كالنفعة » و هذا تزداد قيمة المماوك 
بالحمال » وتفويث جنس المنفعة إنما أوجب الدية تشريفا وتكر يما للآدى وشرفه بابحمال 
كشرفه بالمنافع فيتعلق به كال الدية » ويؤيد ذلك ما روى سعيد بن المسيب أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال ٠‏ فى النفس الدية » وف اللسان الدية » وف الذكر الدية » وف الأنفه. 
الدية » وق المارن الدية ع وهكذا كتب عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم » إذا ثبسته 
هذا فنقول : إذا قطع الأنف أزال الحمال على الكثال » وكذا المارن والأرنبة والكل” 
عضو واحد » قلا يجب بقطع الكل إلا دية واحدة ؛ وى قطع الذكر تفويت متفعة الوطاء 
واستمساك البول ورى الماء ودفقه والإيلاج الذى'هو طريق العلوق عادة'. وأما الحشفة 
فهى الأصل ق متفعة الإيلاج والدفقوالقصبة تبع له . وأما العقل فنقعته أعظم الأشياء ويه 
ينتفع لدنياه وآلخحرته » ومنافعه- أعظم من أن تحصى “والقم” والذوق والسمع والبصر منافع. 
مقصودة» وععر زضى الله عنه قغى فى ضربة واحدة بأربع ديات حيث ذهب بما العقلى 
والكلام والتسمع والبضر » وف قطع اللسان إزالة منفعة مقصودة وهى منفعة النطق » وكذللك, 
إذا زالت بقطع البعض لوجود الموجب . ولو عجزعن.النطق ببعض الحروف» فانعجزعن: 
الأكثر تحب كل الذية لأنه فات منفعة الكلام » وإن قدر على أكثرها فحكومة عدله 
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تل الى الى 


ومن ق َم يد رجلر حمطأ مم قتله قبل" ابرع حطا” ففيه ديه" 00 3 
وما فىالبدن اثنان فقيهما الدبة "وى أحد هما نصف الد يمت وما فيه أربعة” 
فى أحّددها ريم الدليية. » وفى كل" أصبئع_علششر الدابنة. . وتتقلدم' على متفاصلها » 


لحصول الإفهام لكن مع خلل ؛ واللخماع منفعة مقصودة يتعلق به مصالح جمة » فإذا فات 
وجب به دية كاملة » وبانقطاع المساء يفوت جنس المنفعة » وبالحدبة يزول الحمال على 
وجه الكثال ؛ فلو زالت الحدبة لابجب" شىء لزوال الموجب ؛ واستمساك البول منفعة 
مقصودة فتجب الدية بزواها . قال ( ومن قطع يد رجل خخطأ ثم قتله قبل البرء' مخطأ ففيه 
دية واحدة ) لانحاد الحنس وقد تقدام . قال ( ومافى البدن اثنان ففيهما الدية ونى أحدهها | 
تصف الدية ) وهى الأذئان والعينان إذا ذهب نوره.ا سواء ذهبت الشحمة أو بقيت » 
لآن المتفعة بالنور لابالشئحمة » واللحيان والشفتان والحاجبان واليدان والرجلان وسمع 
الأذنين وثديا المرأة وحلمتاهها » لأن اللإن لايستمسك دونهما » وبفواهما تفوت منفعة 
الإرضاع » والأنثيان والأليتان إذا استوصل لحمهما حى لايبتى على الورك لحم » والأصل 
فيه ما روى سعيد بن المسيب أن النى' عليه الصلاة والسلام قال « فى العينين الدية » وق 
الأذنين الدية » وف اليدين الدية » وى الرجلين الدية » وفى البيضتين الدية » وف الشفتين 
الدية » وى كتاب جحمرو بن حرم « وق إلعينين الدية ع وق أحدهنا نصفى الدية » ولآن 
المنفعة تفوت بفواتهما أو الحمال كاملا » ويفوات أحدها يفوت التصف . وإذا قطم 
الأنثيين مع الذكر ء أو قطع الذكر أولا ثم الأنثيين ففيهما ديتان » لأن منفعة الأنثيين بعد 
قطع الذكر قائمة وهى إمساك المى والبول » فان قطع الآنثيين ثم الذكر فى الأنثيين الدية » 
و الذكر حكومة عدل » لأن بقطع الأنثيين صار خصيا » وفى ذكر الخصى حكومة ولأنه 
اختلت منفعته بقطع الأنثيين وهى منفعة الإيلاد فصار كاليد الشلاء . قال ( ومافيه 
أربعة فى أحدها ربع الدية ) وهى أشفار العينين وأهدابها » لأنه يفوت به الحمال على 
الكال وجنس امنفعة » وهو دفع القذى عن العين » فإن قطع الأشفار وحدها وليس فيها 
أهداب ففيها الدية وى أحدها ربع الدية » وكذلك الأهداب » وإن قطعها معا فدية واحدة 
لأنها كعضو واحد كالمارن مع الأنف . قال ( وفى كل أصبع عشر الدية ) يعنى من أصايع 
اليدين والرجلين . قال عليه الصلاة والسلام « فى كل أصبع عشر من الإبل » والأصابع 
كلها سواء » وى قطع الكل تفويت جنس المنفعة فتجب دية كاملة وه ى عشر فيقسم 
جلها ( وتقسم ) دية الأصيع ( على مفاصلها ) فا فيا مفصلان فى أحدما نصف دينها » 
وما فيها ثلاث مفاصل فى أحدها ثلها اعتبارا بانقسام دية اليد على أصابعها . 


” "4 


تبت أأخترى مكانبا سقط الأرش” » وفى شكثر الرأس إذا حلق” فلتم' ينثت 

الدبة” » وكذللك” الحية”والحاجبان. وَالأهداب » وف اليد إذا شانّت » والمنين 
إذا ذهب ضرؤلها الدية' » وفالشارب » وعفينة. الكوسيجر » وكداي الرجل » 
وذ كر التمبى' والعنين » ولسان الأخترس ء 


قال ( والكف تبع للأصابع ) لآن منفعة البطش بالأصابع والدية وجبت بتفويتالنفعة . قال 
( وفى كل سن" نصف عشر الدية ) قال عليه الصلاة والسلام وو كل سن خمس من الإبل» 
والأسئان كلها سواء الثنايا والأنياب والأضراس لإطلاق الحديث » وامم السن” يتناول 
الكل" فيجب فى الأسنان دية وثلاثة أغاس دية » لأن الأسئان اثنان وثلاثون سنا عشروث 
ضرسا و ربعة أنياب وأريع ضواحك وأربع ثنايا . وأسنان الكوسج قالوا ثمانية وعشرون 
فيجب دية وخسا دية » وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلاأن المرجع فيها إلى النص' . 
قال ( فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط الأرش ) لزوال سببه » ولو أعاد المقلوعة إلى 
مكانها فنبتت فعليه الأرش وكذلك الأذن لأنها لاتعود إلى الحالة الأولى ف المنفعة والحمال » 
والمقلوع لاينبت ثانيا لأنه لايلتزق بالعروق والعصبفكان وجود هذا الثبات وعدمه سواء حى 
لوقلعه إنسان لاشىء عليه ؛ ولو اسودتالسن” من الضرية أواحرت أواخضرت ففيها الأرش 
كاملا لأنها تبطل منقعتها إذا اسود”ت فامها تتناثر ويفوت بذلك الحمال كاملاء ولو اصفرت 
فعن أنى حنيفة حكومة عدل لأنالصفرة لاتذهبمنفعها بل توجبنقصانها فتجب الحكومة ؛ 
ولو ضرب سنا فتحرّك يننظر به حولا لاحّال أنها تشتد” » وإن سقط أو حدث فيه صفة 
جما ذكرنا وجب فيها ما قلنا » لأن الحنايات تعتير فيبا حال الاستقرار » قال عليه الصبلاة 
والسلام ٠‏ يستأن” بالخراح حى يرأ » ولأنها إذا لم تستقر" لايعلم الواجب فلا يجوز القضاء . 
قال ( وىشعر الرأس إذا حلق ف ينبت الدية.» وكذلك اللحية والحاجبان والأهداب ) أما 
الماجبان والأهداب فلما مر » وأما اللحية فلأن فيبا جمالا كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ 
و إن ملائكة سماء الدنيا تقول : سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب » وعن 
على” رضى الله عنه : أنه أوجب فى شعر الرأس إذا حاق فلم ينبت دية كاملة » وكذلك قال 
فى اللحية . وكان أبوجعفر الهندوانى يقول ف اللحية : إتما تجب -الدية إذا كانت كاملة 
يتجمل بها » أما إذا كانت طاقات متفرقة لايتجمل بها فلا شىء فيا » وإن كانت غير 
متفرقة لايتجمل بها وليست مما تشين ففيها حكومة عدل . قال ( وفاليد إذا شلت والعين إذا 
ذهب ضوؤها الدية ) لأنها إذا عدمت المتفعة فقد علمت معى فتجب الدية على مابينا . قال 
( وى الشارب ولية الكوسج وثدى الرجل وذكر اللخصىّ والعنين ولسان الأخرس 
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واليادر الشلاعر 1 والعسين العورار 4 والرجلر العرجاءر 6 وآلسن" 0 
.م ف وس 360684 فر يي و 


رامع للد ير عن الصّى ولسانه وذ كره إذا لم تعلم _صمته حكو 
عل .© وَإذا قطبع اليندا من ' نضف الساعد فَتى الكتف نصف الديتر ؛ وف 


ل سات اهعم 2 


الائد كر ا 4 رج فل اننم فته الى 4 أوقطع يلاه 
اليَمى فشلت اليسرى فلا قصاص” )2 


واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن" السوداء والأصبع الزائدة وعين الصبى” 
ولسانه وذكره إذا لم تعلى صممته حكومة عدل ) أما الشارب فهو تبع للحية » وقد قيل الشنة. 
فيا الحلق فل يكن جمالا كاملا » ولحية الكوسج ليست جمالا كاملا » وكل ما يجب. 
فى الشعر [نما يجب إذا فسد المنبت » أما إذا عاد فنبت "كا كان لابجب شىء لعدم الموجب » 
وثدى الرجل لامنفعة فيه ولا جمال » وذكر اللخصى والعنين واليد الشلاء ولسان الأخرس 
والعين العوراء والرجل العرجاء لعدم فوات المنفغة » ولا جمال فى السن” السوداء ولا منفعة 
فى الأصبع الزائدة » وإنا وجبت حكومة عدل تشريفا للآدى لأنه جزء منه » وأعضاء 
الصى إذا ل تعلم صنها. وسلامة منفعتها لامجب الدية بالشك” والسلامة وإن كانت ظاهرة. 
فالظاهر لايصلح حجة للإلزام » واسهلال الصبى” ليس بكلام بل مجرّد صوت وسعة اللسان. 
تعرف بالكلام » والذكر بالحركة » والعين بما يستدل” به على النظر » فاذا عرف صحة ذلك 
فهو كالبالغ فى العمد والخطأ ؛ وى شعر بدن الإنسان حكومة لأأنه لامنفعة فيه ولا جمال فانه 
لايظهر » ولو ضرب الأذن فيبست فيها حكومة » وف قلع الأظفار فلم تنبت حكومة لآنه 
م يرد فيها أرش مقدتر . قال ( وإذا قطم اليد من نصف الساعد فى إلكف نصف الدية ) لما 
تقدام ( وف الزائد حكومة عدل ) لأنه لامنفعة فيه ولا مال وكذلات إن قطعها من المرفق 
لما بينا . قال ( ومن قطع أصبعا فشلت أخرى » أو قطع يده الى فشلت اليسرى فلا” 
قصاص ) وقالا : عليه القصاص ف الأولى والأرش ف الثانية » وعلى هذا الدلاف إذا 
شجه موضحة فذهب سمعه أو بصره ؛ وأجمعوا لو شجه موضحة فصارت مثقلة » أو كسر 
سنه فاسود الباىء أوقطع الكفّ فشل الساعد » أو قطع إصبعافش ل الكف» أوقطع مفصلا 

من الأصبع٠‏ فشل" باقبها لاقصاص عليه وعليه أرش الكل" . لهما فى الخلافيات أنه تعداد 
محل الحناية فلم يلزم من سقوط القصاص ف أحدهما سقوطه ف الآخر »كا إذا جنى على 
عضو عمدا وعلىآخرخطأ . ولأنىحنيفة أنجنايته وقعت سارية بفعل واحد؛والمحل” متحدمن 
حيث الاتصال فتعذر القصاص لأنالقصاص ينئ'عن المماثلة ولي سق وسعه المع بصفةالسراية ؛, 
وإذائعل رالقصاص وجب المال كما فى مو اضع الإجماع» لاف ماقاسا عليه لأنأحده] ليس 
بسراية للآخر ؛ ولو قطع كفا فيها أصبع أو أصبعان فعليه أرش الأصابع ولاشىء ف الكف" 


[هم- 


اس همي 


وعد المي وَالمُجْئون خط . 


الشسجاج. عشّرة” : المتارصة” » وهبى انَتى تخرص" اباد ثم" الدامعة” ال 
ترج ما بننيه” لانم . "م" الديية الى رج الدم. “م لبافيعة' الى 
تَبلسم لتحم" ثم" المتلاحنة” الى تااخذا ف التّحم . ثم السمتحاق” ٠‏ وهو 
جد" فق" السقلم تعيل" الها الج . م" اللوفيحة” الى وضع المططم 


م000086لى ل ص اه سس كرد 


اله كا اسن يسيك يس سس 1 ا لي ار ساي اس ساه ممم ه 
الها شمة الى تشم العظم .. ”ثم المتقلة الى تتفل العظم بعد الكسر. 
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الى تتصل إلى أأم الدّماغ. . 
وقالا : ينظر إلى أرش الأصبع والأصبعين وإلىحكومة العدل:فىالكف ؛ فيدخل الأقل” 
فى الأكثر لأ:بما جنايتان بفعل واحد فى محل" واحد فلا يحب الأرشان » ولا سبيل إك 
إهدار أحدهما فرجحنا بالأكثر كالموضحة إذا أسقطت يعض شعر الرأس . وله أن الأصابع 
أصل والكف تبع » لآن البطش يقوم بها ؛ ولأن قطع الأصابع يوجبالدية كاملة » ولا 
كذلك قطع الكبٍ » والأصل وإن قل" يستتبع التبع » بخلاف ما ذ كر لأن أحدهما ليس 
تبعا للآخر ؛ ولو قطع الكف وفيه ثلاث أصابع وجب أرش الأصابع بالإجاع لآن 
الأصابع هى الأصل لما بينا » وللأكثر حكم الكل" . قال ( وعمد الصبى والمجنون خطأ ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « عمد الصبىّ خطأ , وروئ أن مجنونا قتل رجلا بسيف فقفئ 
على" رضى الله عنه بالدية على عاقلته من غير نكير » ولآن القصاص:عقوبة ولا يستحقان 
العقوبة بفعلهما كالحدود ء وكذا من أحكام العمد المنأم ولا لثم عليهما'. 1 
فصل 

(الشجاجعشرة : الحارصة وهى الى تخرص الحلد ) أى نشقه أو تخلشه ولا يخرج اليم 
( ثم الدامعة الى خرج ما يشبه الدمع ) وقيل الى تظهر الدم ولا تسيله كالدمع فى العين: 
. (ثم الدامية الى نخرج الدم) وتسيله ( ثم الباضعة الى تبضع اللحم ) أى تقطعه » وقيل تقطغ 
الحلد ( ثم المتلاحة الى تأخخذ فى اللحم ) وعلى الوجه الأول تأخخذ فى اللحم أكثر من الباضعة 
( ثم السمحاق » وهو جلدة فوق العظم تصل [أبها الشجة » ثم الموضحة الى توضح العظم ) 
أى تكشفه (ثم الاشمة اللى تبثم العظم ) أى تكسره ( ثم المنقلة الى تنقل العظم بعد الكسر » 
ثم الآمة الى تصل إلى أم” الدماغ ) وهى جلدة تحت العظم فيها الدماغ» قالوا تم الدامغة » وهى 
الى تخرق الحلد وتصل إلى أم الدماغ ولم يذكرها محمد إذ لافائدة فى ذكرها فائه لابعيش 


ىار 


م الامة 


ع ماء 
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فى الموضحة القصّاص” إن كانت عمداء وق الى قبلها حكومة عد'ل 3 
٠. 0 5 5‏ 0 ل 52 5 -5-0-ظ اه 97 ل اص #قدض 
وف الموضحة الخطا نصف عثشر الدابة ؛ وف الاشمة العلشْرٌ ؛ وفى المنقلة 


0 


عنثر ونطف ؛ وفالآمّة الث ء وكذا الحائفة” » فاذ] تفذتت فكلئان , 
والشجاج مختص" بالوجله والرأس و الحائفة” بالتوف والحئب والظهر » وما 
سوى ذلك جراحات" فيها حككومة” عتدال ؛ وحكلومة” العدال أن قوم 
2 م 2 كا سس ٠‏ ساس اص 0 -_ - #وسدم - 6 
المجروح عبد سالما وسليا فا نقصّت الحراحة” من القيمة يعتبر من" الداية » 


معها وليس لها حكم » ولم يذكر الحارصة والدامعة لها لايبى لها أثر غالبا » والشجة الى 
لاأثر لها لاحكم لها . قال ( فى الموضحة القصاص إن كانتعبدا ) لقوله تعالى ‏ وابلحروح 
قصاص - وأنه ممكن فيها لأنه بمكن أن ينبى السكين إلى العظم فتتحقق المساواة » وقد 
؛ قفى عليه الصلاة والسلام بالقصاص ف الموضحة . قال ( وف الى قبلها حكومة عدل ) 
لأنه ليس فيها أرش مقدر ولايمكن إهدارها فتجبٍ الحكومة . قال عمر بن عبد العزيز :. 
ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل . وعن محمد فى الأصل : فيا قبل الموضحة 
القصاص دون ما بعدها لأنه يمكن اعتبار المساواة فيا قبلها بمعرفة قدر اللحراحة بمسمار ثم 
”توخف حديدة على قدرها وينفذ ف اللحم إلى آخرها فيستوق مثل مافعل لقوله تعالى 
- واالحروح قصاص - ولا يمكن ذلك فيا بعدها » لأن كسر العظم وتنقله لاتمكن المساواة 
فيه . قال ( وف الموأضحة الخطأ نصض عشر الدية » وفى الماشمة العشر » وف المثقلة عشر 
ونصف » وى الآمّه الثلث » وكذا الخائفة » فاذا نفذت فثلثان ) لما روى عمرو بن حزم 
أن النى عليه الصلاة والسلام كتب له « وق الموضحة حمس من الإبل » وف المحاثمة عشر » 
وف المنقلة خمسة عشر » وف الآمة ثلث الدية » وقال عليه الصلاة والسلام « فى اللحائفة 
ثلث الدية » وعن أنى بكررضى الله عنه أنه حكم جائفة نفذت يثلث الدية » لأنها إذا نفذت 
فهى جائفتان . قال ( والشجاج يختص" بالوجه والرأس ) لغة كالحدين والذقن والاحيين 
واحبهة ( والحائفة بالحوف وابخنب والظهر وما سوى ذلك جراحات فيها حكومة عدل ) 
لأا غير مقدارة ولا مهدرة فتجب حكومة عدل . قال ل وحكومة العدل أن يقوم المجروح 
عبدا سالما وسليا ) أى صحيحا وجريحا ( فها نقصت ابلحراحة من القيمة يعتبر من الدية ) 
:نإن نقصت عشر القيمة تحب عشر الدية وعلى هذا » وأراد بالسلم الحربح » وإن كان 
موصوعا للديغ استعارة لأنه فى معناه » وهذا عند الطحاوى لأن المر لابمكن تقوبمه والقيمة 
للعبد كالدية للحر ء فا أوجبت نقصا فى أحدها اعتير بالآخر. وقال الكرخى : يؤخيل 
مقداره من الشجة الى لحا أرش مقّد ر بالحزر فينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة 


مس "اج سه 
52 # اس #الحني سي عي عر صن هاطخ ثر © 5 اسه 
ل شعر : رأسه دعل فيه أرش” الموضحة ؛ 
سي عي عل صا © كل 8 خخ هه سن سما ري و ضيه امام 
وإن “ذهب سبعه أو بصرم | كلا 0 ع ال اأرفيت 
مم ذللك” ولايتتص" من" ا موضحة والطرف حبّى تبرأ »وَلَوْ شجله فالتتحت ' 


تبت هع سقتطة (وس) الأررش” . 


فيجب بقدره من نصف عشر الدية قال ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعررأسه دخل 
فيه أرش الموضحة) لأن العقل إذا فاتفات منفعة جميع الأعضاء فصاركا إذا شجه فات ؛ 
وأما الشعر فلن أرش الموضحة يجب لفوات بعض الشعر حتى لونيتت سقط الأرش » والدية 
تجب بفوات جميع الشعر » وقد تعلقا بفعل واحد فيدخل ابلحزء فى الكل كا لو قطع أصبعه 
فشلت يده . قال ( وإنذهبسمعهأو بصره أوكلامه لم تدخل ‏ ويجب أر ش الموضحة مع ذلك) 
لما روينا ع نعمر رفى الله عنه أنه قضى فى ضربة واحدة بأربع ديات ولأنمنفعة كل عضو من 
هذه الأعضاء عختصة بهلاتتعد"ى إلىغيره فأشبه الأعضاء امختلفة يخلاف العقل فانمنفعتهتتعدى إلى 
جميع الأعضاء . وعن أنىيوسف أن الشجة تدخدل ىدية السمع والكلام دو نالبصر لآن السمع 
والكلام أمرباطن فاعتبره بالعقل ؛ أما البصرأمرظاهر فلا يلتحق به . وطريقمعرفة ذهاب هذه 
الأشياء وبقائها اعتراف ابلدانى أوتصديقه للمجنى عليه أو بتكوله عن الي نكنا ؤسائر الحقوق 
ويعرف البصر بأنينظره عدلان من الأطباء لأنه ظاهر يعرف ؛ ومن أصحعابنا منقال : يستعلم 
البصر بأن يجعل ببن يديه حية يمختبر حاله بها . وأما لسمع فيستغفلالمدعى ذهاب سمعه كا روى 
أن رجلا ضرب امرأة فادّعت ذهاب سبعها » فاحتكما إلى القاضى إسماعيل بن حماد بن 
أنى حنيفة فتشاغل علها ثم التفت إليها فقال : غطى عورتك فجمعت ذيلها فعلم أنهاكاذبة . 
وأما الكلام فيعرف بأن يستغفل حتى يسمع كلامه أولا. وأما البثم فيختبر بالرائحة الكريبة 
فان جمع منها وجهه عام أنه كاذب . قال ( ولا يقتص' من الموضحة والطرف حبى تبرأ) 
لمسا روى أن رجلا جرح حسان بن ثابت فجاء الأنصار إلى رسول الله غليه الصلاة والسلام 
فطلبوا التصاص فقال : و انتظروا مايكون من صاحبك » فأما الدراحة اللبطأ فلا شببة فيها 
لآأنها إن اقتصرت فظاهر وإن سرت فقد أخذ بعض الدية فبأذ الباق . قال ( ولو شجه 
فالتحمث ونبت الشعر سقط الأرش ) لزوال الموجب وهو الشين . وقال أبو يوسف ؛ 
عليه أرش الألم ؛ لأن الشين وإن زال فلألم الحاصل مازال فيقرّم الألم . وقال محمد : 
عليه أجرة الطبيب لأنه لزمه يسبب فعله فكأنه أخذه من ماله . 


ا 4 


صاب #اإساس م سيره شل هك 5 ١‏ جل ا 5-5 ال الى ل لد م 5 ا, 
ومن ضرب بطن امراة لقت جشينا يا فيه عبر سول 3 كان على 
يذ رذن 7 اس 


العاقلة ذكترًا كان أو أنلتى » وإن' ألقتئه” حي 'ثم”.ماتة ففيه الدية” على 
العاقبلة وعلليئه الككفارة ؛ وإن اللقنتنه” مبيننا *ثم” مانت ففيه د يسا والغرة” »إن 


م 


ه 2ه # © 
00-9 ماشه يرل سم 2 ا 552 نا 
« ِ 


مات أثم ألقتنه مسيتا فتفيها الددية” ولاشىء فيه » وإن' مانت م خرج حيا ثم 
مابءة فد يتان 0 فإن" 6 ال جتيتين عن ففيي غرتان » فإن* 2 .-ّ- 


32-0 )ل حب لاس ك2 سارس. لسسع 2 ٠.‏ ساس الس 5 
أحدهما ميا والآختر حيا ثم مات فى الميت الغيرة” وف الحى دية "كاملة” , 

- 6 ا2, 0 0 . شي ىماس فى ل ا حمس 0257 موه لت اي 
و تجب الغرة فى سّنة واحدة » وإ استتبان بعضص خلقه وم م فقيو الشرة 


فصل 

( ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرّة خحسون دينارا على العاقلة ذكرا “كان 
أو أنى ) والقياس أن لايحب فيه شىء لأنه لايعلم حياته » والظاهر لايصلح للإلزام إلا أنا 
تركنا القياس » لما روى ٠‏ أن امرأة ضربت بطن ضرّها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا . 
فاختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحكم على عاقلة الضاربة بالغرة عبدا أوأ مه 
أو قيمئها خمسائة » وى رواية « أو خمسوائة » ولم يستفسر ذكرا كان أوأنى » ولأنه يتعذار 
القبيز بين الذدكر والأنى فى الحنين فيسققط اعتباره دفعا للحرج » وق رواية « فألقت جنينا 
ميتا وماتت ؛ فقضى النبى عليه الصلاة والسلام على عاقلة الضارية بالدية وبغرة الحنين) 
رواه المغيرة وقال : فقام عم ابلنين فقال : إنه فد أشعر» وقام والد الضاربة » وى , 
رواية أخوها ران بن عور الأسلمى فقال : كيف ندى من لاأكل ولا شرب ولا صاح 
ولا اسهل ودم مثل ذلك يطل” ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أسع كسجع الكهان فيه 
غرة عبد أو أمة » وكذلك رواه محمد بن مسلمة . قال ز وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على 
العاقلة وعليه الكفارة ) لأنه صار قاتلا ( وإن ألقته ميتا ثم مانت ففيه ديها والغرة ) لما روينا 
( وإن ماتت ثم ألقته ميتا ففيها الدية ولا شىء فيه:) لأن-موتها سبب لموته لأنه مختنق بموتما 
فانه إمما يتتفس بنفسها واحتمل موته بالضربة فلا تجب الغرة بالشك" ( وإن ماتت ثم خرج 
حيا ثم مات فديتان ) لأنه قتل نفسين ( فان ألقت جنيئين ميتين ففيهما غرئان ) لأنه عليه 
الصلاة والسلام قضى فى ابلبنين بغرة فيكون فى ابلنينين غرنان » ولأأن من أتلف شخصين 
بضربة واحدة ضمن كل واحد منهما كالكبيرين ( فان ألقت أحدهما ميتا والآخرحيا ثم 
مات فى الميت الغرة وفى الى دية كاملة ) اعتبار! لهما بحالة الانفراد ( وتجب الغرة فى سنة 
واحدة ) هكذا روى عن النى عليه الصلاة والسلام ( وإن استبان بعض خلقه ول ينم" ففيه 
الغرة ) لأنا نعلم أنه ولد فكان كالكامل ٠‏ والبى” عليه الصلاه والسلام قفبى فى ابلننين بالغرة 


نت واد 


ع 2 جاو 0 ارم 5 عه 
ولا كفارة فى ابلحنين , وما يحبا فيه مور ودث عله 3 وى جتئنين الأأمسة 000 
وال ا و و 3 ل 3-47 3 و - ٠.‏ 2 ى 2 5-5 1 2 وكة 
قيمته ن حيا إن ن ذكراء وعشر قيمته لوكان الى . 
فصل 
وَمّن' أختْرَج إلى طريق العامة رشنا أو ميزابا أو كتنيفا أو د كنا فلرجل 
ماعق 3 اس 0 م ا 
من عرض الداس ‏ زه بنترعه 34 فان سقط عل إنسان فعطب فالد بية على 
عاقلته » وَإن"' أصابه طرف الميزاب اللذْى ىا حائط قلا مان فيه » وَإن' أصابَه 
الطرف اللتار ج ضَّمن » ١‏ 


وم يفصل ولم يسأل . قال ( ولا كفارة ف الحنين ) لأن القتل غير متحقق بلحواز أن 
لاحياة فيه » وقد بيئا أن ما وجب فيه على خلاف القياس بالنص” » ولأنه ورد فالغرة 
لاغير » والكفارات'طريقها التوقيف أو الاتفاق . قال ( وما يحب فيه موروث عنه ) 
لأنه يدل عن نفسه فيورث كالدية ولايرث الضارب مها لأنه قاتل . قال ( وى جنين 
الأمة نصف عشر قيمته لوكان حيا إن كان ذكرا » وعشر قيمته لوكان أنى ) لأن الواجب 
فى جنين الحرة خسمائة » وهى.نصف عشير الدية » والدية من اللحرّة كالقيمة من العبد 
فيعتبر به » وغرّة الحنين فى مال الضاربٍ » لأن العاقلة لاتعقل العبيد . وف الفتاوى : 
معتداة حامل احتالت لانقضاء عد”ها باسقاط الحمل فعليها الغرة للزوج ولائرث منه » 
رقد مر الوجه فيه . 
فص لى 

( ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا أوكنيفا أو دكانا فلرجل هن عرض 
الناس أن يتتزعه ) لأن المرور ف الطريق العام" حق” مشترك بين يع الناس بأنفسهم 
ودواهم ٠‏ فله أن ينقضه كا فى الملك المشتّرك إذا بى فيه أحدهم شيثا كان لكل واحد 
منهم نقضه كذا هذا . قال (ذإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ) لأنه تسبب إلى 
الثلث وهو متعد” فيه بشغل طريق المسلمين وهواه بما ليس له حق' الشغل ؛ ولو فعل ذلك . 
بأمر السلطان لايضمن لأنه صار مباحا مطلقا لأنه نائب عن جماعة المسلمين- ؛ ولو باع الدار 
بعل ذلك لابيرأ عن الفمان لأن الحناية وجدت منه وهى باقية قال ( وإن أصابه طرف 
الميزاب الذى ف الخائط فلا ضمان فيه ) لآأنه غير متعد فى السبب » لأن طرفه الداخل 
.موضوع فى ملكه ( إن أصابه الطرف الخارج تمن ) لأنه متعد فيه . 


500 


وإن أصابه الطرياد ار لايعلم” ض ضَّمن نصف الدية ثم "إن" كان ال 
به أحّد جاز له الإننتفاع بيه » وإنة كان” لم وات لل يكار > © وليس 
الأحّد من" أهل ادارب [الغسير التّافذٍ أن" يفعل ذلك إلا يأمْرهي' ؛ ولو وضع 
َ نا فى الطريق ضممين “ما أحرق” ذلك" الموضبع _ ؛ وإذا مال” حائط إنسانر إلى 


6 ماس # اام 


مالل 0 30 ا 0 
د ا بقلت شق دلا ع تشتف" ودار انك 


ا نا 


فد رياح كامس انين نه . 


(وإن أصابه الطرفان أو لابعلم ضمن نصف الدية)لأن إضافة الموتإلى أحدهما ليس بأولى 
من الآخر فيضاف إلهما (:ثم إنكان لايستضرٌ به أحد جاز له الاتغاع يه) لأن له فيه حق” 
المرورولاضرر فيه فيجوز ( وإن كان يستضرٌ به أحد يكره ) لآن الإضرار بالناس حرام 
عقلا وشزعا . قال ( وليس لأحد من أهل الدرب الغير النافذ أن يفعل ذلك إلا بأمرهم ) 
لأن الطريق مشترك بيهم فصار كالدان المشتركة ؛ وإن كان مما'جرت به عادة السكبى 
كوضع لمتاع ونحوه لم يضمن لأنه غير متعد” نظرا إلى العادة . قال: ( ولو وضع بحرا 
ف الطريق غسمن ما أحرق ف ذلك الموتضمع ) فان حركته الربح إلى موضع آخخر لم يضمن 
ما أحرق ذلك الموضع إلا أن يكون يوم ريح ؛وكذا صب الماء وربط الدابة ووضع 
الحشبة وإلقاء الثراب وانغاذ الطين ووضع المتاع ؛ وكذا لو قعد فى الطريق ليستريح أو 
ضعف عن المثى 'لإعياء أو مرض فعثر به أحد فات وجبت الدية لما قلنا إنه متعد” 
ف السبب فصار كحافر البئر على ما مر ؛ وإن عثر بذلك رجل فوقم على آآخر ومات فالضمان 
على الواضع لاعلى العاثر لأنه هو المتعدى فى السبب دون العاثر » وإن نحى رجل شيئا من 
ذلك عن موضعه فعطب به إنسان ضمن من نحاه وبرئ الأول » لأن بالتنحية شغل مكانا 
آخر وأزال أثر فعل الآوّل » فكان الثانى هو الحاني فيضمن ؛ ولو رش" الطريق أو توضا 
فيه ضمن » قالوا : هذا إذالم يعلم الما بالرش” بأن كان أعمى أو ليلا » وإن علم لايضمن 
لأنه خخاطر بروحه لما تعمد المشى عليه فكان مباشرا'التلف فلا يكون على المسبب ؛ وكذا 
لو تعمد المثى على الحجر والشب الموضوعة فعثر به لاضمان على الواضع ؛ وقيل هذا 
إذا رش بعض الطريق » أما إذا رش" جميع الطريق فانه يضمن الواضع لأنه مضطرٌ 
ف المرور عليه لآنه لايحد غيره » ولاكفارة على واضع هذه الأشياء ول عره :كه ارات ' 
لأنه مسبب كحافر البئر » وقد مر . قال ( وإذا مال حائط إنسان إلى طريق العامة فطالبه 
بنقضه مسلم أو ذى فلم ينقضه ف مداة أمكنه نقضه فيها حّى سقط ضمن ما تلف به ) 
والقياس. أن لايضمن » لأن الميلان وشغل المواء ليس بفعله فلم يباششر القتل ولا سيبه فلا 
ضمان عليه . وجه الاستحسان أن المواء صار مشغولا بحائطه والناس_كلهم. فيه. شركاء على 


-/ا4- 
ون" بتاه” مائلا” ابتداء” فسقط ضّمن- من" غير طلب ء ويفمن” الراكب 
عو 1 3 1 7 9 


ما وطقّت الدابة بيد ها أو رجئلها » ولا يَعنُمَن” ما تفحّت بذتيها أو رجئلها ؛ 


ما مر » فاذا طولب ,ضريغه يحب عليه » فاذا لم يفرغ معالإمكان صار متعد"يا وقبل الطلب. 
لم يصر متعد'يا » لأن الميل حصل فى يده بغير صنعه وصار كثوب ألقته الريح فى حجره 
فطلبه صاحبه بالرد » فان لم يرداه مع الإمكان فهلك ضمن » وإن لم يطلبه لم يضمن » وإن 
اشتغل بهدمه من وقت الطلب فسقط لم يضمن لأنه لم يوجد التعدى من وقت الطلب ؛ 
ولو نقضه فعثر رجل بالنتقض ضمن عند محمد وإن لم يطالب برفعه » لأن الطريق صار 
مشغولا بترابه ونقضه فوجب عليه تفريغه . وعن أنى يوسف أنه لايضمن مالم يطالب 
برفعه كا ىمسألة الثوب » ولو باع الدار خترج من ضمانه » ويطالب المشيرى بالخدم لأنه 
لى يبق له ولاية هدم الحائط » والمطالبة إنما تصح ممن له ولاية الهدم حى لاتصح مطالبة 
المستأجر والمرتبن والمودع » ويصمّ مطالبة الراهن لقدرته على ذلك بواسطة فكاك الرهن ؛ 
وكذلك الآب والوصى والأم” فى حائط الصبئى' لقيام ولاينهم » والضمان فى مال الصبى ؛ 
لأن فعل هؤلاء كفعله . قال ( وإ يناه مائلا ابتداء فسقط ضمن من غير طلب ) لأنه متمد 
يالبناء فىهواء مشترك على ما بينا . قال ( ويفسمن الراكب ما وطئت انداية بيدها أو 
رجلها ) . 1 

اعم أن ركوب الدابة وسيرها إن كان ف ملكه لايضمن ما تولد من سيرها وحركانما 
إلا الوطء: لأنه تصراف فى ملكه فلا يتقيد بشرط السلامة كحافر البثر فى ملكه » إلا أن 
الوطء بمزلة فجله -لحصول الخحلاك بثقله » ولهذا وجبث عليه الكفارة ق الوطء دون غيره » 
وقد مرت ء وإن كان فى ملك غيره فانه يضمن ما جنت دابته واقفا كان أو سائرا وطنا 
ونفحا وكدما )١(‏ لأنه متعد" ف السبب لأنه ليس له إيقافها فى ملك غيره » ولا تسييرها حى 
لوكان مأذونا له ذلك » فحكله حكم ملكه وإن كان طريق العامة وهى مسألة الكتاب ' 
فاله يضمن مااوطئت ببدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت أو أصابت برأمبا أوخبطت» 
لا وس مانفحت بذنبها أو رجلها ) والأصل فيه أن المرور فالطريق عام مباح 
بشرط السلامة لآن له فبه حقا فكان مباحا وفيه حق” العامة لكونه مشتركا بيهم فقيدناه 
“بشرط السلامة نظرا للجانبين ومراعاة للحقين » والوطء وأخواته مما يمكن الاحبراز عله 
' لكونه عرأى من عينه فصح التقبيد فيهاء والنفحة لابمكنه الاحتراز عنها. حالة السير لأنما 
من تخلفه فلا يتقيد بالسلامة » فإن أوقفها' ضمن التفحة أيضا لأنه يمكنه الاحبراز عنه 


» قوله ونفحا وكدما . قال فمحتار الصحاح : نفحت الناقة : ضربت برجلها‎ )١( 
. وقال أيضا : الكدم : العض” بأدنى القم كا يكدم الحمار‎ 


رق سس 


وان اتنا فالطثريقر وَمبىّ تير" أذ ألاققها لذي كلاضمانة فيا تليضة بم 
وإن' أققتها لميره ضّمن ». والقائد” ضَّامن” الا أصابّت بيددها دون رجئلها 
وكذا السائق” ؛ ود وطعّت داية” اركب بيدها أو رجئلها تعلق ” به 
حرمات” الميراث والوصيّة و مجحب الكفارة ؛ وَل ركب داب فتخمتها آخمر 
فأصابّت رجلا على افر فالضيان” على التّاحسٍ ؛ وإن اجتمم السائق” والقائد" 
أو السائق” والراكب فالضعان” عيهما ؛ 


بأن لاتفف ( وإن راثت ف الطريق وهى تسير أو أوقفها لذلك لاضمان فيا تلف به ) لأنه 
لابمكنه الاحترازٌ عن ذلك » أما حالة السير' فظاهر » وكذلك إذا أوقفها لأن من الد"واب 
من لابروث حتى يقف . قال ( وإن أوقفها لغيره ضمن ) لأنه يمكنه الاحتراز عن ذلك 
برك الإيقاف » والرديفكالراكب لأن السير مضاف إليهما » وباب المسجد كالطريق 
ف الإيقاف ؛ فلو جعل الإمام للسنلمين موضعا لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضمان 
فيا ددث بين الوقوف فيه » وكذلك من وقوف الدابة ى سوق الدولب لآنه مأذون له من 
جهة السلطان » وكذلك الفلاة وطريق مكة إذا وقف ف غير المحجة لأنه لايضر" بالناس 
خلا يحتاج إلى إلإذن . أما المحجة فهى كالطريق . قال ( والقائد ضامن لما أصابت يدها 
دون رجلها » وكذلك السائق ) مروئ ذلك عن شريح » وقيل يضمن النفحة . أما القائد 
غلأنه بمكنه الاحتراز عن الوطء دون النفحة كالراكب ؛ وأما السائق فإنه بمكنه الاحتراز 
عن الوطء أيضا ؛ وأما النفحة قيل لايضمن لأنه لابمكن التحرّز عنه » إذ ليس على رجلها 
ما بمنعها من التفح » وقيل يضمن لأن النفحة تبين من عينه فيمكن التحرّز بابعاد الئاس 
عها. والتحذير » ولاكذلك القائد » وقائد القطار فى الطريق يضمن أوّله وآتحره لأن عليه 
ضبطه وصيانته عن الوطء والصدمة . قال ( وإذا وطئت دابة الراكب بيدها أو رجلها يتعلق 
به حرمان الميراث والوصية وتجب الكفارة ) وقد بيناه فى أوّل الحنايات . قال ( ولو ركب 
دابة فنخسها آآخر فأصابت رجلا على الفؤر فالضمان"على الناس ) لأن من عادة الدابة: 
النفخة والوثبة عند النخس فكان مضافا إليه » والراكب مضطرٌ فى ذلك فلم يصز سيزها 
مضسافا إليه فصان الناخخس هو المسبب ؛ :ولو سقط الراكب فات فالضان على الناخحس 
أيضا لما بينا ٠»‏ ولو قتلت الدابة الناخس فهو هدر كسافر ابر إذا وقَمْ ف ألبئْر » ولو 
أمره الراكب بالنخس ضمن الراكب لأنه صمّ أمره فصاز الفعل مضافا إليه » ولو نفرات 
من حجر وضعه رجل ف الطريق » فالوا ضع كالناخس ضامن لآن الوضع سبب” لتفوز 
الداية أو وثبما كالدخسة . قال ( وإن اجتمع السائق والقائد أو السائق والراكب فالضان 
عليهّما ) لأن أحدهها سائق للكل » والآخرقائد الكل" يحكم الاتصال +. ووقيل الضيان على | 
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وَذ؟! املطتتم” فارساني أو ماشيان_قنآنا فى عاقيلة_كثل" ولحد ماد يه الآختر ؛ 
ولا ممجاذبا سبلا" فاتقتطم” وماتا فان' وقعا على ظهريبما فَهنّما هدار » وإنا 
سنتطا على وَجتْهتيوبما فى عاقلة عتل" واحد دية” الآغتر » إن اعمماتها 
فدية الوارقع على وَجئهه عل ىعاقلة الواقع ع لظهره وَهُْدِر دم النزىوقم 
على ظهْره ؛ وإن' قطم آخر الحبل انا قد ينما على عاقلته . 


الراكب لأنه مباشر على ما قدمنا والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى » وجميع هذه 
المسائل إن كان امالك آدميا فالدية على العاقلة لأنها تتحمل الدية فى الحطأ تخفيفا على القائل 
عغافة استئصاها له ": وهذا دون الخطأ فى الخناية فكان أولى بالتخفيف » وإن كان غير 
ادي كالدواب والعروض فنى مال الحانى لأآن العاقلة لاتعقل الأموال . قال : ( وإذا اصطدم 
فار سان أن ماشيان فاتا فعل عاقلة كل واحد منهما دية'الآتخر ) لآن قتل كل" واحد مضاف 
إلى فعل الآخر لاإلى فعلهما » لأن القتل يضاف إلى سبب محظور » وفعل كل واحد مهما 
وهو المشى ف الطريق مباح فى حق” نفسه محظور فىحق” صاحبه إذ دو مقيد بشرط السلامة 
على ما بينا “فسقط اعتبار فعله حق” نفسه لكونه مباحا فيضاف قتله كله إلي فعل الآخخر 
لكونه محظورا فى حقه وصاركالمائبى مع الحافرء فان التلف حصل يفعلهما وهو الحفر 
والمثى » ومع هذا فان التلف إئما يضاف إلى فعل الحافر لآنه محظور لاإلى فعل الماثى 
لأنه مباح ؛ ولو كانا عامدين فى الاصطدام ضمن كل وإحد منهما نصف الدية » لأن 
فعل كل واحد مهما محظور فأضيف التلف إلى فعلهما ؛ ولو كانا عبدين فهما هدر . 
أما فى الخطأ فلأن الحناية تعلقت برقبة كل واحد منهما. دفعا أو فداء وقد فات بغير فعل 
المولى' لاإلى بدل فسقط ضرورة ؛ وأما العمد فلآن كل" واحد مهما هلك بعد ما جبى 
فسقط القصاص . فى نوادر ابن سم رج سار على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه 
فعطب المؤخر لاضمان على المقدم » وإن عطب المقدم فالضيان على المإخر » وكذا فى 
السفينتين . ولو كانا دابتين وعليهما راكبان قد استقبلتا واصطتمتا فعطبت إحداهها فالفمان 
على الآخر . قال:( ولو تجاذبا حبلا فاتقطع وماتا » فان وقعا على ظهريبما فهما هدر ) 
لأن موت كل واحد منبما مضاف إلى فعله وقوّة نفسه لاقوة .صاحبه ( وإن سقطا على 
وجهبهما فعل عاقلة كل واحد دية الآخر ) لأنه سقط بقوة صاحبه وجذبه ( وإن أختلفا 
خدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره ) لأنه مات بقوة صاحبه ( وهدردم 
الذى وقم على ظهره ) لأنه مات بقوّة نفسه ( وإن قطع آخر الخبل فاتا فديهما على عاقلته ) . 
لأنه مضاف إلى فعله وهو القطع فكان مسببا . 
- الاختيار ‏ خخامس 


إذا جتى العبَْدث حمطا تفؤلاه” إمًا أن" يتدافعه” إلى وى" الحناية فيملكه 
أو يتقنديه” بأزشها » وكتذلك” إن" جتى ثانييا وثالثا » وإن' جتتى جنا يتين فإما أن* 
بتدافعة' [كثييما بتقاتموانه بقتدار ما لكثل"” واحد مما من' أرش جنايشه سه 
أو يقنديه بأرشهما » 


فصل 

4 إذا جنى العبد خطأ فولاه إما أن يدفعه إلى ولى” ابحناية فيملكه أو يفديه بأرشها‎ ١ 
وسواء كانت الكناية على حر أُو عبد فى النفس أو فيا دونما قل" أرشها أو كثر #الاتروق‎ 
عن ابن عباس أنه قال : إذا جى العبد فولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه . وعن.‎ 
مر رضى اله عنه ': عبيد الناس أموالهم وجنايتهم فى رقبتهم . وعن على رضى الله عنه‎ 
مثله » ولآنها جناية يمكن استيفاؤها من الرقبة فتتعلق بها الحناية كجناية العمد . وإذا‎ 
تعلقت برقبته » فاذا خلى المولى بينه وبين ولى” ابكناية سقطتالمطالبة عنه 1 ف العم » ولأنه‎ 
ائنا خوطب بابحناية لأجل ملكه » فاذا سقط حقه زالت المطالبة كالوارث إذا خلى بين‎ 
الركة ويين أرباب الديون ؛ فاذا اختار الفداء فحق ولى ابلناية فى الأرش » فاذا استوفاه‎ 
. سقط حقه.؛ إلاأن الواجب الأصلى هو الدفع حتى يسقط موجب الحناية بموت العبد لفوات.‎ 
محله » إلا أن له حق” الفداء لما ذكرنا كدفع القم فالزكاة . ولو اختار المولى الفداء ثم مات.‎ 
العبد فالفداء عليه » لأن بالاختيار انتقل الحق” من الرقبة إلى الذمة فلا يسقط بموت العبد‎ 
كغيره. من الديون » وليست جناية العبد كدينه فى تعلقه برقبته » لآن جناية الحر اللدطا‎ 
بطالب بها غيره وهم العاقلة » وديونه لايطالب بها غيره » فكذلك العبد جنايته‎ 
الحطأ يطالب بها غغيره وهو المولى » وديونه تتعلق .به » ولا يطالب بها غيره.» وإنما‎ 
يملكه بالدقع لأنه عوض جنايته 'فيملكه كسائر المعاوضات . قال ( وكذلك إن‎ 
جى ثانيا وثالثا ) معناه إذا جبى بعد الفداء من الأولى يمخير المولى كالأولى لأنه لما فدام‎ 
فقد طهر عن الحناية وصارت كأن لم تكن فهذه تكون جناية مبتدأة » وكذا الثالئق‎ 
والرابعة وغيرها . قال ( وإن جى. جنايتين فإما أن يدفعه إلهما يقتسمانه بقدر ما لكل‎ 
واحد مهما من أرش جنايته أو يفديه بأرشبما ) وكذلك إن جنى على جماعة إما أن يدفعد‎ 
إليهم: يقتسمونه بالحصص » وإما أن يفديه يمجميع أرشهم » لآن تعلق ابلحناية برقبته لايمنع‎ 
تعلق مثلها كا فى الديون » ولأن حق” ”أولى لم يمنع تعلق الحناية يرقبته » فحق ولى" الحناية‎ 


داهب 


وإن' أعنتتقنه' المولى قب لالعللم باحنايئة ضبن" الأقل'مين' قيمته ومن الأرفي » 
وَبَعنْدد العلم يَضْمّن” جميع الأرْش ء وف المدَبر وام الود يضمن" الأقل” 
من" قيمّهما ومن الأرش » وإن' عاد فجتى وقد دافم القيمة بقلضاء قلاشىم 
عليه . » وَينشَارِك” وى" الحناية الثّانيئة الأول فيا أختذ » وإن" دافم المَؤلى القيمة” 
غير قضاء » فان" شاء الثَانى شارك الأول » ون" شاء انتب (سم) الموالى » *ن” 
برالجسع المؤلى على الأولر 5 
الأولى أولى أن لابمنع . قال ( وإن أعتقه المولى قبل العلم بالحناية ضمن الأقل” من قيمته ومن 
الأرش وبعد العلم. يضمن جميع الأرش ) لأن حقه فى أحدهها » فى الأولى خياره باق 
فيختار الأقل” » ونى الثانية لما علم فقد.اختار الفداء لآن بالعتق امتنع الدفع بسبب من جهته 
فكان ممتارا للفداء » والبيع والهبة والتديير والاستيلاد بمازلة الإعتاق » لأن كل ذلك يمنع 
الدفع » وكذلك لو باعه من الى عليه كان انختيارا » ولو وهبه لا لأن المستحق” أخذه 
بغير عوض وقد وجد تق الهبة دون البيع قال ( وف المدبر وأم الولد يضمن الأقل من. 
قيمتهما ومن الأرش )للما روى أن أبا عبيدة بن الحراح قضى يجناية المدبر على مولاه وهو 
أمير الشام بمحضر من الصحابة من غير نكير » ولأن المولى صار مانعا من تسليمه فى ابحناية 
بالتدبير والاستيلاد من غير اختيار للفداء فصار كما إذا دبره وهو لايعلم بالحناية » وإنما 
لزمه الأقل” لأن الأرش إن كان أقل” فلا حق” لولى" الحناية غير الأرش » وإن كانت 
القيمة أقل فلم يتلف بالتدبير إلا الرقبة . قال ( ون عاد فجى وقد دفع القيمة بقضاء فلا 
شىء عليه » ويشارك ولى” الحناية الثانية الأول فيا أخذ ) لآن جنايات المدبر وإن تعد ددته 
لانوجب إلا قيمة واحدة » لأنه لم بمنع إلا وقبة واحدة والصمان متعلق بالمنع فصار كأنه 
ديرة بعد الحنايات » ولأن دفغ القيمة كدفع العبد » ودفع العبد لايتكرر فكذا القيمة », 
ويتضاريون بالحصص ف القيمة كا مر . قال ( وإن دفع المولى القيمة بغير قضاء » فإن شاء 
الثانى شارك الأوّل » وإن شاء اتبع المولل » ثم يرجع المولى على الأول ) وقالا : لاثىء . 
على المولى » لأنه لما دفع لم تكن الناية الثانية موجودة فقد دفع الحق” إلى مستحقه وصار 
ا إذا دفعه بقضاء . ولأنى حنيفة أن الحنايات استند ضمانها إلى التدبير الذى صار المولى به 
مانعا » فكأنه دبر بعد الخنايات فيتعلق حق” جماعتهم بالقيمة » فاذا دفعها بقضاء فقد زالت 
يده عنها بغير اختياره فلا يلزمه ضمانها » وإن دفعها بغير قضاء فقد سلم إلى الأول ما تعلق 
به حق” الثانى » فلثانى أن يضمن أيهما شاء المولى » لأنه جى بالدفع إلى غير مستحقه » 
والأوّل لأنه بض حقه ظلما وصار كالوصى إذا صرف الثركة إلى الغرماء ثم ظهر غريم 
آتخر ؛ فان دفعه بقنضاء شارك إلغريم الآخر الغرماء فما قبضوه » وإن دفم بغير فضاء » 
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اج ام 


امال الى صمى ا اخ ص عسل ف« سم 03 لي الى ىه كن ه# ©ااومى 5 
إلا عمشرة 3 وللأمة . سة” آلاف إلا عثرة » وإن كان أقل من ذلك 


ام ذا 50 عدم 
فعليه قيمئه » 


إن شاء رجع على الوصى » وإن شاء شارك الغرماء كذا هذا » فان اتبع المولى رجع المولى 
على الأول لأنه سلم إليه غير حقه » وإن شارك الأوّل لم يرجع على أحد » لأن الحاصل 
الشمان عليه وتعتبر قيمة المدبر لكل” واحد مهم يوم جتى » عليه ولا يعتبر التدبير لآن 
المولى صار مائعا من تسليمه فى الحال بالتدبير السابق فكأنه جى ثم دبره © فتعتير قيمته 
حينئذر) مثاله : قتل قتيلا خطأ وقيمته ألف فازدادت خسماثة » ثم قتل آآخر فولى” اللكناية 
الثانية بأخيذ من المولى خسمائة فضل القيمة نحسب عليه من أرش جنايته » فتقسم الآلف على 
تسعة وثلائين جزءا » لأن ما زاد على القيمة بعد الحناية الأولى لاحق” لوليها فيه لأنها حددثت 
وقد تماق حهه فى الذمة فيتفرد بها ولى” الحناية الثاني فييق له من الدية تسعة آ لاف وخسواثة 
وللأوّل دية كاملة عشرة آلاف » فاجعل كل. خحسماثة ببنهما للأوّل عشرون وللثائى 
تسهة عشر فاقسم الألف كذلك ؛ ولو جى المدبر خطأ ثم مات عقيبها بلا فصل لم تبطل 
اليمه على المولى لأنه' وجبت فى ذمته عقيب الحناية » فبقاء الرقبة وتلفها سواء » وكذلك 
لق عمى بعد اكحناية لايتقص شىء من القيمة للما. بينا ؛ ولو أعتق المدبر المولى وقد جى 
جنايات لم تازمه إلا قيمة واحدة » لآن الضمان إنما وجب عليه بالمنع بالتذبير فكان الإعتاق 
بعده وعلهه سواء . وإذا أقرٌ المدبر يجناية خطألم يز إقراره ولا يلزمه شىء عتق أو لم يعئق 
لآنما لازمة لمولاه » وإقراره على المولى لايتعلق به حكم . قال ( ومن قتل عبدا مخحطأ فعليه 
قيمته لايزاد على عشرة آلاف درهي إلا عشرة ؛ وللأمة خسة آلاف إلا عشرة » وإن كان 
أقل من ذلك فعليه قيمته) وقال أبويوسف : تحب قيمته بالغة مابلغت ؛ ولو غصب عبدا 
قيمته عشرون ألفا فهلك فى يده تحب قيمته بالإجماع . لألى يوس أمْها جناية على المال 
فتجب القيمة غير مقدارة كالبهاثم » وهذا لأن الواجب للمولى ؛ والمولى إنما بملكه من 
حيث المالية فيكون الواجب بدل المالية . وعن على وابن عمر رضى الله عنهم مثل قوله . 
ولا قوله تعالى - فدية مسلمة إلى أهله ‏ مطلقا » والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية » ولأنها 
جناية على نفس آدى فلا يزيد على عشرة آ لاف كالحر » ولأن المعانى الى ف العبد موجودة 
الحر » وى زيادة الحرية : فاذا لم يجب فيه أكثر من الدية فلن لايجب ف العبد مع 


' نقصانه أولى » ولأن فيه معبى الآدمية حبى كان مكلفا » وفيه معى المالية وابلدمع بينهما 


متعذار » والآدمية أعلى فتعتبر ؛ ويسقط الأدنى بحلاف البهائم لآنها مال محض + ويذلاف 
الغصب لأن الغصب إنما يره على المال فكان الواجب عقايلة المال . .وعن أبن مسعود 


الظامهس 


وس الىس نو 


وما هو مقدر من الدبة مدر من" قيمّة العبلد 
باب القسامة 


كا ساكس 
لفتييل” : ككل ميت به أثر" ؛ فاذا وجد فى عل لايعترف قائله وَادعى 
وليه التتتثل” عدّى أهلها أو على بتعلضيسم” ع 00 ولا , 1 
25 


ممم نسي رجلا" لفون بالله ما قتتلناه ولا عتلمئنا له" ايلا » “م يق 
به على أهمل اللحلة » : 

مثل مذهبهما . وأما قليل القيمة فالواجب بمقابلة الآدمية أيضا » إلا أنه لانص” فيه فقدرناه ٠‏ 
بقيمته رأيا إذ هو الأعدل » وف كثير القيمة نص" لأنه ورد فى لحر بعشرة 7 لاف » إلا أنا 
نقصنا دية العبد من ذلك إظهارا لشرفه واحطاطا لرتبة العبد عنه » والتقدير بعشرة مأثور عن 
ابن عباس رضى الله علهما » ولأنه أقل” مال له خطر فى الشرع لأن به تستباح الفروج 
والأيدى فقدرناه به » وكذلك الأمة على الحلاف والتعليل فى كثير القيمة وقليلها . قال 
( وما هو مقدار من الدية مقدار من قيمة العبد ) فى يد العبد خحمسة آ لاف إلا حمسة إذا كان 
كثير القيمة » لأن الواجب فى نفسره عشرة آلاف إلا عشرة واليد نصن الآدى فيجب 
نصف مافى النفس »؛ وعلى هذا سائر الأعضاء . 


أب القسامة 


وعى مصلر أقس م يقسم قسامة »؛ وهى الأبمان » وخحص" هذا الباب بهذا الاسم لأن 
مبناه. على الأبمان لد » وهى مشروعة بالإجماع » والأحاديث على ما يأتيك .. 
قال ( القتيل : كل" ميت به أثر) أى أثر القتل ؛ لأنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات 
حتف أنفه وليس بقتيل فلا يتعلق به بين ولا خمان » وأثر القتل جرح ,أو أثر ضرب. 
أو خنق أو خروج الدم من عينه أو أذنه » لأن الدم لابخرج مها عادة إلا بفعل » » أما إذا 
خرج من فه أو دبره أو ذكره فليس بقتيل » لأن الدم يخرج من هذه المواضع من غير 
فعل عادة » وهذا لأن القتيل من فاتت حياته سبب يباشره غيره من الناس عرفا » فاذا 
علمنا أنه قتيل ( فاذا وجد فى محلة لابعرف قائله ) لأنه إذا عرف قاتله لاقسامة » فاذا ل يعرف 
( واددعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدا أو خطأ ولا بيئة له يختار منهم خسين 
رجلا ) لآأن الحق" له فلا بد من دعواه » وإذا كان له بينة فلا حاجة إلى القسم » فاذا اد عى 
ولا ببنة له وجبت اليين فيختارخسين رجلا ( يمحلفون بلله ما قتلناه ولا علمنا له قانلد , 
ثم يقفى بالدية على أهل المحلة ) أى على عاقلهم والأصل فى ذلك:ما روى ٠‏ أن عبدالله 
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ابن سبل وجد قتيلا فىقليب(١)‏ فىخبيير فجاء أخوه عبدالرمنوعماه حويصة ومحيصة إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال عليه الصلاة والسلام : 
الكبر الكبر » فتكلم الكبير من عميه فقال : يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله قتيلا فى قليب 
من قلب خيبر » فقال عليه الصلاة والسلام : تبرؤكم الييود بخمسين ,ينا يحلفون أمهم 
ما,قتلوه ؟ قالوا : كيف نرضى بأيمان الود وهم مشركون ؟ فقال : فيقسم منكم خسون 
رجلا أنهم قتلوه ؟ قالوا : كيف نقسم على مالم نره ؟ فوداه عليه الصلاة والسلام من عنده, 
وعن سعيد بن المسيب ٠‏ أن القسامة كانت فى الحاهلية » وأقرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قتيل من الأنصار وجد فى جب الهود:؛ فأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
إلى البيود وكلفهم قسامة سين » فقالت الإبود له : نحلف » فقّال للأنصار : أتحلفون 
وتستحقون ؟ فقالت الأنصار : لن تحلف » فألزم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهرم » 
وزوى ١‏ أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله إفى وجدت 
أتى قتيلا ىنبى فلان » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : اجع منهم خسين يحلفون 
بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » فقال : يا رسول الله مالى من أخى إلا هذا ؟ قال : ببى 
ماثة من الإبل » فدلت هذه الأحاديث على وجوب الأبمان والدبة على أهل المحلة » وترد” 
على من يقول بوجوب البداءة بيمين الولى" » ولأن أهل احلة يلزمهم نصرة محلهم وحفظها 
وصيانها عن النوائب والقتل » وصون الدم المحصوم عن السفك والهدر » فالشرع ألحقهم 
بالقتلة لرك صيانة لمحلة ىحق” وجوب الدية صونا للآد ترم المعصوم عن الإهدار : 
ولآن الظاهر أن القاتل منهم وإنما قئل بظهرهم فصاروا كالعاقلة . وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام للأنصار م أتحلفون وتستحقون ؟ , فهو على طريق الإنكار عليهم لما قالوا : 
لانرضى بيمين الهود » وهذا ثبت فيه النون » ولو كان أمرا لقال : احلفوا تستحقوا دم 
صاحبكم » وما روى « تحلفون وتستحقون ..فعناه أتحلفون كقوله تعالى ‏ تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة - أى أتريدون » ولأن البداءة بيمين الولى” مالف لقوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ البينة على المداعىّ والهين على من أنكر » ولأنه يدخل تحت قوله تعالى 
- إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا قليلا ‏ الآبة » ويختار الولى” خمسين رجلا لأآن 
بين حقه فيختار من يظهر حقه باختياره » أما من اهمه. بالقتل أو الصالحين مهم ليحترزو! 
عن انهين الكاذبة فيظهر القاتل » فاذا حلفوا قضى بالدية على عاقائهم ا روينا . 


لق قال فى عتتار الصحاح : القليب : البئر قبل أن تطوى . قلت : يعبى قبل أن تبنى 
بالحجارة ونحوها » يذكر ويقرنث , وقالك نأبو عبيطية .:سعى اليثر العادية القديمة اه , 


وذ ]يك إن وجد بدائه” أو 'أكتره أو نطفئهث مم الرأس عفان" “لا بتكن" 


عم خسو خمسون كررت الأيمان” علهم' ال بارس ابوه بس" 
حبى حلفت ء ولا يقضى بالداينة بيمين الولى ؛ 


وسواء اد عى القتل على جميع أهل احلة أوعلى بعضهم معينين أو مجهو لين. لإطلاق النصوص 
ون أوتيوست إذا ادي خل يناعا تسقط قات ونه ل الاك ع قن ان 
له بيئة وإلا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة كسائر الدعاوى . قال ( وكذلك إن وجد 
يدنه أو أكثره أو نصفه مع الرأس ) لأن النص”" ورد ق البدن 3 وللأكثر حم الكل" 
تعظيا للآدمى » وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو أفل" من النصض ومعه الرأس » أو وجد 
رأسه أو يده أو رجله أو عضو منه آخر فلا فسامة ولا دية » لأن النص” ورد ق البدن وهذا 
ليس ف معناه » ولأنه لو وجبت فيه القسامة لوجبت لو وجد عضو آآخر أو النصف الآتخر 
فتتكرر القسامة أو الدية يسبب نفس واحدة ولم يرد بذلك نص" . قال ( فان لم يكن فيهم 
خسون كرّرت الأيمان عليهم لتتم سين ) لمنا روى أن رجلا قتل بين حيين بالين وادعة 
وأرحب )١(‏ ء خكتبوا إلى عمر رضى الله عنه أنه وجد قتيل لايدرى من قتله ؛ فكتب 
عمر أن قس , بين القريتين فأ بهم كان أقرب فألزمهم ء فكان إلى وادعة فأنوا حمر رضي 
لمعنه وكانوا تمعة وأربين رجلا أحفهم وأعاد بين على جل نهم حنى نموا سين 
ثم ألزمهم الدية » فقالوا : نعطى أموالنا وأاننا ؟ فقال نعم نم يطل (1) دم هذا ؟ . 
الا رسن أن ليم حيس حت جلي ع لآ ابين ف لاما ان الك » ألا ترى أنه 
مجمع بينها وبين الدية ؟ ويدل .عليه ماتقدم من حديث عمر رضى الله عنه حين قالوا : 
تبذل أموالنا وأعاننا » أما تجمزئّ هذه عن هذه ؟ قال لا » وإذا كانت.نفس الحق” محبس ٠‏ 
عليه لأنه.قادر على أدائه » يخلاف الامتناع عن الهين فى الأموال » لأن الهين فيها بدل ٠‏ 
عن الحق” حبى يسقط يبذل الملآعى » فاذا نكل لزمه المال وهو حقه » فلا معبى للحيس 
با ليس بحق” . أما هنا لايسقط الهين يبذل الدية وكان الحيس حمق" فافترة . وعن.ألى يوسف 
أنه جب الدية بالتكول كا فى سائر الدعاوى » وجوابه مام أنه مستحق” عليه لنفسه : 
تال ( ولا يقضى بالدية بيمين الولى” ) لأن الهين شرعت للدفع لا للاستحقاق ؛ ولآن الى 
عليه الصلاة والسلام أوجب اليين على المنكر للدفع عنه بقوله « والهين على المنكر » والولى” 
تاج إلى الاستحقاق فلا يشرع فى حقه » ولأنه لايستحق” بيمينه المال المبتذل المهان » 
فلأن لاتستحق" التفس امحترمة أولى . 


)0( قوله وادعة وأرحب : هما قبيلتان من «مدان كذا رأيته معزيا للباية . 
)١(‏ قوله يطل : أى يبدو . 
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ولايد 'عل” ف القسامة. ص ولا سْسون” ولا عبد ولا امثرأة” ء وإ اداعتى الورلى 
لقث لعل سمت تبث ' التامة” » ولا قبل" شاد 'نملم' (سم) على 
ال مداعى عليه »ون وجد عل داب يسو قها إنّسان” فالداية” على عافلّة السائقٍ 
وكذنا القائد” والراكب » و أن' وجد فى دار إتسانر فالقسامة” عليه وعتلى 
عاقله (س) إن" كانُوا حُفور) » وإن' كانوا عا كثررت الأابمانة عللليئق 
والدية” عل العاقلة ؛ 


قال ( ولا بدخلى ف القسامة صب" ولا مجنون ) لأنهما ليسا من أهل البين ( ولا عبد ولا" 
امرأة ) لأنهما ليسا من أهل النصرة ونإنما تجبعلى أهلها . قال ( وإن اداعى الولى القتل على, 
غير هم سقطت عنهم القسامة ولاتقبل شهادتهم على المداعى عليه ) لأن اليين إنما تلزم بالدعوى, 
وكذلك الدية ولم يددع عليهم » ثم إن كان له بينة على المدعى عليه وإلا يازمه يمين واحدة 
كسائر الدعاوى فان حلفه بر وإن نكل فعلى خلاف مر فى الدعوى» وإنما لاتقبل شهادهم 
لأنهم تعينوا للخصومة حيث وجد القتيل فيهم فصاروا كالوكيل بالحصومة » والوصى إذا 
شود بعد العزل واللخروج عن الوصية » ولأنهم مهمون فى شبادتهم لاحمال أنه جعل ذلك. 
وسيلة إلى قبول شهادتهم . وقالا : تقبل لأنه لما اداعى على غيرنهم سقطت علهم القسامة. 
فلا تهمة فى شهادتهم وجوابه مام" قال ( وإن وجد على دابة يسوقها إنسان فالدية على, 
عاقلة السائق ) لأن الدابة يده فكأنه وجده فى داره ( وكذا القائد والراكب ) ولو اجتمعوا 
فالدية على عاقلهم لأن الدابة فى أيديهم . قال ( إن وجد فى دار إنسان فالقسامة عليه وعلل, 
عاقاته إن كانوا حضورا ) وقال أبو يوسف : لاقسامة على العاقلة لأن'رب الدار أخص” 
بالدار من غيره فصار كأهل الحلة لايشاركهم ف القسامة غيرهم . ولهما أن بالحضور 
تلز مهم نصرة البقعة كصاحب الدار فيشازكونه فى القسامة ( وإن كانوا غيبا كررت الأيمان 
عليه والدية على العاقلة ) لما تقدم » وإن وجد فى دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لآخر 
وسدسها لآخر والباق لآخر فالقسامة على عدد. رؤسهم لأنهم يشتركون ف التديير فكانوا. 
فى الحفظ سواء » والقسامة على أهل الخطة » وهم الذين خط لهم الإمام عند فتحها ولا 
يدخل_معهم المشترون . وقال أبو يوسف : يشترك الكل ذلك لأنها وجبت يترك الحفظ. 
من له ولاية الحفنظ والولاية بالملك » فيستوى أهل الحطة والمشترون لاستواهم فى الملك . 
وما أن أهل الخطة أخص" بنصرة البقعة »> والحكم يتعلق بالأخص” كان المشترى تدهم 
كالأجنى » ولأن العقل تعلق فى الأصل بأهل الخطة فا ببى مهم واحد لاينتقل علهم 
كوألى الأب إذا لزمهم العقل لابنتقل إلى موالى الأم ما بتى مهم واحد ء وقيل بأن أبا حنيفة. 
شاهد الكوفة وأهل الخطة كانوا يدبرون أمر المحلة ويتصرونها يون المشترى » فبى الأمر 
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.- شاه سبي لس 


ون" وج بين فَريتين فعلى أفر بهما إذا كانوا يَسمعون” الصوت » ولو 
وجد فى السفيتة فالقسام” على اللأحين وال كاب » وق تسْجدٍ آعلّة ٠‏ على ٠‏ 
أملها ‏ » وق الخامع والشارع الأعلظم الد ية” فى بدت امال ولا قسامة” 2 


على ذلك » فإذا لم يبق من أهل اللحطة أحد وكان ف المحلة مشترون وسكان » فالقسامة على 
الملاك دون السكان . وقال أبو يوسف : عليهم جميعا لآن البى عليه الصلاة والسلام أوجب 
القسامة على يبود خيبر وكانوا سكانا » ولأن الساكن يل التدبير كالمالك . وما أن المالك. 
أخص" بالبقعة ونصرتما » آلاترى أن السكان يكونون فى وقت وينتقلون فى وقت فتجب 
القسامة على من هو أخص” » وأما أهل خيير فالنبى” عليه الصبلاة والسلام أفرم على أملاكهم. 
وكان يأخذ منهم الخراج قال ( وإن وجد بين قريتين فعى أقربهما ) لما روى أبو سعيد 
اللندرى ١‏ أن النى عليه الصلاة والسلام أمر ىمئله بأن يذرع بين القريتين: ولما مر من 
حديث عمر رضى الله عنه » وهذا ( إذا كانوا يسمعون الصوت ) لأنه يلحقه الغوث ». 
فأما إذا كانوا لايسمعون الصوت: ولا يلحقه الغوث فلا شىء علييم » ولو كان يسمع 
لصوت أهل إحدد القريتين دون الأعرى فالقسامة على اين بسمعون ا قن( ولو وجد 
< ف السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب ) وهذا على .قول أنى يوسف ظاهر لأنه يرى 
القسامة على الملاك والنكان . وأما على قولهما فالسفينة تنقل وتحول فتعتبر فيها اليد دون 
الملك كالداية , ولاكذلك الدار وانلة فافترقا . قال ( ؤفي مسجد مملة على أهلها ) لأنهم 
أخخص” بنصرته والتصرّف فيه فكأنه وجد.ق محلهم . قال ( وق الجامع والشارع الأعظم 
الدية فىييت المال ولا قسامة ) وكذلك الحسور العامة لأن ذلك لايمختص” بالبعض بل يتعلق 
تجماعة المسلمين » فا يجب لأجله يكون فى بيت ماهم ».ولآن اليين لنهمة وذلك لايوجد 
فى حماعة المسلمين » وكذلك لو وجد فى السجن . وقال أبو يوسف : القسامة على أهل, 
السجن والدية على عاقللهم ؛ لآن الظاهر أن القتل وجد مهم . ولهما أنهم مقهورون لانصرة 
هم فلا يجب عليهم ما يحب لأهل النصرة » ولآن متفعة السجن لجماعة المملمين ؛ لأنْه 
وضع لاستبفاء حقوقهم ولدفع الضرر عنهم فكانت النصزة عليهم » وهذه من فروع الماللك 
والساكن لأن أهل السجن كالسكان فلا يجب علبهم شىء خلافا لأبى يوسف » وإن وجل 
فى السوق إن كان مماوكا فعلى الملاك . وعند, أنى يوسف على السكان أيضا » وإن كانه 
غير تمملوك أو هو للسلطان فهو كالشارع العام الذى ثبت فيه حق” جماعة المسلمين وسوقه 
السلطان للمسلمين » فا يحب فيه يكون فى.بيت المال ويؤخذ فى ثلاث سنين » لآن حكم 
الدية التأجيل "كنا ف العاقلة فكذلك غيره, » ألا ترى أنها تَؤحخذ من مال الم بقتل اللدطأً ١‏ 


ف 'ثلاك سذين ؟1, 


8ه - 


اس لك ف سرامم 


وإن”" - ف برية أو فوسط الفرات 9 » ون كان متَبسا بالشاطىٌ 


ل اليه 


افع اقرب اقثرى من" إن" كانوا يسمعوك الصوت: 
باب المعاقل 
وهى جمع معقلة وهى الدبة” » و رالعاقلة اند 2 0 


قال ( وإن وجد فى برّية أو فى وسط الفرات فهو هدر ) لأنه لايد لأحد عليه ولا مبلوكا لأحد 
ولا يسمع الصوت منه أهل مصر ولا قرية فكان هدرا . قال ( وإن كان محتبسا بالشاطى 
فعلى أقرب القرى منه إن كانوا يسمعون الصوت ) لأنهم أخص” به من غيرهم ؛ ألا ترى 
ألم يشربون منه ويوردون عليه دوابهم فكانوا أخص” ل لاف 
:ولو وجد فق مبر صغير خخاص” حو نا العف نل غانة ارلا لبر أله لراك 
الحم » فهم أخص” به من غيره, فيتعلق بهم مايوجد فيه كالدور والسوق والمملوكة ومن 
وجد قتيلا فى دار| نفسه فديته على عاقلته لورثته » وقالا : لاشىء فيه لأن الدار فى يده 
حالة الخرح فكأنه قتل نفسه » ولو قتل نفسه كان هدرا كذا هذا . ولأنى حنيفة أن 
القسامة وجبت لظهور القتل وحالة الظهور الدارملك الورثة فتجب الدية على عاقلًهم » وهل 
تجب القسامة عليهم ؟ فيه اختلاف المشايخ » وهذا يخلاف ما إذا وجد المكاتب قتيلا 
دار نفسه » لآن الدار على ملكه حالة ظهور القتل » فكأنه قتل نفسه فهدر . 

رجلان فى بيت لاثااث معهما وجد.أحدهما قتيلا يضمن الآخر الدية عند أنى يوسل اه 
حوقال محمد : لاشثىء عليه لأنه احتمل أنه قتل نفسه وأنه قتلهصاحبه فلا تحب الدية بالشلك” ‏ 
بولأنى يوسن أن الإنسان لايقتل نفسه ظاهرا فسقط اعتباره كما إذ! وجد.فى محلة . 


باب المعاقل 


( وهى جمع معقلة وهى الدية ) وسميت الدية عقلا لوجهين : أجدهها أنها تعقل الدماه , 
عن أن تراق . والثانى أن الدية كانت إذا أخذت من الإبل مجمع فتعقل ثم تساق إلى ولى” 
الحناية ( والعاقلة الذين يؤدونما ) والأصل فى وجوب الدية على العاقلة ما تقدآم من حديث 
الحنين حيث قال عليه الصلاة والسلام لأولياء الضاربة « قوموا فدوه » وروى ١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام جعل على كل ' بن من الأنصار عقولة » والمعقول أيضا يدل عليه » وهو 
أن الحاطى معذور , وعذره لايعدم حرمة النفس بل يمع وجوب العقوبة عليه فأوجب 
الشرع الدية صيانة للنفس عن الإهدار » ثم فى إيجاب الكل" عليه إجحاف واستئصال به 
فيكون عقوبه له » فتضم".العاقلة إليه دفعا للعقربة عنه » ولأن ذلك إنما يكون بظهر 


804 م 
ويحب عللهم' كل “دية وَجَبت بنفلس القَتل » فإن' كانة القائئل” من* أهمل 
الديوان فهم' عاقلته" » وكؤاضذ” من' عطاياهم' فى ثلاث سني ٠‏ 0000 
عشيرته وقوّة يجدها فى نقسه بكثرتهم وقوة أنصاره منهم » فكانوا كالمشاركين له فى القتل 
فضمنوا إليه لذلك كالردء والمعين لأنه يتحمل عنهم إذا قتلوا ويتحملون عنه إذا فتل 
فتكون من باب المعاونة كعادة الناس ف التعارف ؛ يلاف المتلفات لآلا لاتكثر قيمتها 
فلا يحتاج إلى التخفيف » والدية.مال كثير نيححف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيف . قاك 
( ويحب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل ) كالخطأ وشبه العمد '؛ وهذا احتراز حما وجب 
بالصلح والاءتراف أو سقط القتل فيه يشببة كالب » وإنما وجبت دية شبه العمد على 
العاقلة لحديث الحنين » ألا ترى ألبا تعمدت ضربها بالعمود فقضى عليه الصلاة والسلامٍ 
بالدية على العاقلة » ولأنه قتل أجرى كالحطأ فى باب الدية فكذلك فى حمل العاقلة . وقفي 
عمر رضى. الله عنه بالدية فى الخطأ على العاقلة بحضرة الصحابة من غير خلاف . قال ( فاك 
"كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته ) وه الذين لهم .رزق فى بيت المال » وف زمانظا 
هم أهل العسكر لكل راية ديوان على حدة » وذلك لآن العرب كانوا يتناصرون بأسباب منها 
القراية والولاء والحلف وغير ذلك » وبقوا على ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسم 
فلما جاء عمر ودِوّن الذواوين صار التناصر بالدواوين » فأهل كل ديوان ينصر بعضهم. 
بعضا وإن كانوا من قبائل متفرقة . وقد صح أن عمر رضى الله عنه فرض العقل على أهل 
الديوان وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل فى أموالهم » لأنه أوّل من وضع الديوان فجعل 
.العقل فيه » وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم فكان إجماعا مهم » وهو على وفاق 
.ما قضبى به رسول الله عليه الصلاة والسلام معنى » فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصرة ثم الوجوب بطريق الصلة » فايجابه فيا يصل [(بمع 
'صلة وهو العطاء أولى » وأهل كل ديوات فيا يصل إليهم من ذلك كنفس واحدة . قال 
( ويؤخذ من عطاياهم فى ثلاث ستين ) لما تقدم من حديث عمر وهو مروئ عن النى صل 
الله عليه وسام أيقضا وتعتبر الثلاث سنين من يوم القضاء لأن الدية جب يوم القضاء » وسواء 
حرجت ف أقل” أو أكثر لأنه إنما وجبت ف العطاء تخفيفا » فاذا حصلت فى أى وقت 
حصل وجد المقصود فيؤخذ منه » فان تأخر خروج العطاءلم يطالبوا بغىء » وإن تعجل 
لثلاث سئين أذ مها المميع لما ذكرنا ؛ وإذا وجب جميع الدية فى ثلاث سنين كان كل 
ثلث:٠ق‏ سنة فاذا وجب الثلث فا دونه كان فى سنة » وما زاد علي الثلث إلى الثلثين 
فى سنتين » وما زاد إلى مام الدية فى السنة الثالثة » وإن كانت العاقلة أصعاب الرزق أخذ 
«من أرزاقهم فىثلاشسنين » فان خرتجت أرزاقهم ىكل سنة أخذمها الثلث » وإن خرجت 


لت 6" سم 


وإن' لل' يكثن' من" أهل, الدايوان فعاقلته” قبيلته » ولا يراد" الواحد” على 
أرببعة داهم أو ثلاثة ولنقتص” مثها » فإن' ل" تتسع القتبيلة' لذيك” 
ضم” [ليهم' أقرب القنبائل نسا » وإن' كان" _ممّن' يسَتناصّرون” بالحرتف فأهئل” 
حرفته 3 وإن" تتاصرو ل بالحللف فأهله , ويؤدى القاتل كأحد هو" ع 

فى كل ستة أشبر أخذ منها السدس فى كل شبر بحصته » وعلى هذا فالحاصل أنه يؤخذ فى كل 
سنة الثلث كيفما خرج » لأن الأرزاق لحم كالأعطية لأهلها » وإن كان لهم أرزاق فى كل” 
شر وأعطية ف كل" سنة أخذ من أعطيتهم لأنه أسبل » فان الرزق يكون بقدر الكفاية لكل 
شهر أو لكل يوم فيشق عليهم الأخذ منه . أما العطاء يكون فى كلسنة بقدر عنائه وانختباره 
فى الحروب لابحاجته فكان الأخذ منه أسبل . قال ( وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته 
قبيلته ) وهم عصبته من النسبلما روى: أنه صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على عصبة 
القائل » ولآن تناصرهم بالقرب . قال( ولايزاد الواحد على أربعة دراه, أوثلاثة وينتقص 
مها ) يؤخذ منه كل سنة درهم وثلث أو درم لآن الأصل فيها التخفيف وتجب صلة » 
فقدروه فى كل سنة بالدرهم لأنه أقل” المقدرات » ويزاد ثلث درهم وهو الغتار ليكون 
الأكثر من الأقل” ومالم يبلغ النصف فهر فى حكمه . قال ( فإن لم تتسع القبيلة لذاك ضما 
إليهم أقرب القبائل نسبا ).تحرّزا عن الإجحاف وتحقيقا لمعى. التعخفيف فيضم إليهم الأقرب 
فالأقرب على ترتيب العصبات لأن التناصر يقع بذلك » وكذلك أهل الديوان إذا لم يتسع 
الديوان للدية يضم" إليهم أقرب الرايات إليهم نصرة إذا حزبهم أمر أو. دهمهم عدو » وهو 
مفوض إلى رأى الإمام إذ هو أعلم بذلك » ومن لاعاقلة له فى رواية تيجب فى بيت المال » 
لانه لو مات ولا وارث له ورثه بيت المال » فاذا جى يكون عليه ليكون الغم بالغرم » 
وف رواية فى مال ايلانى لآن الأصل أن تجب عليه لأنه الحانى إلا أنا أوجبناه على العاقلة 
لما ذكرنا فإذا لم تكن عاقلة عاد إلى الأصل . قال ( وإن كان ممن يتناصرون بالحرف فأهل 
حرفته ) وإن تناصروا بالحلف فأهله ( لما بينا أن المعنى فيه نهو التناصر» ومن ليس له ديوان 
ولاعشيرة » فيل يعتبر النحال” والقرى والأقرب فالأقرب » وقيل تجب ق ماله » وقيل 
إن كان القاتل مسلما جب فى بيت المال » لأن الدية تجب ياعتبار النصرة » وحماعة المسلمين 
يتناصرون وبذب بعضهم عن بعض وعلى هذا الحلاف الاقيط ؛ ولا تعقل مدينة عن مديتة 
وتعقل المدينة عن قراها لأن أهل المصر يتناصرون بديوانهم وأهل سوادهم وقراه, » ولا 
يتناصرون بأهل ديوان مصر آآخر » والباديتان إذا اختلفتا كمصرين . قال ( ويودى القاتل 
كأحدم ) لأنه إمالم يحب عليه الكل" مخافة الإجحاف » ولا إجحاف فى هذا ولأنه اللمانى 
فلا أقل من" أن يكون كأحدم » ولأنها تجب بالتناصر وهو أولى بنصرة نفسة . 


ا اسم 


ولا عتقئل” على الصّبْيان والنساءر ؛ ولاعك عبد ومدابر وسكاتب » ولا يعلقيل” 
كاف" عن ' مسيم ولا بالعكس ؛ وإذ] كان" _لذمى عاقلة' فالدية” علييم" ) 

وَإن"' ل" يكن" له عاقلة" فالدية" فى ماله فى ثلاث سنين ؛ وعاقلة” المعتشق 

تق لا" اادرقافة :دول للرالاة .مزلا وفقيلة .ولد" للدي 
تقل عنئْه” عاقلة” أأمه » فإن ادعام الأب" بد ذلك رم عاقلة” الأام” 12 
عاقلة الأب ؛ وتتحمل” العاقالة” تمْسين د يئار قصَاعد"ا وما داولما فى مال 
الحانى ؛ ولا تعلقل” العاقللة” ما اعلتركف به الحانى إلا" أن" ينصد فنوه .. 


قال ( ولا"عقل على الصبيان والنساء ) لقول عمر رضى الله عنه : لايعقل مع العاقلة صبى 
ولا امرأة ولأنهما ليسا من أهل النصرة » ولأن الدية تؤد, على طريق الصلة والتبرع 
والصبى ليس من أهلها ( ولا على عبد ومدبر ومكاتب ) لآن العرب لاتستنصر بهم . 
قال ( ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بالعكس ) لعدم التناصر » والكفار يعقل بعضهم عن 
بعض » لأن الكفر كله ملة واحدة إلا أن يكون بيهم معاداة وحراب فلا يتعاقلون لعدم 
التناصر . قال ( وإذا كان للذمى عاقلة فالدية عليهم ) كالمسام لالتزامهم أحكامنا ق المعاملات 
ولوجود التناصر بينهم ( وإن ل يكن له عاقلة فالدية ىماله ) ىثلاث سنين ( كما قلنا 
فى المملم » وهذا لآن الواجب عليه وإنما يتحول إلى العاقلة إذا وجدت فإذا لم يكن بقيت 
عليه . قال ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) قال عليه الصلاة والسلام ه مولى القوم منهم » ولآن 
نصرته بهم ( وعاقلة مولى الموالاة مولاه.وقبيلته ) لأن عقد الموالاة عقد يتناصرون به . قال 
( وود الملاعئة تعقل عنه عاقلة أمه ) لأن نسبته إلييم فينصرونه ( فان اداعاه الأب بعد ذلك 
رجع عاقلة الأم على عاقلة الأب ) لأنه ظهر أن الدية كانت واجبة على عافلة الأب حيث 
أكذب نفسه و بطل اللعان وثبت نسبه منه ؛ فقوم الأم حملوا مضطرين عن قوم الأب 
ما كان عليهم فيرجغون به عليهم فى ثلاث سنين من حين قففى لعاقلة الأم على عاقلة الأب . 
قال ( وتتحمل العاقلة خمسين دينارا فصاعدا وما دو نما نمال اللحاتى ) لما روينا أنه صلى الله. 
. عليه وسلم قفبى بالغرة على العاقلة وهى خمسون دينارا . وعن عمر ,مرفوعا وموقوفا « لاتعقل 
العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا مادون أرش الموضحة » وعن ابن عباس 
مثله » ولأنْ التحمل على العاقلة إنما كان تحرّزا عن الإجحاف وهو ف الكثير دون القليل » 
والقدر الفاصل بينهما ما ورد به الشرع وهو ما ذكرنا . قال ( ولا تعقل العاقلة ما اعرف 
به الخاتى إلا أن يصدفوه ) لما روينا » ولأنه لايلزمهم إقراره عليهم » إذ لاولاية له عليهم » 
فاذا صدقوه فقد رضوا به فيلزمهم : ولو تصادق القاتل وولى” الحناية على أن قاضيا من | 
قضاة المسلميز حكم على العاقلة بالدية وكذبهما العاقلة فلا شىء عليهم » لأن تصادقهما 


ل 
وَإذاجنى الجر على العتبلد ختطا" فعلى عاقلته . 
كتاب الوصايا 
وهى مندوبة" ؛ | 
ئيس بحجة عليهم » وليس على القاتل شىء فى ماله » لأن الدية تقرزرت على العاقلة لتصادقهم 
وهو حجة فى حقهماء بخلاف الأول حيث تجب الدية فىماله باعترافه » وتعذار إيجابها 
على العاقلة فتتجب عليه . قال ( وإذا جنى الحر على العبد خطأ فعلى عاقلته ) لأا بدل النفس 
قنكون على العاقلة كا فى لحر . وروى عن أنى يوسف أنها فى مال القائل » وحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « ولا عبدا » فوا جبى عليه » وجوابه أن المراد أنها لاتتحمل جناية 
العبد » لأن المولى أقرب إليه منهم . وروى عنه أيضا أن قدر الدية على العاقلة لأنها ضمان 
النفس » وما زاد.ف مال الخانى لأنه ضبان المال » بناء على أن عنده تجب قيمته بالغة 
ما بلغت » وقد تقدام . 


كتاب الو صابا 


وهى جمع وصية » والوصية : طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصى أو بعد 
عوته فيا يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيق. 
وصاياه وغير ذلك » يقال : فلان سافر فأوصى بكذا » وفلان مات وأوصى بكذا ' 
والاستيصاء : قبول الوصية » يقال : فلان استوصى من فلان : إذا قبل وصيته . قال عليه 
الصلاة والسلام « استوصوا بالنساء خيرا فامن” عوان عند كم ) أى اقبلوا وصيبى فيبن” 
فامهن” أسرى عندكم ) ( وهى ) قضية مشروعة وقربة ( مندوبة) دل" على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالمى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين - وهذا دليل شرعيتها ‏ 
والسنة ما روى « أن سعد بن أبى وقاص مرض بمكة فعاده رسول الله صلى الله عليه و 
بعد ثلاث ع فقال : يا رسول الله إفى لاأخلف إلا بنتا أفأوصئ بجميع مالى ؟ قال لا » قال : 
أفأوصى بثلى مالى ؟ قال لا » قال : فبنصفه ؟ قال لا » قال : فبثلئه ؟ قال : الثلث والثاث 
كير ؛ لآن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » أى يسألون. 
الناس كفايهم » وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن الله تصد”ق حليكم بثاث أموالكم فى آخخر 
أماركم زيادة فى أعمالكم تضعوه حيث شم ) وف رواية ر حيث أحببم ٠‏ وهذا ل 
على شرعيها وينى ورجوببها » وقال عليه الصلاة والسلام » لاحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر له مال يوصى فيه أن يبيت ليلنين إلا وصيته تحت رأسه » وهذا يدل على الندبية ‏ 


لات 

وهبى مؤخرةة عن" مكونة الموصى وقضاءو 0 نوع وهمى 000 بالألث. 
تتميح للأجنتى” سلما كلا" أ كافيرا بحر إجاذة. الوركةر» ومازاه” على الث 
وللقائل (س) وَالوَارث تتصبح باجازة الورئئة » وتتعتير" إجازا ثم" يعلد مان » 
وأما الإجماع فإن الآمة المهديين والسلف الصالح أوصوا ء وعليه الآمة إلى يومنا هذا * 
ولأن الإنسان لايخلو من حقوق له وعليه ء وأنه مؤاخذ بذلك » فاذا عجز بنفسه فعليه 
أن يستنيب فى ذلك غيره والوصى نائب عنه فى ذلك » فكان فى الوصية احتياطا للخروج 
عن,عهدتها فيندب إليها وتشرع نمحصيلا لهذه المضالح . قال ( وهى مؤخرة عن مئونة الموصى. 
وقضاء ديونه ) على ما يأتى فى الفرائض إن شاء الله تعالى ( وهى مقدارة بالثلث تصح للأجنى, 
مسلما كان أوكافرا بغير إجازة الورثة ) لما روينا من حديث سعد وغيره وهى مطلقة 
لاتتقيد بالمسل ولا بغيره . قال ( وما زاد على الثلث ولتقاتل والوارث تصح باجازة الورثة ) 
لأن الوصية بما زاد على الثلث لانجوز لحديث سعد . وق الحديث « الحيف ف الوصية من 
الكبائر » قيل معناه' بما زاد على الثلث وللوارث ٠‏ وإنما امتنع ذلك لمق" الورثة » لأن 

المريض مرض الموت قد استغتى عن المال وتعلق <قهم به » إلا أنه لم يظهر ذلك فى الثلث. 
بما سبق من اللحديث »© ولحاجته إليه ليتدارك ما فرط منه وقصر فى عمله » فاذا أجازت 
الورثة ذلك فقد رضوا باسقاط حقهم فيصح ( وتعتبر إجازتهم بعد موته ) لأنه عند ذلك 
ثبت حقهم فيه لاقبله » وإنما يسقط الحق” بغد ثبوته » فاذا أجازوه بعد الموت فقد أسقطوا 
حقهم بعد ثبوته فيصح » وكذلك الوصية للوارث إما امتئعت الحق” باقى الورثة » لأن. 
الوصية لانجوز لوارث » قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاوصية لوارث ولا إرار بدين ». 
وق رواية ولاوصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة » ولأنه حيف ف الوصية لما مر » ولآنه. 
تعلق به حق" ابجميع على ما بينا » فاذا خص" به البعض يتأذى الباق ويثير بيهم الحقد 
والضغائن ويفضى إلى قطيعة الرحم » فاذا أجازه بقية الورثة علمنا أنه لاحقد ولا ضغائن 
فيجوز » فان أجاز البعض ورد البعض جاز فى حق الجيز بقدر نصيبه » وبطل فى الباق 
لولابته على نفسه دون غيره ..وأما الوصية للقاتل فلا تجوز إذا وجد القتل مباشرة عمدا 
كان أو خطأ . قال عليه الصلاة والسلام ه لاوصية لقاتل » وكذا لو أوصى لرجل فقثله 
تبطل الوصية لما قلنا لأن نفاذ الوصية بعد الموت » فاذا أجازتها الورثة جازت . وقال 
أبويوسف : لاتجوز عملا بإطلاق الحديث » ولأنه إنمالم تجز لحنايته وهى باقية . ولنا أن 
الامتناع لمق" الورثة لأن بطلانها نفع يرجع إليهم كبطلاما للوارث وبما زاد على الثلث » 
فاذا أجازوا ذلك فقد-أسقطوا حقهم فيسقط » وكل ما توقف على إجازة الورثة فأجاوه 


قاس" 


ساس و 5 وم هه ل ميكل و 3 4 نا الى 
ولاتتصيح إلا" مى' يتح تبرعئ" » وشستحب أذ ينلقص من من الثلث ء وَِن 


لب مل جين وميم 


كانتت الورثة فبقتام مسرم بتصيبهم فتركها أفضّل” 2 ونتصح 
لحمل وبه وبأم دونه 03 

فتلوصى له بملكه .من جهة الموصى لأن السبب صدر منه » والإجازة رفع المائع 
كامرتبن إذا أجاز بيع الرهن . قال ( ولا تصح إلا ممن تصح تبرعه ) فلا نصح من الصبى 
ونون والمكاتب لا » لأن الوصية تبرع محض' لايقابله عمل مال ولا نفع دنياوى 
قضار كاطبة وتنجيز جين العتق ‏ وكذلك لو أوصى الصبى والمجنون ثم ماتا بعد البلوغ والإفاقة 
لعدم الأهلية حالة امباشرة ؛ وكذلك لو قال : إن أدركت فثلى لفلان وصية لاتصمم لعدم 
أهلية التصرف ء فلا يملكه تنجيرا ولا تعليقا كالعتاق والطلاق ؛ وأما العبد والمكاتب إذا 
أسافاها إلى ما بعد عتقهما لاتصح لأمما أهل لذلك » وإنما امتنع فى الال لحق المولى ؛ 
قاذا زال حق" المولى زال المائع فتصح. قال ( ويستحب أن ينقص هن الثلث ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام : والثلث كثير » أى ف الوصية » وعر عن على رضى الله عنه : لأن أوصى 
تحمس أحب إلى" من أن أوصى بالربع » ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أوصى 
لأثلث ء ولأن فيه صلة القريب بتركه حقه لمم ء ولا صلة فيا أوصى بالثلث تاما لأنه 
استوى حقه فلا صلة . قال ( وإن كانت الورثة فقراء لايستغئون بنصيبهم فتركها أفضل ) 
فيه من الصلة والصدقة عليهم : قال عليه الصلاة والسلام « أفضل الصدقة الصدقة على 
فى الرحم الكاشح )١(‏ » وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاصدقة وذو رحم محتاج » 
وهو كا قال عليه الصلاة والسلام ؛ صدقة وصلة , لأنه فقير فيكون صدقة وقريب فيكون 
صلة » وإن كانوا أغنياء أو كانوا يستغنون بميرألهم » قيل الوصية أولى » وقيل يو 
لآن الوصية صدقة أومبرة ؤتركها صلة والكل” خير . قال ( وتصح لحمل به وبأمه 
دونه ) أما للحمل فلأن الوضية استخلاف للموصى ا فى المال الموصى به » والحمل أهل 
لذلك "كا فى الميراث والوصية أخته » إلا أنها تبطل بالرجوع.: لأن الملك إنما يثبت له 
يعد الموت » بخلاف الحبة لأنه تمليلك للحال » وليس لأحد نقل الملك عبه فلا ينتقل ؛ 
ثم إن. كان الزوج ميتا » فان ولدت لأقل من. سئتين وانفصل حيا جازت » وإن انفصل 
ميتا لم تجز ؛لآنه يخال بالعلوق إلى أبعد الأوقات حملا لأمرها على الصلاح » ولهذا يغبت 
نسبه إلى سنتين ؛ وإن كان الزوج حيا فولدته لستة أشهر لاتصح الوصية » لآن فى الوطء 
الحلال يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات لأنه لايتيقن بؤجود الحمل وقت الوصية إلا إذا 


0ك 


)١(‏ قوله الكاشح : هو الذى يخى عداوته » وإنما كانت الصدقة عليه أفضل لما فيه 


عه سد 


م 


يَعْتَبر فى المال والورثة الموجيودا عند "لمات :وقول" الوصية. بعد الموث. 
قرس أذ برجع عن الوصية بالقتول والفعل وف ابلتحود خلاف ؛ 


رلدته لأقل” من من أدير » و سابد لز فنا إن أيه الاب ا 
حبى يكون موجودا وقت الوصية » فإذا كان موجودا ضخدت الوصية به كالوصية بسائر 
لموجودات » ولأن الوصية تصح بال فرة وهى غير موجودة فلآن تصمّ بالموجود أولى . 
وأما الوصية بأمه دونه فلأنه لما صح إفراده عنها صح إفادها عنه » لأن ما صح إفرادة 
بالعقد يصح استثناؤه » ومالا فلا كما فى المبيع وغيره » وهذا لأن امم الخارية لايتناول 
الحمل لكن عند الإطلاق يتبعها مرورة الاتصال ‏ قاذا أفردها ننصا مد لأن كل واد 
هنهما نفس بانفراده فى الأصل . قال ( ويعتبر فى المال والورثة الموجود عند الموت ) حبى 
ل وأوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالا ومات أو كان له فذهب أو نقص » فإن 
المعتبر ماله حالة الموت » لآن وقتئذ تنفذ الوصية وينتقل المال إلى ملك الموصى له » 
وكذلك الورثة لااعتبار لمن مات قبله لاباجازته ولا برده لآن المال [يما ينتقل: إلييم بعد 
الموت فلا اعتبار بغير المالك . قال ( وقبول الوصية بعد الموت ) حتى لو أجازها قبله 
أو ارداها فليس بثىء » لأن حكنه وهو ثبوت الملك إتما ينبت بعد الموت فلا اعتبار بما 
يوجد قبله كما إذا وجد قبل العقد وهو إنما يملكه بالقبول لأنه تمليك بعقد فيتوقف على 
القبول كغيره من العقود » مخلاف الميراث لأنه خلافة عن الميت حبى يثبت لاوارث خخياز 
العيب دون الموصئ له ويثبت جبرا شرعا من غير قبول » ولأله لوملك الموصى به من غير 
تقبول كان الموصى إلزامه الملك بغير اختياره » ولا ذلك إلا من له عليه ولاية » ولاولاية 
“له عليه » ولأنه لو جاز ذلك لأوصى له بما يضره مثل ما إذا علق طلاقه بماكه وأنه لايجوز 
وإذا كان القبول شرطا لابملكه الموصى له إلا بالقبول إلا أن يموت الموصى له بعد الموصى 
قبل القبول فتملكها الورثة » والقياس بطلان الوصية لما -بينا » إلا أنا استحسنا وقلنا يملكها 
الورثة » لأن الوصية تمت من جهة الموصى تماما لايلحقه الفسخ من جهته ‏ والتوقف 
سلحق الموصى له دفها لضضرر نلتوق المئة ولا يلحقه بعد.الوت فنفذت الوصية ضرورة تعذار 
الرد كنا إذا مات المشنترى والحيار له قبل الإجازة ء فان المبيع يدخخل.فى ملكه كذا هذا 0 
قال ( وللموصى أن يرجع عن الوصية بالقولوالفعل » و قالححود خلاف ) أما جواز 
الرجوع فلأنه تبرح لم 4 م » لأن تمامه بال موت والقبول على ما بينا » فيجوز الرجوع قبل 
انا ٠‏ لأنه :لو ارم قل مامه لم يكن يتخا > والرتجوع ,بالقوان أقوله : رجعت عن. الوصية 
أوأبطلها ونحو ذلك » والرجوع بالقعل مثل أن يفعل فعلا يزيل ملكه عن الموصى به 
رح كا لو ا ا 1 
ه ‏ الاختيار - خخامس 


جاكام 


وإذا قبل الموصى ل ار ْم رَدأها فى وجل المموصى فهو 5 » ون" ردأها 
فى غير وجهه فليس برد" ٠‏ فإن "كان" عاجرا م م" إلينه القاضى آخمرء وإن'كان” 


لكيابيا يها 


عبد أ كافير أ فاسقا استبئدك” به ع 


وسواءٍ عاد إلى ملكه أولا وكذا إذا فعل فعلا لو فعله الغاصب ينقطع به حق" المالك كان 
رجوعا » وكذلك فعل يكون اسهلاكا منكل” وجه وقد عرف مامه فى الغصب » وكذا 
إذا فعل ما يزيد به العين الموصى بها كالبناء والصبغ والسمن فالسويق والحشو بالقطن 
وغصاطة الظهارة على البطانة وبالعكس ونحوه لأنه لايمكن تسليمه بدون الزيادة » ولا 
شيل إلى نقصاما لخصوها بفعل المالك فى ملكه » وذبح الشاة رجوع لأنه لحاجته عادة 
فلا يبى إلى وقت الموت . وأما الححود فهو رجوع عند ألى يوسف خلافا لمحمدء لآن 
المحود نى فالماضى » وانتفاؤه فالحال للضر ورةء فاذا كان ثابتا فى الحال كان 
التحود لغوا . ولأنى يوسف أن الرجوع نى فى الخال » والححود نى فالماضى والحال 
فأولى أن يكون رجوعا ؛ ومن الرجوع قوله : العبد الذئ أوصيت به لفلان هو لفلانه 
آخر » أو أوصيت به لفلان » لأن هذا يدل" على قطع الشركة » ولو كان فلان الآخر ميتا 
لايكون رجوعا » لأن الأولى إنما بطلت ضرورة صة الثانية ولم تصحّ » ولو كان.حيا ثم 
هات .قبل الموصى بطلت الأول لصحة الثانية وبطلت الثانية بالموت ؛ ولو أوصى به لرجل 
ثم أوصى به لآخر فهو بينهما » وليس برجوع لأنه يحتمل الشركة » والافظ غير قاطع لها 
بل صالح فيثبت لهما . قال ( وإذا قبل الموصى له الوصية ثم رداها فىوجه الموصى فهو رد » 
: لأنه ليس له إلزامه بغير.اختياره ( وإن رد'ها فى غير وجهه فليس برد ) لما فيه من خيانة 
الميث وغروره » فان الموصى مات معتمدا عليه واثقا لافته بعده ىأموره وثركته 
فلا يجوز رداه » يلاف الوكيل حيث له الرجوع » لأآن الموكل حى يقدر على التصررف 
بنفسه » وعلى أن بوكل غيره فافترقا » وإن لم يقبلها ولم يرداها حتى مات الموصى فهو بالحيار 
إن شاء قبل قبل » وإن شاء لم يقبل » لآن الموصى ليس له إلزامه فيخير » م القبول كما يكون 
اقول يكون قعل لأه دلالة علي » وذلك ل أذ بيع شين من امركة بعد موت 
الموصى ويثفذ البيع لصدوره من الأهل عزولاية ء وكذا إذا اشترى شيا بيصلح لاورثة 
أو قى ملا أو اقنضاه لزمته الوصية +. وسواء علم بالوصية أ.م يعم لأنما خلانة » ألا 
ترى أنها إنما تثبت حال انقطاع ولاية. الموصى فتنتقل الولاية إليه فلا يحتاج إلى العلم ولا 
يتوقف عليه كالارث . قال ( فان كان عاجزا ضم" إليه عاك » وإن كان عبدا 
أو كافرا أو فاسقا استبدله به ) . 


اعلر أن الأوصياء ثلاثة : : أمين ادر على القيام بما أوصى إأيه » فانه يقرر وليس للقافى 


د 
وَإن' أوْصى إلى عنْده وف الورثتة كبار لل' تتصصح » ون" كانوا صغارًا جازّت (مم)ء 


ماه - م ٠.‏ سس سا ةرس 2 
وليس الأحد الووصيمين أن' يتصرف دون صاحيه (س) » 


عزله لأن مقصود الموصى القيام بأموره وما أوصى إليه به » فاذا حصل' فتغييره إبطال 
لقصده فلا يجوز . وأمين عاجز فالقاضى يضم إليه من يعينه » لآن'الوصية إليه صميحة 
لايجوز إبطالها » إلا أن فاثفراده نوع خلل ببعض المقصود لعجزه فيضم" إليه آخر تككيلا 
للمقصود . وفاسق أو كافر أو عبد فيجب عزله وإقامة غيره لأنه لاتصح نيايته » لآن اميت 
إنما أوصى إليه معتمدا على رأيه وأمانته وكفايته فى تصرّفاته وهؤلاء ليسوا كذلك . أما 
الفاسق فلاهامه بالحيائة » وأما الكافر فللعداوة الدينية الباعثة له على ترك النظر للمسلم » 
وأما العبذ فلتوقف تصرفه على إجازة مولاه وتمكنه من .حجره بعد ذلك فيخرجهم القاضى 
ويقهم من يقوم بمصالح الميت »لأن القافهى نصب ناظرا للمسلمين » ألا يرى أنه لولم يوص 
إلى أحد فللقاضى أن يقم وصيا كذا هذا . قال ( وإن أوصى إلى عبده وف الورثة كبار 
لم تصمّ ) لأن للكبير بيعه أو بيع نصييه فيعجز عن الوصية لأن المشترى يمنعه فلا تحصل 
فائدة الوضية ( وإن كانوا صغارا جازت ) وقلا : لاتجوز وهو القياس لآن الرق' يناف 
الولاية » وفيه إثبات ولاية المملوك على المالك » وهو قلب المشروع وعكس الموضوع . 
ولأنى حنيفة أنه أهل للولاية عخاطب مستبد بالتصرّف فيكون أهلا للوصية » ولا ولاية 
عليه لأنم لابعلكون بيعه وإن كانوا ملاكا'ء وليس هم منعه ولا.منافاة وصار كالكاتب » 
وإن أوصى إلى صِبى أو عبد أو كافر فلم يخرجهم القاضى حى بلغ أو أعتق أو أسلم » 
فالوصية ماضية لزوال الموجب من العزل » إلا أن يكون غير أمين لما بينا » وإن أوصى إلى 
مكاتبه جاز لونجود الأهلية والقدرة على إنفاذ الوصية » فان أد”ى عتق وهو على وصيته » 
وإن عجز زد" فى الرق” فحكه حكم العبد ؛ وقد بيناه . قال ( وليس لأحد الوصيين أن 
يتصرف دون صإحبه ) وقال أبو يوساف : لكل واحد مهما أن ينفرد بالتصراف فى جميع 
لأشياء » لأن الوصية خلافة » وذلك إتما يكون إذا ثبث للخليفة مثل ما كان للمستخلف . 
ولهما أن الموصى ما رضبى إلا برأبما » وهذا لأن الولاية إنما تثبت بتفويضه فيراعى وصفه 
وهو الاجماع, » وف اجتّاع رأيهما مصلحة فيتقيد به لأنه شرط مفيد » بحلاف الأشياء 
'المستثناة لأنها ضروريات ٠‏ والضروريات مستئناة وهى- تجهيز الميت ومئونة الصغار من 
طعامهم وكسوم والدصومة ورد الوديعة والمغصوب وقضاء الديون وعتق عبد بعينه 
وتنفيذ وصية بعينها ؛ أما تجهيز الميت لأن فى تأخيره فساده حبى كان للجار فعله » وكذا 
مثونة الصغار لأنه يخاف علييم جوعا وعريا » واللحصومة لايمكن الاجمّاع علها وباق 
الصور الاجمّاع والانفراد فيه سواء لأنها لانحتاج إلى الرأى » وكذا ردم المشترى شراء فاسدط 
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ولو ا أقام” القافى مكانه آخر » وإذا أوصى الوص إلى حر فهو 
وى" ف الركتتين . وجو لوص أن" تعمتالة_بمال اليتدمر إن" كان جنوه , 
و يجوز ببلعه” وشراؤه (مم) لتفاسه إن' كان فيه تفع _للصّبى' » وليئس” 
توصي أن* بقار ض” مال” اليتيم » وللآأب ذلك » وليس” هما إفراضه؟: 3 
واُقاضي ذلك" » . 


وحفظ الأموال وقبول المحبة » لأن ف التأخير خحوف الفتئة ؛ وكذلك جميع الأموال الضائعة 
وقبول ما يخشى عليه التلف . قال ( ولومات أحدهما أقام القاضى مكانه آخر ) أما عندها 
فظاهر لأن الواحد لاينفرد بالتصرف عندهما . وأما عند ألى يوسف فلن الواحد وإن»كان 
يملك التصرف لكن إلموصى قصد أن يخلفه اثنان فى حقوقه » وقد أمكن نحقيق قصده بنصب 
وصى آخر فينصب » ولو أن الوصى المت أوصى إلى الثانى فله التصرّف وحده كا إذا 
أوصى إلى آخر لآن رأيه باق حكما برأى وصيه » ولهذا جاز أن يوكله حال نحياته فى التصركف 
ف مال الميت فكذا الوصية . وعن ألنى حنيفة ليس له ذلك » لأن الموصى ما رضى بتصرّفه 
وحده » بخلاف ما إذا أوصى 'إلى آخخر ؛ لأن مقصوده حصل برأى المثى . قال ( وإذا 
أوضى الوص إلى آخر فهو وصى فى التركتين.) تركته وتركة الميث الأول لأنه يتصرف . 
بولاية مستقلة فيملك الإيصاء إلى غيره كابحد” » لأن الولاية كانت ثابتة للموصى ثم انتقلت 

إلى الوصى ف المال » وإلى اللحد" فى النفس » وابلحد قام مقام الأب فى ولاية النفس فكذا 
الوصى ف ولاية المال » لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه » وعند الموت كانت ولابته ثابتة 
ف التركتين فكذا الوصى” تحقيقا للاستخلاف ٠‏ وكذلك لوأوصى إلى رجل ف تركة نفسه . 
وقد حضرته الوفاة يصير وصيا فى التركتين فى ظاهر الرواية » لأن تركة موصيه تركته 
لأن له ولابة التصرّف فيها » وروى عنهما أنه بقتصر على ترككنه لأنه نص" عليها وجوابه 
ما مر . قال ( ويجوز للوصى أن يحتال بمال اليم إن كان أجود ) بأن كان أملا أو أيسر 
قضاء وأعجل وفاء لأنه_أنظر لليتم والولاية نظرية ولهذا لايجوز ببعه وشراؤه بما لايتغابن 
إذ لانظر له فيه » بحلاف الغبن اليسير لآنه لايمكن الاحتراز عه » ففى اعتباره: سد" باب 
التصرفات. . قال ( ويجوز بيعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبى ) بأن اشترى بأ كثر 
عن القيمة أو ناعه بأقل” منها » وقالا : لايجوز قياسا على الوكيل . وله أنه قربان مال اليتيم 
“بالى هى أحسن فيجوز بالنص" وصار كالآب . قال ( وليس للوصى أن يقترض مال اليم 
وللأب ذلك ) لأن الأب يملك شراء مال الصىّ بمثل قيمته » ولا كذلك الوصى” » وكذلك 
الأب له أن يأخذ من مال الصبى" عند حاجته بقدر حاجته » ولا كذلك الوص ( وليس 
ما إقراضه ؛ وللقافى ذلك ) لآن القرض تبرّع ابتداء معاوشة أننهاء ؛ لجع معاوضة 
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وَالوصى أحتق” عمال اليم مين" الحتد” ء ونتهادة” الى" ميت لانجنون » وعق 
اميت مون » ومجوز_للورثة إن' كائز | كبارًا ولا تحور إن" كانوا صغا را (سم) 
ف القاضى لقدرته على الاستخلاص بواسطة الحبس وغيره تبرّعا فى حق غيره لعجزه, 
نظرا واحتياطا فى مال اليتم . قال ( والوصى أحق” بمال اليتيم من الحد” ) لأنه انتقلت إليه 
ولاية الأب بالإيصاء إليه » فكانت ولاية الأب قائمة حكا » ولأن اختياره الوصى مع 
علمه باحد” دليل أن تصرفه أنظرمن تصرف اللحد" فكان أولى ؛ فان لم يوص” الأب فالولاية 
للجد" لأنه أقرب إليه وأشفق على بنيه فانتقلتالولاية إليه ؛ ولهذا ملك النكاح مع وجود 
:الوصى وإئما يقدرم الوصي” ف المال لما بينا » ووصى الحد كوصى" الأب ؛ لأن الحد 
بمنزلة الأب عند عدمه فكذا وصيه . قال ( وشبادة الوصى للميت لانجوز ) لأنه ثبت 
لنفسه ولاية القبض ( وعلى الميت تجوز ) إذ لامهمة فى ذلك ( ونجوز للورثة إن كانوا كبارا 
ولا نجوز إن كانوا صغارا ) أما الشهادة للكبار » قال أبو حنيفة : إن كانت فى مال الميت 
لانجوز وفى غيره تجوز . وقالا : نيجوز فى الوجهين لأنه لاولاية لهما عليه فلا يثبتان لأنفسهما 
ولابة التصرف فلا تهمة » بخلاف الصغار لأنهما يثبتان لهما ولابة التصرّف ف امشهود يه . 
و لأنى حنيفة أنبمايئبتان لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقولعند.غيبة الوارث فتحققتالهمة 
يلاف ما إذا شبدا فى غير الّركة لأنه لاولاية لهما فى غيرها . وأما الشبادة للصغار فلا 
تجوز بحال لتهمة على ما بيناءوإن أوصى إلى رجلإلى أن يقدم فلان فاذا قدم فهو الوصى. 
أو إلى أن يدرك ولدى فهو كما قال » لأنما فى معنى الوكالة » ولآن الوصية مؤقتة شرعا 
ببلوغ الأبتام أو إيناس الرشد » فجاز أن تكون مؤقتة شرطا ؛ ولو أوصى إلى رججل فى ماله 
كان وصيا فيه وى ولده ؛ والوصى فى نوع يكون وصيا فى جميع الأنواع » لأنه لولا ذلك 
لاحتجنا إل نصب آنخر » والموصى قد اختار هذا وصيا فى بعض أموره فجعله وصيا 
فى الكل" أولى من غيره لآنه رضى بتصرّف هذا ف البعض ولم يرض بتصرف غيره فى ثبىء 
أصلا ؛ وإذا ادعى الوصى دينا على الميت ولا بيئة له أخرجه القاضى من الوصية لأنه 
يستحل” أخحذ مال اليتم ؛ وقيل إن ادعى شيئا بعينه أخرجه وإلا فلا ؛ والختار أن يقول له . 
القاضى : إما أن.تقم البينة وتستوفى أو تبرئه وإلا أخرجتك من الوصية » فان أبزأه وإلا-. 
أخر جه وأقام غيره ؛ وللوصى أن يدفم المال مضاربة ويعمل فيه هو مضاربة » لأنه قائم 
مقام الأب » وللأب هذه التصرفات فكذا الوصى” » فان عمل بنفسه أشهد على ذلك » لأن 
له أن يتجر فى مال الصغير » قال عليه الصلاة والسلام ‏ ابتغوا فىمال اليتانى خيرا » فاذا 
أراد أن ستوجب طائفة من المال لنفسه بالمضاربة احتاج إلى الإشهاد نفيا للبمة . وعن 
محمد إن لم يشبد قا عمله للورثة لأنه هو الظاهر فلا يرك إلا بدليل وهر الإشباد » وللوم 


ح ولأس 


اي 6 م 


وجو الوصية” خدامة عدم وسكلتى دارم وَبعَلهما ادا مداه 
مَعنلومة” » فان' حرجا من التّدّث استتخدام وسكن وَاستغل»' ليس" له” 
أن' يواج رهما وإن" ل' يكن ' له مال” غي رهما خندام الوركة” ومين والمُوصى 
له يما » فإن"' مات الموصى لله عاد إلى الورثتة » 
أن يأكل من مال اليم إذا كان محتاجا » ويركب دابته إذا ذهب فى حاجته » قال تعالى 
- ورمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - . وروى عن أنى يوسف لو طمع السلطان فى مال 
اليتم فصالحه الوصى من مال اليتم على أقل" بما طمع لم يضبمن لآنه مأمور يحفظ مال اليتم 
ما أمكنه وقد أمكنه بهذا الطريق . 

فضل 

( وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكى داره وبغلهما أيدا ومدة معلومة ) لأن المنافم يصح 
تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض » فكذا بعد الممات للحاجة إلى ذلك كالأعيان ؛ " 
ثم إن الموصى له يتملكها على ملك الموصى كا قلنا فى الوّقف » وجوز مؤقتا ومؤبدا كما 
فى الإعارة والإجارة لأنها تمليك . قال ( فان رجا من الثلث استتخدم وسكن واستغل” ) 
لأن الفلث حق” الموصى فلا تزاحمه الورثة فيه » وهذا لآن الوصية بالمنفعة تمليك الرقبة فىحق” 
ملك النفعة » لأنه لايمكنه الانتفاع بالعين إلا بصيرورته أخص"” بملك الرقبة كالإجارة 
فكانت وصية بملك الرقبة فى حق” الانتفاع لامطلقا ( وليس له أن يؤاجرهما ) لأنه ملك 
المنفعة بغير عوض فلا يملك تمليكها بعوض كالعارية » هذا لأن القليك بعوض أقوى 
وألزم ؛ والأضعف لايتناول الأقوى . قال ( وإن لم يكن له مال غيرهما خدم الورثة يومين 
والموصى له يوما) لأنه لابمكنه أن يخذمهم جملة واحدة » فامهايأة فيه تقع على الأيام كما 
ذكرنا لأن حقه فى الثلث وحقهم ف الثلثين كالوصية بالعين » وهذا لأنه لايمكن منع 
الجميع عن الورثة ما لايملك الوصية' تجميع العين ؛ و إذا تقررث الوصية بالثلث وجبت 
المهايأة بالخصص كا قلا . قالوا : والأعدل فى الدار أن تقسم أثلاثا تسكن الورئة الثلئين 
والموصى له الثلث ؛ لأن فيه التسوية بينهما فى الانتفاع زمانا وذاتا » وى المهايأة ذاتا لازمانا 
بحلاف العبد فانه لايتجزى فلا يمكن قسمته فتعيتت المهايأة » فان كان له مال آخخر لكن 
لايخرج من الثلث فعلى هذا الاعتبار يخدم الموصى له على قدر ثلث التركة والباق للورثة 
عثاله : إذا كان العبد.نصف التركة فانه يخدم الموصى له يومين والورثة يوماء لأن ثلبى 
العبد ثلث التركة فضار الموصى به ثلى العبد وثلئه للورثة فيقسم كما ذكرنا » وعلى هذا . 
الاعتبار تخرج بقية مسائله . قال ( فان مات الموؤصى له عاد إلى الورئة ) لأن الموصى له 
استوى ما أوصى له به من المنافع على ملك الموصى كما بينا » فلو انتقات إلى ورثته كان 


دالا 
ومن" أوصى بثمرة بُستانه فاه الشمَرة المؤجودة” عد ممته » وإن" قال" : 
أبَد! له" 0 ماعاش" ؛ ولو أوْصى بعل بسستانه قله 9 الحاضرة” و 4 له 
وإن' أوؤْصى بصوف غتّمه أو بأؤلاد ما أو بِلَبَما قلله الموْجود عثد موقم : 
قال أبدًا أو يقل' , 
ابتداء استحقاق من غير رضى فلا يجوزم» وإذا كانت على ملك الموصى تنتقل إلى ورثته 
كسائر أمواله ؛ ولو أوصى بغلنهما فاستخدم بنفسه وسكن » قبل يجوز لاستواء الغلة والمنفعة 
ف المقصود ء وقيل لايجوز وهو الأصم لأن الغلة دراهم أو دنائير والوصية بهما حصات 
وهواستوق المنافع » وهما غير متفاوتان فى حق الورثة فانه لو ظهر على الموصى دين 
أمكنهم 'استرداد الغلة وإيفاء الدين » ولايمكنهم اسير داد المنفعة بعد استيفانما فكان هذا 
أولى » وليس للورثة بيع الثلثين . وعن أنىيوسف جوازه لأنه خالص.حقهم . وجه الظاهر 
أن حق” الموصى له ثابت فى سكى الحميع لو ظهر له مال آخر نرج الدار من الثلث وله 
حق” المزاحمة فى الثلثين لو خرب الثلث الذى فى يده » والبيع يبطل ذلك فيمئعون عنه . ولو 
أوصى لرجل بخدمة عبده ولآنعر برقبته وهو يخرج من الثلث”فهو كما أوصى لأنه أوجب 
لكل واد منهما شيئا معلوما حيث عطف أحدهما على الآخر فصار كحالة الانفراد وحكم, 
الموصى له بالرقبة مع صاحب الخدمة كالوارث مع صاحب الخدمة . قال ( ومن أوصى 
بشمرة يستانه فله القْرة الموجودة عند «وته » وإ قال أبدا فله ثمرتة ماعاش » ولو أوصى 
يغلة بستانه فله الحاضرة والمستقبلة ) لآن المرة اسم للموجود عرفا فلا ينتظم المعدوم إلا 
. بدليل آخر » وقوله أبدا صربح ف إرادته فينتظمه » إذ لو لم ينتظمه لم يبق للتأبيد فائدة . أما 
الغلة فينتظم الموجود وما سيوجد مرّة بعد أخرى عرفا » يقال فلان يأكل من غلة بستانه 
وأرضه وداره ؛ ويراد به الموجود وما سيوجد عرفا فافترقا . قال ( وإن أوصى بصوف 
غنمه أو بأولادها أو بلبها فله الموجود عند موتهء قال أبدا أو لم يقل ) لآن الوصية تمليك , 
عند الموت على ماعرف فيعتير وجوده عند ذلك » وهذا لآن القياس. يأّى تمليك المعدوم 
العدم قبوله لذلك » إلا أن الشرع ورد بورود العقد على الغلة والمرة المعدومة ف المساقاة 
والإجارة فقلنا جوازه ف الوصية أيضا بالقياس » وبل أولى لأن باب الوصية أوسع » أما : 
الولد والصوف (اللبن لم يرد فيها شىء فى المعدوم وإما ورد فنالموجود تبعا عقد الببع . 
. ومقصودا ف الخلع فكذا فى الوصية يجوز فى الموجود دون المعدوم اتباعا لمورد الششرع » 
ولوأوصى بغلة عبده وغلة داره فى المساكين جاز » وبسكنى دارء أوبخدمة عبده هم لايموز 
إلا لواحد بعينه » لأنه لايمكن سكنى الدار واستخدام العبد إلا بالمرمة والنفقة » ولايمككن 
القضاء على واحدعنهم .فتعذر تنفيذ الوصية فبطلت. أما الغلة يمكن ترم الدار والنفقة 
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والمئق “ف امرض ؛ واهية والمحاباة وصيّة '»والمحاباة. إن 'تقدمت على العتق ‏ 
فهى أولى ٠‏ وإن' تأخترت' شار كته" (مم) ؛ ومن "أت توق الله تعالى 
ع مت الفترائيض” 03 


كد 2 


على العبد من الغلة فوجب تنفيذها . قال ( والعتق قار ض واطبة والحاماة وصية ) تعتبر من 
الثلث لأمها تبرّعات فى الرض بما تعلق به حق” الورثة فتعتبر من الثلث لما بينا . قال ( والمحاباة 
إن تقدمت على العتق فهى أولى » وإن تأخرت شاركته ) وقالا : العتق أولى كبف كان . 
وصورة الاباة : أن ببيع المريض ما يساوىمائة يخمسين » أو يشترى مايساوى خسين بمائة. 
فالزائد على قيمة المثل فى الشراء والناقص ف البيع محاباة رهى ل 
وفيه أربع مسائل : إحداها أن يحالى ثم يعثق . والثانية أن يعتق ثم يحانى . والثالئة أن يعتق 

ثم يحالى ثم يعتق . والرابعة أن يحانى ثم , يعتق ثم يحالى ٠‏ فان ترج ج الكل" من الثلث نفذدت 
ولاكلام فيها ولا حلاف 5 وإن لم مخرج من الثلث 2 فى المسألة الأولى تنفد انحاباة» فان 
فضل شىء فللعتق » وقالا بالعكس ؛ وف المسألة الثانية يش ركان » وقالا. : ينفذ العتق فان 
فضْل شىء فللمحاباة ؛ وف الثالثة يصرف نصف الثلث للمحاباة لأمها تشارك العتق الآول. 
عنده ؛ ثم ما أصاب العتق الأول قسم بينه وبين الآخر نصفين ؛ وق الرابعة الثاث بين. 
لمحاباتين لاستوائهما » ثم ما أصاب الثانية قسم بينها وبين العتق لتقدمه عليها فيشاركهاء 
وقالا : ا ا وبلحق المحاباة فكان أولى . 
واتقدم فى الذكر لايوجب ادم فى التبورت فل اعتان به . وف أثر ابن عمر“رضى الله 
عنبما إذا كان قى الوصايا عتق بدى به . ولأى حنيفة أن امحاباة أقوى لأمها تثبت فى ضمن 
عقد المعاوضة فكان تبرّعا معنى لاصورة » والإعتاق تبرع صورة ومعى ٠»‏ والمعاوضات٠‏ 
أقوى من التبرعاتء فاذا وجدت لمحاباة أولا وهى أقوى لايزاحمه الأضبعف بعدها لقوته 
وسبقه © إلا أن العتق إذا تقدم وهو لايقبل النتقض تعار ضا فيستويان فيش ركان . قال زفر : 
ما بدأ به الموصى مهما فهو أولى لأن بدايته دليل أن اههامه به أكثر فكان غرضه تقدمه. 
فيتيع غرضه ؛ وجوابه ما تقدم . ولومات ترك عبدا فقال للوارث : أعتقى أبوك » . 
وقال آخر : لى على أبيك ألف دره. » فقال صدقّا سعى العبد فى قيمته ؛ وقالا : يعتق من. 
غير سعاية » لأن العتق والدين ظهرا معا فى الصحة بتصديق الوارث بكلام واحد ؛ والعتق. 
فى الصحة لايوجب السعابة وإن كان على المعتق دين . وله أن الدين أقوى لأنه يعتبر من. 
جميع المال » والإقرار بالعتق ف المرضص يعتبر من ثلث المال» وكان ينبغى أن يبطل العتق, 
إلا أنه لابيطل بعد وقوعه فأبطلناه معى بايجاب السعاية . قال (ومن أوصى بحقوق الله تعالى 
قدمت الفرائض ) لأنما أهر” من التوافل + لأن الفرانض ترجه عن العهدة» والنوافل 


شافاس اسرفارهى ساس ريس ت س رار ب«اسيس 6ض لاسا مف سراسه لس اس 
الس بي ارس 2 سس قر ل 1 1 ري 
يقد مماقدمه الموصى . 3 


ومن" أواصضى بلك ماله لرجل ولاخ بسُداسه فالثث ينما أثلاثا ؛ 
ولوأ أصى له" بعكم وهر شلك هأوينصققه اإيتميعه (مم) فلتت يتما 
نصفان » ولا يمرب (مم) الحُوصى لله” _بما زَاد على الدُلدّث إلا فى المحاباقر 
والسعاية_ والدكرَاهم_الررْسَلَة » ْ | 
تحصل له زيادة الثواب » والأوّل أولى » فالظاهرأنه أراد الأهم” والأولى (وإن تساوت ) 
بأن كان الكل" فرائض ( قدام ما قد”مه الموصى إن ضاق الثلث عنبها ) لأن الظاهر أنه بدأ 
بالأهم” » وقيل يبدأ بالحجٌ ثم بالزكاة لآنه يؤدى بالمال والتفس » وقيل بالزكاة "ثم بالحج 
لأنه تعلق بها حق” العباد فكانت أولى » ثم يعدهما الكفارات لأنهما أقوى منبا فى الفرضية 
والوعيد على الرك » ثم صدقة الفطر بعد الكفارات » لأن الكفارات عرف وجوبها 
بالقرآن وصدقة الفط بالسنة ‏ ثم الأضحية لآن صدقة الفطر مجمع على وجوبها والأضحية 
مختلف فيها ( وما ليس بواجب: يقدام ما قدآمه الموصى )لما مر . 


فصل 

(ومن أوصى يثلث ماله لرجل ولآخخر بسدسه فالثاث بنهما أثلاثا ) لأن الثلث ضعفه 
السدس » فقد أوصى لأحدهما بسنهمين وللآخر بسهم ( ولو أوصى له يثلثه ولآخر بثلثه 
أو بنصفه أو يجميعه فالثلث بينهما نصفان ) وهذا كله إذالم مجر الورثة . أما الأولى فبالإجماع 
لاستوائهما فى قدر الوصية والثلث لاينسع لهما فيستويان فيه . وأما الثانية والثالئة فذهب 
أ حنيفة ( ولايضرب الموصى له وبما زاد على الثلث ) غئله ( إلا فى المحاباة والسعاية 
والدراهم المرسلة ) وقالا : يضرب لكل واحد بقادر ما أوصى .له كا إذا أجازت الورثة » 
انه يقسم الكل على قدر مأ أوصى لما كذلك هنا » فيقسم الثلث عندها فى المسألة انيه 
على خمسة » ثلثه للموصى له بالنصف » وسهمان للموصى له بالثلث . وق المسألة الثالثة على 
أربعة: ثلاثة للموصى له بالمميع » وسهم لصاحب الثلث » وهذا لأن الموصى قصد تفضيل 
البعض ف الوصية فوجب اعتباره ما أمكن » وقد أمكن بطريق الضضرب كا ذكرنا » وار 
ضرر على الورثة فى ذلك فيصار إِليِه . وله أن الوصية فيا زاد على الثلث باطلة فحق. 
الاستحقاق عند عدم الإجازة لكو+با وصية با لايستحقه فبطل حق” الضرب ضرورة عدم 
الاستحقاق » وإنما قصد التفضيل بناء على الاستحمّاق والإجازة بدليل إضافته الوصية 


١#‏ #ا سم 
ع امووة م 0-35 ٠.‏ اليا لا سسة عه اس . ك0 ر 
وإن' أوْصى بسَبئم من ماله فله السدس (مم) » ولو أوضى يجزء أعطاه 
2 27 0 ٍِ 5 5 5 لا اه 528 0 
الوارث ما شاء وَل أوْصى بمثل تصيب ابنه وله ابئنان قله الث ؛ 


إلى جميع المال وقد بطل الاستحقاق والإجازة فيبطل التفضيل » كانحاباة الثابتة ى ضمن 
بيع إذا بطل البيع تبطال الغاباة » بخلاف الفصول الثلاثة » لأن الرصية بالألف المرسلة 
وإاباة لم تقع على .حق” الورئة قطعا بحواز نفاذها بأن يظهر له مال فتخرج من ثلثه بدون 
الإجازة ‏ والوصية بالعتق وصية بالسعاية » وهى كالدراهم المرسلة » بخلاف ما زاد على 
الثلث لأنه حق” الورئة وإن كثرت التركة . ومن أوصى لرجل يثلث ماله إلا شيثا أو إلا 
قليلا فله نصف الثلث بيقين وبيان الزيادة عليه إلى الورثة لأنها مجهولة . قال ( وإن أوصى 
يهم من ماله فله السدس ) عند ألى حنيفة أن رواية ابلنامع الصغير فانه قال فيه : له أمس” 
سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه فكان حاصله أن له 
السدس . وعلى زواية كتاب الوصايا : له أخس” سهام الورئة مالم يزد على السدس . وقالا : 
لم أخس” السبام إلا أن يزيد علي الثلث فيكون له الثلث . لهما أن السهم اسم لما يستحقه 
الورثة عرفا وشرعا » وأقل” السهام متيقن » وما زاد عليه مشكوك » ولا يزاد على الثلث 
لآن الثلث موضع الوصية عند عدم الإجازة . وله ما روى ابن مسعود رض الله عنه أن 
برجلا أوصى بسهم من ماله » فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام ف ذلك بالسدس » 
ولآن السهم يذكر ويراد به السدس لغة . قال إياس : السهم فى اللغة السدس » ويذ كر ويرام 
به سهم من سهام الورثة فيعطى الأقل” منهما احتياطا . فلومات وترك امرأة وابنا فللموصى ل 
انين على رواية كتاب الوصايا فيزاد على'مائية فيكون له تسع » وفىرواية الخامع له السدس . 
ولو ترك امرأة وأخا لأبوين فعنده السدس وعتدهما الريع ويعيير خا + ولواتركه:|يئيز 
فعئده له السدس » وعتد#»ا الثلث ؛ ولو أوصى لرجل يسهم من ماله ثم مات ولا وارث 
له فله التصف لأن يبت المال بمنزلة ابن فصا ركأن له ابنين ولا مانع من الزيادة على الثلث 
«فصح . قال أبو يوسف : لو أوصى لعبده بمجزء أو بنصيب أو بطائفة من ماله لايعتق ؛ ولو 
أوصى بسهم من ماله عتق 3 لأن السهم عبارة عن السدس أو عن أنحس السهام 6'وأنه 
ل و ا 0 
إلا بإعطاء الورثة ما شاءوا . قال ( ولو أوصى يجزء أعطاه الوارث ما شاء.) وكذلك 
النصيب والشقص والبعض لأنه اسم لشىء مجهول » والوارث قائم مقام الموصى فكان البيان 
إليه . قال ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ) لآنه إذا أذ الثلث كان مثل 
نصيب ابنه » ولو أخذ النصف كان أكثر» ولو أوصى بنصيب ابنه فهى باطلة لآنه وصية: 
بمال الغير لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد موت الأب ء يلاف المثل لأن مثل الشى ء غيره . 


لهلات 


ومن" أوْصى بثك دراهمه ا ثلث غتيه فهلك ثلثاها وبقى ثلا وى 
مرج من” ثلقه قله اجميعه” (ز) » وكذا المكيل والموزون” والشياب من* 

3 الباق » وكذالك” العبيدة 
والوير ؛ ومن" أذمى يليه لربند و عرو وتمرو ميت فالشّلث لزيد » وَل 
قال بين زياد و مرو فتعافه لزيد ؛ ومن" لاص لرتجئلر بالف مين' مالي 
وله مال” ين وداب 9 والألف رج من ند العينٍ وفعت إلينه 3 


هاعر ءوس إسيج نشاف زمار 


جتس واحد » وإن' كانتت محتلفة فله ثلث 


. 
- 


قال ( ومن أوصى بثلث دراه أو ثلث غنمه فهلك ثلثاها وزبى ثللها وهى تخرج من ثلثه 
فله ميعه » وكذا المكيل والموزون والثياب من جنس واحد ء» وإن كانت مختلفة فله ثلث 
الباق » وكذلك العبيد والدور ) وقال زفر : له ثلث الباق فى الجميع لآن الكل مشارك 
بدبما » فا هلك يبلك على الحقين » وما يبق ببق عليهما كسائر.الأموال المشتركة وكا . 
فى الأجناس الختلفة . ولنا أن الوصية تعلقت بالباق لأنه يحوز أن يستحقه الموصى له بالقسمة 
مع الورثة لو قسم قبل الغلاك لأنه مما تجرى فيه القسمة جيرا وأنه [فراز فية » وكل ما تعلقت 
به الوصية وهو يخرج من ثلث المال فهو لَلموصى اه ولا التفات إلى ما هلك » ألا ترى أنه 
لو أوصى له يثلث شىء بعينه كالدابة والدار والعبد فاستحق” ثلثاه كان له الثلث الباق » 
ولا كذلك الأجئاس الختلفة لأنه لايحوز أن يستحق” الموصى له الباق بالقسمة ؛ فلم تكن 
الوصية متعلقة به لأن القسمة لاتجرى فيه جبرا » ولو كانت تكون مبادلة فلا يكون له إلا 
ثلث الباق ضرورة المبادلة » وهذا ظاهر فى الأجناس الختلفة » إذ لاخلاف عدم قسمة 
'الحبر فيها ؛ وأما الدور المختلفة والرقيق فكذلك عند أنى خنيفة لأنها لاتقمم عنده ؛ وأما 
.عل قولهما قالوا : ينبغى أن تكون كالثياب والغم لأنها تقسم عندهما » وقيل لا . أما الدور 
فانها تقسم عندهما إذا رأى القاغمى ذلك مصلحة فكان فى معى القسمة أضعف ما يقسم بكل 
حال . وأما الرقيق فانه وإن كان يقسم عندهما لكن التفاوت بنهما فاحش فصار كجنسين ٠‏ 
قال ( ومن أوصى بثلثه لزيد وعمرو وعمرو ميت فالثلث لزيد لآن عمرا إنما يزراحم 
لو كان حيا » أما اميت لابزاحم فب الثلث لزيد بلا مزاحم بقوله : ثلث مالى لزيد » ولغا 
ش قوله وعمرو . ونعن أنى يوسن إن عم بموت عمرو فكذلك لأنه علم أن ذكر حمرو لغو » 
وإن م يعلم ازيد تصف الثلث » لأن من زعنه أن الوصية هما وأنه [ما أوصى ازيد بتصيف 
الثلث فيكون كا زغم ( ولوقال : بين زيد وعمرو فنصفه لزيد ) لأن اللفظ يقتفى 
التتصيف ينما » ألا يرى أنه لو قال : ثلث مالى لزيد وسكت كان جميع الثلث له ؟ ولو 
قال. : بين زيد وسكت لايستحق” جميعه . قال ( ومن أوصى لرجل بألف من ماله وله مال 


عين ودين » والألف بخرج من ثلث الغين دقعت إليه ) لأنه أمكن تنفيذ الوصية من الثلث 
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وإن' ' تبرج من” العنين ا'عمذ” ثلث العين وثلث ما يحتصل من الد يني حي 
على هاس مارم 


يستوفها » ومن ' أوصى بثلئه لفلان وللمساكين قنصفه لفلان وشصفه” 
ل ل ماقةٍ و ثم قال" 


0 شر كثلك” مهنا قله ثلث كل ماثة .ولو قال” ترركت : لقلان 
0 دين” فصد فوه” ينْصَدآق” إلى الأّدث ار الأجنتى ووَارث اصن 
١‏ للأجني وقَكلَ تم الوا ارث . 
اذى هو محلها من غير إضرار بالورثة فيتفذ ( وإ لم يخرج من العين أذ ثلث العين وثلث: 
ما يحصل من الدين حبى يستوفيها ) لأن التركة مشتركة بينهم٠فيشتركان‏ فى العين والدين 
بقدر حصصهما » لأن العين خخير من الدين » فلو اختص” به أحدهما تضرر الآخر فكان 
العدل .فيا ذكرنا . قال ( ومن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين » فتصفه لفلان ونصفه 
المساكين ) وقال محمد : ثلثاه للمساكين » وأصله أن اسم المساكين عنده يتناول الاثنين 
فصاعدا .٠لأن‏ الوصية أخحت الميراث » واللجمع فى باب اليراث يتناول الاثنين فصاعدا ٠‏ 
فكذا هذا . وعندهما يتناول الواحد فصاعدا » لآن الألف واللام تقتضى الخنس » ومى 
تعذار الصرف إلى الحنس يصرف إلى الأدنى وهو واحد كالهين فى شرب الماء وترويج 
النساء وكلام الناس فانه يحنث بشرب قطرة وتزويج امرأة وكلام واحد » وههنا تعذار صرفه 
إلى المنس لأنهم لابحصون فيصرف إلى الأدنى وهو الواحد » وعلى هذا لو أوصى بثلثه. 
المساكين فعند محمد لايجوز صرفه إلى واحد . وعندهما يجوز لما مر . ولو أوصى بثلث. 
ماله لفلان وللفقراء والمساكين قال أبو حنيفة رحمه الله - سهم لفلان وسيم المساكين وسهم 
للفقراء » لأن الفقراء والمساكين صنفان فكأنه أوصى لثلاثة . وعد أنى يوسف رحمه الله : 
ا ل ا اي » إذ كل واحد. 
من الاسمين ينبى' عن الاجة . وعند محمد رحمه ألله : يقسم على تخسة أسهم ا لادلا 
ولكل متف سيان اام . قال ( ولو أوصى لرجلين كل" واحد مهما بماثة ثم قال» 
لاخر : أشركتك معهما فله ثلث كل ماثة ) تحقيقا الشركة » إذ الشركة تقتضى المساواة . 
ولو أوصى لرجل بماثة ولآخر بخمسين ثم قال لآخخحر : أشركتك مغهما » قله نصف مالكل. 
واحد ؛ لآنه تعذار المساواة بين الكل" لتفاوت المالين فحملناه على مساواة “كل واحد 
مهما عملا بلفظ الشركة بقدر الإمكان . قال ( ولو قال لورثته : لفلان على “دين فصدقوه 
يصداق إلى الثلث ) أى إذا اد”عى أكثر من ذلك وكذبه الورثة لأنه إقرار بمجهول فلا يضح 
إلا بالبيان » فعلمنا أنه قصد تقديمه على الورثة فأمضينا قصده وجعلناه وصية'فتكون مقدرة 
بالئلكث . قال ( وإن أوصى .لأجنبى ووارث فالنصف للأجنى وبطل نصف الوارث ) 


سم لاالا مس 
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عع 6 0 ا وو 4 7 3274 00-7 م حم ااء 
رمن أوصى امير انه نهم الملاصقون (سم) 2 والأصهار : كل دي لوس 71 
0-1 ا واي 52 رعس ع إلى ال نه ل ليم ص اوسن - 6 . ً 
حرم من زوجته . وال تان : زوج كل ذات رحم حرم متهت والأهل” : 
سه سبي 9 5 2 


لأنه أوصى با بملك وما لايملك فيصم فيا يملك وتبطل فى الآخر » بخلاف الوصية للحى 
والميث لأن الميت ليس أهلا للتمليك فلا يكون مزاحما . أما الوارث أهل حتى يصح باجازة 
باق الورثة فيصلح مزاح!ا . 
فصلل 

( ومن أوصى بلخيرانه فهم الملاصقون) عند أنى حنيفة وزفر رحمهما الله » وهو القياس 
لأنه من الخباورة » وهى الملاصقة . قال عليه الصلاة والسلام : ابكار أحق” بصقبه , والمراد 
الملازق لأن غيره لايستحق الشفعة . وقالا : الملاصقون وغيرهم تمن يصلى فى مسجد تلك 
السكة » وهو رواية الحسن عن أنى حنيفة رمه الله » وهو الاستحسان لأنهم يسمون جيرانا 
عرفا » يقال : جار ملاصق وغير ملاصق » وقد فال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة لحار 
المسجد إلا فق المسجد » وفسر بكل” من مع النداء ولآن قصده البر » وهو فيا ذكرناه 
أعم' إلا أنه لابد” من الاختلاط بيهم » وذلك بانحاد المسجد والمالك والساكن فيه سواء ) 
وكذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسم والذىء لأن اسم الخار يتناوهم . قال 
(والأصبار : كل ذى رحم محرم من زوجته ). لآن النى عليه الصلاة والسلام أعتق كل 
ذى رحم محرم من زوجته صفية )1١(‏ » وكانوا يسمون أصبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويدخل فيه كل 'ذى رحم محرم من زوجة كل ذى رحم محرم منه » فلو مات 
بعد زوال النكاح بطلت الوصية » لأنه يشترط وجود الصبرية عند الموت وبقاؤها ببقاء 
لتكا : قال ( والأغتان : زوج كل" ذات رحم حرم منه ) يدل فيه الأقرب والأبعد 
والعبد والخحر لتناول اللفظ اللجميع . ومن كلامهم : نعم لخدن القبر . وعئد أهل اللغة 
اختلاف فى الأصبار والأختان غير ما ذكرنا » والعرف على ما ذكرنا والحكم به:. قال 
( والأهل : الزوجة ) وعندها كل من يعولة وتجمعه نفقته ومنزله من الأحرار دون 
ارقي , وإن كان يعوله ولي فى منزله لايدعل عملا بالعيف . قال تعالى - وأتوى 
أهلكر أجحدين - ولأ حنيفة رحه الل أن الحققة ما ذكرنا » يقال : نعل روي 1 
إذا تروّج ا » وانصراف الفهم إليه عند الإطلاق دليل. الحقيقة . وقال تعالى - 


اميه 


)و قوله صفية ا قال الشللى على الزيلعى : صوابه :“جو يرية ذكره أبو داود . ' 5 


5 0 

والآال” 1 أمل” بيته » وأهئل” نسيبه : من" تسب إليه من" جهة الأب 0 

وجثتُ : أهئل” ببْت أبيه » وإن أوصضى لأقتربائه » أن لذتوى قرابته » أل 

لأرْحامه » أو لذتوى أرحامه » أو لأنسابه فَهم' اثتان (مم) فتصاعد) من" 
1 اهم وا سياه - اما سا هيت - 0 سام ص م وى 

كل" ذى زرحم رم ممه غير الوالدين والمولودين” ؛ وف اللحد روايتان » 


قال لأهله امكثوا - أى لزوجته » وقال تعالى - فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله - أئ 
زوجته بنت شعيب عليه السلام . قال ( والآل : أهل بيته) لأن آل فلان قبيلته الى ينسب 
إلبها . ولو أوصى لأهل بيت فلان يدخل فيه أبوة وجداه » لآن الأب أصل البيت . قال 
( وأهل نسبه : من ينتسب إليه من جهة الأب) لأن النسب إلى الاباء . قال ( وجنسه : 
أهل بيت أبيه ) لأن الشخص يتجنس بأبيه » فابن التركى تركى » وابن الهتدى هندى . 
فالحاصل أن أهل البيت والنسب والحنس والآل أقرياؤه من قبل أبيه إلى أقصى جد" 
يجمعهم ف الإسلام » ويدئخل فيه الغنى والفقير وإن كانوا لايحصون » لأن اسم القرابة 
يتناو هما » والوصية للعنى القريب قربة لأنه صلة الرحم. قال ( وإن أوصى لأقربائه أو 
لذوى قرابته »أو لأرحامه : أو لذوى أرحامه » أو لأنسابه فهم اثئان فصاعدا من كل" 
ذى رحم محرم منه » غير ألوالدين والمولودين ؛ وف اللحد روايتان) وقال : يستحقه 
الواحد ويستوى فيه حرم وغير الحرم والقريب والبعيد إلىكل من ينتسب إلى أقمى أب 
له فى الإسلام : لأن القرابة تنتظم الكل لما روى: أنه لما نزل قوله تعالى ‏ وأنذر عشير تله 
الأقربين ‏ صعد النبى عليه الصلاة والسلام الصفا وقال : يابى فلان » يا بى فلان حى 
دعا قبائل قريش » وقال لهم : إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ع فدل” أن القرابة 
تنناول القريب والبعيد . وقوهما إلى أقصى أب له ف الإسلام كالعباسى والعلوى يدخل 
فى وصيته كل" من ينسب إلى العباس وإلى على" رضى الله عنهما » لأن الحد" المسلم صار 
هو البيت وشرفوا به فلا اعتبار بمن تقدامه ممن لم يسلم . ولأ ىحنيفة أنْ قوله لذوى قرابى , 
اسم جمع ؛ والمثى جمع من وجه لوجود الاجماع » ولآن الوصية أخحت الميراث » وأقل” 
الجمع فى الميراث. اثنان » ولآن المقصود يها الصلة فتختص' بالر حم المحرم كالتفقة » 
ويستوى فيه الرجال والنساء للإطلاق » ولا يدخل فيه الوالد والولد . قال.تعالى ‏ للوالدين. 
والأقربين ‏ والمعطوف غير المعطوف عليه » وإذا لم يكن الوالد قريبا للولد لايكون الولد 
قريبا له » ولا يدل الخد" والحداة وولد الولد من ذكر وأنى لأمهم ليسوا أقرباء » لآن. 
القريب لغة : من يتقرّب إلى غيره بواسطة غيره » وتكون ابلتزئية بينهما منعدمة» 
وتقرب الوالد والولد بنفسه لابغيره » واللحد” واذافدة الحزئية بينهما ثابتة » ويشترط. ٠‏ 
أن لايكرن وارثا لأن الوصية لاتصم للوارث . 


4/ؤو | 


وَبنُعْتب الأقئرب فالأقلرب" » فإن" كان” له عتم" وخالان. فائسم” الصف وذخا كين 
الصف ( سم ) » وفى لين وتخالين الكثل” سين (سم ) » وَلَوْ كانة له" عتم" 
واحد” قله" نصت الألث (م) من" كان" له" ص و ع" وتخال” فالوصية”_لذعتم 
والعمة سواء” » وإن' قال" لذى قرابته أو ذى تسبِهِ فكذلك” » إلا" أن” 
الورأحد” يتستتحق” الكثل"» فإن' لل" يكن" له ذو كحم اتطرم بتطلتت (مم» 
الإدينة”الاصى ِب فلالر وه َو قيبلةٍ كيبى مم فهى_ لكر والأتى 
والفققير وال » ون" كانوا لايخصول فهى باطلة . 

قال ( ويعتبر الأقرب فالآقرب ) عند أنى حنيفة أيضا ( فان كأن له عم" وخالان فللعم” 
النصف وللخالين النصفن ) وقالا : بهم أثلاثا (وى عمين وخالين الكل للعمين ) وعندهما 
نهم أرباعا . لأنى حنيفة أن الوصية أخحت الميراث فيعتير الأقرب فالأقرب كا فى الميراث » 

فلا يرث الخال مع العمين» وف المسألة الأولى للعم" النصف لأنه لايد" من التثنية لما مر 
عنده فبى الباق للخالين . وهما ماتقدم أن اسم القريب يتناول القريب والبعيد على مام . 

قال ( ول وكان له عم" واحد فله نصف الثلث ) عتدة » وعئدهما جميعة ( وإن كان له عم , 
وعمة وخخال فالوصية للعم” والعمة سواء) لاستوائما فالقرابة وهى أقوىمن اللدئولة والعمة . 

وإن لم تكن وارثة تستحق” الوصية بلفظ القرابة » كما إذا كان القريب عبدا أو كافرا . 

قال '( وإن قال لذى قرايته أو ذى نسبه فكذلك ) الحلاف ( إلا أن الواحد يستحق" الكل ). 

بالإجماع ٠‏ لآن لفظ ذى فرد فيستحقه الواحد » فى مسألة العم" واللخالين يستحق العم" 
الجميع لما قلنا : ولو قال لذ وى قرابته أو لأنسابه الأقرب فالأقرب يستحق” الواحد 

المميع إذا انفرد » لأن قوله الأقرب فالأقرب .خرج تفسيرا لما تقدام : والأقرب امم 

.فرد » ويدخل فيه ذوالرحم المحرم وغيره » لأن قوله الأقرب فالأقرب يتناول الكل ء 

ويثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم الأقرب ء ولا يأخذ معه عملا بقوله الأقرب فالأقرب . 

قال ( ان لم يكن له ذو رحم محرم بطلت الوصية ) عند أنى حنيفة خلافا لحما » والأصل" 
مامر" . قال ( أوصى لبى فلان وهوأبوقبيلة كبنى تمم فهى للذكر والأنى والفقير والغى 
وإن كانوا لاخصون فهى بأطلة » والأصل فيه أن كل وصية يمحصى عدد أهلها فهدى 

نجائزة » وهى بيهم بالسوية على عدد رعومهم الذكر والأنى فهى سواء » ويدخل فيها 

الغنى” والفقير » لأن اللحق” يجوز إثباته لمحين من بى آدم فإن التسلم إليه ممكن » ولا دلالة 

على التخصيص فصحت الوصية » وإن كان لايحصى عددهم فعلى ثلاثة أوجه : أحدنها 

أن تكون الؤصية لايدخل فيها غى كقوله : فقراء بى تمم أو مساكيهم فالوصية مبحة » 

وتكون الوصية لمن قدر عليه منْهم ء لأن الوصبة وقعت لله تعالى والفقراء مصارفها . 


ءلم - 


وَإن' كان" أب مُلْب فالوصيّة” لذ كور (ممع خاصةة ؛ ول أوصى لأيتام ببى 

ل ل وماعهة سه عه وم .اش بي هالئير #« سه رع رس الى سن عل 
فلاذر أو أعبليا نهم أو زمتاهم أو أراملهم وهم تصود فهى للفقراء 
والأغانياء , وإن* كاننوا لا 'يحلصوان” فللْقسرَاء خاصة” 


والثانى أن يكون لفظ الوصية يقع للفقير والغنى' ولا مختص” به أحدهها فهى باطلة » 
كقوله لبنى تم لأنها تثبت للعباد » ولا يمكن تنفيذها اللجميع بى نمم لأنهم 'لايحصون »؛ 
ولا يمكن تنفيذها للبعض لأنه ليس بأولى من البعض الآخر فبطلت » بخلاف الوجه الأول . 
لأن الموصى له واحد » وهو الله تعاللى . الوجه الثالث أن يكون اللفظ يتناول الفقير والغى » 
لكن قد يستعمل الافظ فى ذوى الحاجة كقوله يتاتى بت تمهم » أو عميان ببى نمم » أو 
زمنى بنى تمم » أو أرامل بى تمم » فان كانوا يحصون فالاسم يقع على الفقير والغى 
وتكون الوصبية لهما » لأنهم معينون يمكن التسلم إليهم فيجرى اللفظ على إطلاقه ؛ وإن 
كانوا لايحصون كان للفقراء مهم » لأن هذا اللفظ يذكر ويراد به غالبا أهل الحاجة » فان 
الله تعالى ذكر اليتامى فى آية الحمس وأراد الفقراء مهم فوجب مخصيص الوصية وحملها على 
أهل الحاجة منهم » ولآن القرابة والثواب فيهم أكثر وهوالمقصود غالبا » ويستوى فيه 
الذكر والأنى » لأن الاستحقاق بالعقد لايتفضل فيه الذكر وال نى كالاستحقاق بالبيع ». 
ولو فال : لفقراء تنى فلان وهو أبو قبيلة لابحصون دخخل مواليهم فى الوصية مولى الموالاة 
ومول انعتاقة وحلفاؤهم ‏ وإن كانوا بى أب ليس بقبيلة يختص ببى فلان من العرب 
دون الموالى والخلفاء » لأمهم إذا لم يحصوا فالمراد بها النسبة وذلك موجود ف الموالى والحلفاء 
وإذا ذكر البنوة ممن: يحصون فامراد الأولاد دون النسبة . قال ( وإن كان أبا صلب فالوضية 
للذكور خاصة ) عند أنى حنيفة رحمه الله » وكان يقول أولا : هو للذكور والإناث » 
وهو قوهما لأنه متى اختلط الذكور والإناث فخطاب الرجال يعم” الجميع كقوهم': 
بن آدم وبئو هاشم : ولأى حنيفة رمه ألله'أنحقيقة اللفظ للذكر خاصة وما ذكره مجاز » 
والعمل بالحقيقة أولى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لو لم يكن لفلان ولد لصلبه يعطى ولد 
ولده من قبل الرجال جون الإناث » ولا يشترك فى هذاالنساء مع الرجال » إنما هى 
للرجال خاصة » بخلاف اسم الولد على ما يأتى إن شاء الله تعالى . قال ( ولو أوصى لأيتام 
بنى فلان أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم وهم يحصون فهى للفقراء والأغئياء » وإن 
كانوا لايحصون فللفقراء خاصة ) وقد مر » وكذلك إذا أوصى نجاورى مكة فهى كالوصية 
للأيتام ؛ واليتم : كل" من مات أبوه ول يبلغ الحم » غنيا كان أو فقيرا ؛ والأرملة : 
كل" امرأة بالغة فقيرة فارقها زوجها أو مات عنها » دتحل بها أو لم يدخل من قولهم : 


آم 


, أوصى لورثة فلان فللذ كر مكل حنظ الأأنتيين ؛ وإن' قال 6 تلان 
2 والأانبى فيه سواء” ؛ ولا يد خل, أو 5 الابن مم أولاد امنب 5 
531 ويد خل” أولاو” الاين فى الوصية. علدا عدم ولد 7 » ولا دحل" 


أو لاد البئات 4 


أرمل القوم إذا فى وهم » ويسم الذكر أرملا از . قال : 
كل الأرامل قد قضيت حاجها شن لحاجة هذا الأرمل الذكر )١(‏ 

والأيم : كل امرأة لازوج لها وقد جومعت حرأما أو حلالا بلغت أولم تبلغ فقيرة أوغنية » 
هكذا ذكزه محمد رمه الله » وقوله حجة ف اللغة . الشاب والفى من خسة عشر سنة إلى أن 
.يصير كهلا » لأنه من شب إذا نما وازداد وهو فى الهو إلى أن يكتبل . والغلام : مالم يبلغ 

من الغلمة وهى السكرة والغفلة لأنه مالم يبلغ كالسكران فى لوه وصباد . والكهل : من 
ثلاثين سنة » فاذا وخطه الشيب فهو شيخ قاله الجوهرى . وعن ألى يوسف ومحمد الكهل 
من أربعين إلى سين إلا إذا غلب الشيب فهو شيخ وعن ألى يوسفبإذا بلغ ثلاثين وخالطه 
.شيب فهوكهل » وإن لم يخالطه فهو شاب , والعبرة للشيب والشمط )١(‏ فان الناس تعارفوا 
ذلك وأطلقوا الاسم عند وجود العلامة . والكهولة من الاكتهال: وهو الاكتال » ومنه 
اكثهل الزرع إذا أدرك وابيض” . والشيخ : من سين إلى آخر العمر . قال أبو يوسف : 
:إن كانوا لاحصون ]لا بكتاب وحساب فهم لايحصون . وقال محمد : إن كانوا أكثر من 
.مائة لاحصون » والختار أن يفوض الأمر إلى القاضضى وهو الأحوط ..قال ( أوصى لورثة . 
«فلان فللذكر مثل حظ الأنثيين ) اعتبارا بالميراث لآن اسم الورثة ئة دل" عليه ( وإن قال لولد 
غلان الذكر والأنثى فيه سواء ) لأنه لادلالة على التفضيل واللفظ يتناول الكل, لأن الولد 

سم اهنس المولود ذكرا كان أو أتى واحدا أو أكثر ء ويدخل فيه الحمل لآنه ولد حجى 
ورت زرلا بل أولاد لابن مع الا العطلب ع الود حي حقيقة يتناول ولد الصلب ». 
.ولو كان له ينات لعبلبه وينو اين فالوصية للبنات عملا بالحقيقة. ( ويدخل أولاد الابن فى 
الوصية عند عدم ولد الصلب ) لأن اسم الولد ينتظم ولد الصلب حقيقة وولد الولد 
مجازا » فاذا تعذارت الحقيقة صرف إلى امجاز تحرزا عن التعطيل ( ولا يدنجل أولاد لبنات ) 
(1) قوله كل” الأرامل » قال فى لسان العرب : قال ابن. جى. : قلما يستعمل الأرمل 
فى المذكر إلا على التشبيه والمغالطة .. قال.-جرير : وساق البيت المذكور . وذكر فى هامش 
السان العرب. : كل" الأزامل كذا فى الأصل . وف شرح القاموس والتكلة.والأساس : 
.هذى الأرامل » فلعلهما روايتان اه .' 
)١(‏ قوله الشمط ء قال فىممتار الصحاح : الشمط يفتحتين بياض شعرالرأس يخالط سواده , 

#4 الإأثيابار # حامر 


كم 2 
أوْصّ الواليه قهى الن' أعلتقنه فى الصّحّة والمرّض ولأولادرهم ؛ ولا 
. يتدأخثل” موالى-الموالى إلا" عبد عبدامهم" .» 


وروى الحصاف عن محمد أنهم يدخلون » وذكر فى السير الكبير : إذا أخل أمانا لنفسه 
ولولدة لم يدخل فيه ولد البنات وجه رؤاية اللحصاات أن الولد ينسب إلى أبويه حقيقة 
وينسب إلى جدده مجازا » فاذا نسب إلى جده أب أبيه بأنه ابنه مجازا » فكذللك ينسب إل. 
أب أمه » ولأن عيسى عليه السلام يقال له ابن آدم.ولا ينسب إليه إلا من أمه . وجه الظاهر 
أن أولاد البنات ينسبون إلى أبيهم » قال : 1 
بنونا بنو أبنائتا وبناتنا بنوهن” أبناء الرنجال الأباعد 2 ا 

وإذا نسبوا إلى آبائهم لم ينسبوا إلى أب الأم فلا يدخحلون فى الوصية له » ومما يدل” عليه 
قوله تعالى ‏ ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ ولو كان ولد البنت ينسب إليه لكان 
أبا للحسن والحسين رضئ الله عنهما . قال ( أوصى لواليه فهسى أن أعتقه فى الصحة 
والمرض ولأولادهم ) من الرجال والنساء » وسواء أعتقه قبل الوصية أو بعدها » لأن 
. الوصية تتعلق بالموت ء وكل” واحد من هؤلاء ثبت له الولاء عند الموت فاستحق” الوصية 
أوجود الصعة فيه » وأولادهم أيضا ينسبون إليه بالولاء المعلق بالعتق فيدجلون معهم » 
والمذبرون وأمهات الأولاد لايدخلون . وعن أنى يوسف أنهم يدخلون لأنهم استحقوا 
الحرّية بسبب لايلحقه الفسخ فنسبوا إلى الولاء كالمعتق . وجه الظاهر أن الوصية تستحق” 
بالموت وهؤلاء يعتقون عقيب الموت » ويثبت لهم الولاء بعده » فحال نفوذ الوصية 
م يكونوا موالى فلا يدخخلون فيها . ولو قال لعبده : إنلم أضربك فأنت حر فات قبل ضريه 
دخل فالوصية لأنه يعتق.عند عجزه عن الضرب » وذلك فى آخخر جزء من أجزاء حياته 
فيستحق” اسم الولاء عقيب الموت فيدجل ف الوصية.: وأما موالى الموالاة قال أبو يوسسف + 
إذا كان الموصى .من العرب وله موإلى عتاقة وموالى موالاة » فهم شركاء فى الوصية » 
لأن الاسم يشمل الكل" . وقال محمد فى الخامع الكبير : الوصية لولاء العتاقة وأولادهم دون 
هوالى الموالاة ء لأن ولاء العتاقة بالعتق » وولاء الموالاة بالعقد فهمًا معنيان متغايران فله 
ينتظمهما لفظ واحد » ومولى العتاقة ألزم فيجمل عليه » بخلاف الأولاد لأنهم ينسبون 
هم والآباء إليه بولاء واحدم : قال .ولا يدخل موالى الموالى إلا عند عدمهم ) لأنهم موالى 
غيره حقيقة » وه بننزلة ولد الولد مع ولد الصلب » فان الموالى حقيقة الذين أوقع 
عليهم العتق » وموألى الموالى ينسبون إليه مجازا » فلا يتناولحم الاسم إلا عند عدم الموالمه 
حقيقة لما مر ء فان كان له هوليان فالثث لما » لأن اسم ادمع فالوصايا يحمل على 
الاثئين فصاعدا لما مر . 


3-0 
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فإن' كان له مول واحد ومو موالاة. فالّضف لمولاه' والبرق لورتته ؛ وإن 
ل وس ار ساس 0 لم 3 سان 3 


كات له موال أعتقوة وموال أعلتقهي' فهى باطلة . 


قال ( فان كان له مولى واحد ومولى موالاة فالنصف لولاه والباق لورثته ) لما بينا أن 
اس الممع يتناول الاثنين فصاعدا » فيستحق الواحد التصف ويسقط مول الموالاة لتعذر 
العمل بالحقيقة وانجاز فيصرف إلى الورثة » ونظيره الؤصية للولد وله ولد واحد وولد 
ولد » فللصلى نصف اثلث والباى للورثة » ولا ثى.ء لولد الولد والعلة ما بينا . 
قال ( ون كان له موال-أعتقوه وموال أعتقهم فهسى ياطلة ) لأن اسم الموالى يتناوهماً 
ومعناهما مختلف : لآن أحدهما أنعر ولآخر أنعم عليه وليس أحُدهما أولى من الآخر فتعذر 
العمل بعموم اللفظ » لأن الاسم المشترط لابنتظم المعنيين المختلفين فى حالة واحدة فق 
الموصى له مجهولا و وعن أن حنيفة وألى يوسف أنها جائرة وتكون للفريقين لأن الا 
ينتظمهما ولا يدخل موالى أبيه . وقال أبو يوسف : يدخلون لأنهم مواليه حكنا حى 
يرهم بالولاء فدخخلوا نحت الامم.ء وجه الظاهرأنه لم يعتقهم فلايكونون مواليه حقيقة ولم 
ينسبوا إلية بالولاء » يمخلأف ابن المولى فانه ينسب إليه بالولاء بواسطة أبيه وَإنما يرهم 
بالعصوبة لابالولاء » بخلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء . 
مسائل منثورة 

وصى باع ضيعة لليتتم من مفلس يوج لالقاضى المشترى ثلاثة أيام » فإن نقد المن وإلا فسخ 
البيع نظرا لليتيم . أوصى إلى رجل بأن يضع ثلث ماله حيث أحب » فله أن يجعله فى نفسه ' 
لأنه امتثل أمر الموصى فيجرىعلى [ طلاقه ؛ ولو قال أعطه من.شئت لا يعطى نفسه » 
لأن الاخطاء لايتحقق إلا بأخذ غيره » والدفع والأخذ لايتحقق من الواحد » لاف الوضع 
فاته يبتحقق عند نفسه » ولو قال : تصدق عبى بهذه العشرة على عشرة مساكين فتصدقه , 
على مسْكين و احد ؛ أو قال تصدق على مسكين واحد فتصدق على عشرة جاز » 
لأن الصدقة قربة لله تعالى والمساكين. مصازف كالزكاة . وروى الحسن عن ألى خنيفة 
وابنسماعة عن أقى يوسف أنه لايجوز » وعنمحمد لو أوصئ أن يتصدق عنه بهذه الألف 
أو بهذا الثوب أو بهذا العبد أو يهدى عنه هذه البدنة ليس لاوصى أن يتصدق بالقيمة » 
وامختار أنه يجوز فيها دفع القيم “كا فى الركاة والصدقة ولو أوصى بأن يتخذ طعاما للناس 
بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية ثلاثة أيام » قال الفقيه أبو جعفر : يجوز من, 
الثلث للذين يحضر ون التعزية منمكان بعيد ويطولمقامهم عنده » والأغنياء والفقراء سواء» 
ولايجوز ان لايطول مقامه » وإن فعل الوصى من الطعام شيئا كثيزا يضمن» وإن كان 


احكاب الغرا عن 


قليلا لايقضمن ؛.وقيل الوصية باطلة » والوصية بالكفن والدفن وبالتقل من موضع إلى 
موضم باطلة لأن ولايته فى ماله قد انقطعت بالموت» ولو أوصي بأن يطين قبره أو نجل 
عليه قبة أو بدفع شيئا إلىمن يقرأ عند قبره القرآن فالو صية باطلة لآن عمارة القبور للأحكام 
مكروهء وأخذ الثبىء للقراءة لايجوز لآنه كالأجرة » ووصية الذى للبيعة والكئيسة نجوز. 

١‏ أن وصية الذى إما إن كانت بقربة عندا وعنده, أو عندهم أو عندناء أو لاتكون 
ربة أصلا ؛ .فالأول مثل الوصية لبيت المقدس ؤعمارته ودهن مصابيحه » والوصية 
للغزاة الذين يقاتلون هن خالفهم من أهل الحرث » فهذه صحيحة لأنها قربة ىالحقيقة وق 
معتقدهم ؛ ومئال الثالى أن يوصى بداره لببعة أو كنيسة » أو لبناء بيعة أو كنيسة» أو أوصى 
أن تدبح خنازيره ويطنم المشركون فإنه يحوز. وقال أبويوسف ومحمد : لايحوز لأن 
ذلك معصية » وف الحواز تقريرها فلا تجوز . ولأ حنيفة أن ذلك قربة فى معتقدهم وقد 
آفرنا أن ثتركهم وما يدينون » قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ اتركرهم وما يدينون » أى 
يعثقدون.فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم . وأما قوله بأنه تقرير المعصية فليس بشىء لأن 
ذلك لو منع لما جاز قبول:الحزية لأنه #غرير لكفرهم وبقائهم عليه ؛ ومثال الثالثة الوصية 
المساجدنا بالعمارة والحج وغير ذلك فهسى باطلة نظرا إلى اعتقادهم ؛ ومثال الرابعة الوصية 
لإنؤائس والمغنيات فانه لايجوز لأنه يععية عابنا وعلديم وف جميع الأديان فلا وجه إلى 
ابكواز ؛ ولوكان لقوم معلومين معينينجاز بطري قالمْليك لابطريق الوصية والاستخلاف » 
وكذلك القصل الثالث ٠.‏ . 1 ٍ. : 

حر دشل دارنا بأمان فأوصى يجميع ماله لمسلم أو ذى جاز » لأن عدم ابلنواز با زاد 
على الثلث إثما كان لق الوربثة » ألا ترى أنهم لو أجازوا جاز » وليس للورئة حق” 
ترم لكوم فى دار الحرب إذ هم كالأموات فى أحكامنا فصاز كأن لاوارث له فيضحٌ . 


كتاب الفرائض 


هذا النوع من لفقه فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبيئة ثبنت بدليل مقطوع به فقد 
اشتمل على العنى اللغوى أو الشرعى » وإنما ص" ببذا الاسم لوجهين' : أحدهما أن 


دوم- 


4-0 ا سس وى شاه ب اعاطة سارت هأ “ره ة _ ”رماس عع ارم 
كن من تركة الميث بتجهيزه ودفئه على قدرها م تقضى ديوله» 
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الله تعالى ماه به » فقال بعد القسمة ‏ فريضة من الله والنبى”عليه الصلاة والسلام أيضا سماه 
به فقال « تعلموا الفرائض ء والثالى أن الله تعالى ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبأدات 
جملا ولم يبين مقاديرها » وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرا لايحتمل الزيادة 
والنتقصان » فخص" هذا النوع بهذا الامم هذا المعبى » والإرث ف اللغة البقاء » قال عليه 
الصلاة والسلام « إتكم على إرث من إرثٍ أبيكم إبراهم » أى على بقية من بقايا شريعته ) 
والوارث الباق وهو من أسماء الله تعالى : أى الباق بعد فناء خخلقه » وسمى الوارث لإائه 
بعد المورث . وف الشرع : انتقال مال الغير إلى الغير على سييل الخلافة » فكأن الوارث 
لبقائه انتقل إليه بقية مال الميت . ومن شرف هذا العلم أن الله تولى بيانه وقسمته 
بنفسه وأوضحه وضوح الهاربشمسه فقال ‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثلحظ الأثثيين - 
إلى آخر الآبتين » وقال سبحانه - 'يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة. - إلى 
آخر الآية » فبين فيها أهم' سهام الفرائض ومستحقبها » والباق يعرف بالاستنباط .من تأمل 
فيها » والنبى عليه الصلاة والسلام أمر يتعليمها و-حض عليه فقال 0 تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس فإنها نصف العلم » وإنها أوَل علم يدرس » وف رواية ؛ أل عام نينتزع من أمى » 


علن هذا الترتيب . أما البداية بتجهيزه ودفته فلأ اللباس وسر العورة من الحوائج اللازمة 
الضرورية وألها مقدامة على الديون والنفقات وجميع الواجبات قحالة الحياة » فكذا بعد 
. الممات وبالإجاع إلا حقا تعلق بعين كالر هن والعبد الحانى » فان المرتمن وولى الحناية 
أولى به من نجهيزه » الخهما أحق” بذلك فى حال الحياة من الحوائج الأصلية كستر العورة 
والطعام والشراب » فكذ! بعد وفاته » ويكفن تى مثل ما كان ينه من الثياب الثلال حال 
حياته على قدر التركة من غير تقتير ولا تبذير اعتبارا لإحدى الحالتين بالأخرى » ويقدم 
على الوصية » لآن الوصية تبرّع واللازم "أؤلى ': وعلى الورثة لأن المال إنها يتتقل إلهم 
عند غنائه » ألا ترى أن حال حاجته وهى مدّة حياته لاينتقل إليهم ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » ثم-تقضى ديونه من جميع ما بى من ماله لقوله تعالى 
- من بعد وصية يوصى بها أو دين - وأنه يقتضى “تأخر القسمة عن الدين والوصية » 
ولا يقتضى تقدآم أحدهما على الآخر » فان من قال : أعط زيدا بعد عمرو أو بكر لإيقتضى 


مس 


و م الإرارعة” برح ونكاحر وولامر 3 والمستحفون” البرك شمر 
أصناف 0 نه : ذوو اهام 4 العصبات ؛ التَسَبية” 5 ا 0 المعنتدق” » 

م عصبته وم م ارد 2 - ود و الأرحام » م مول المرالاة 3 ” 
بسب لابب م" "الموصى له هنا زاد على الث » “م بيت المالر . الا نم 


من الإرْث : الرّق والقتثل” واعتدلاف الملّحين » وادئتلاف الداريئن حكما. 


لاو ا ا 1 : 
تقدم أحدهما على الآخر لكن يفتضى تأخر زيد عنهما فى الإعطاء فكانت.الآية مجملة » وقد 
يلغنا أن البى" عليه الصلاة والسلام قدم الدين على الوصية فكان بيانا لحكم الآية » رواه عنه 
على" رضى الله عنه » ولأن اللدين مستحق” عليه » والوصية تستحق” من جهته » والمستددق” 
عليه أولى لأنه مطالب به » لأن فراغ ذمته من أهم حوائجه » قال عليه الصلاة والسلام 
« الدين خاال يت وين الخنةاو ولك أداء لالض لول مق ابراعات »م تنغ وصاباء 
من ثلث ماله. بعد قضاء الدين » فان كانت الوصية بعين 7 تعتبر من الثلث وتنفذ » وإن 
كانت يهزء شائع الث والريع فاللوصى له شريك الورثة يزداد نصيبه بزيادة الترة 
وينقص بنقصانها فيحسب المال ويخرج نصيب الوصية كا يخرج نصيب الوارث وتقدم 
على قسمة التركة بين الورثة لما تلونا ؛ فان اللفظ يقتضى تأخر القسمة عن الدين والوصية” 
عملا بكلمة وبعد » ثم يقسم الباق بين, ورثته على فرائض الله تعالى للآيات الثلاث . قال 
( ويستحق” الإث برحم ونكاح وولاء ) أما الرحم والنكاح فبالكتاب والإجماع. » وأما 
الولاء فلما يأتى إن شاء الله تعالى ( والمستحقون للتركة عشرة أصنافمرتبة : ذوو السهام » 
3 © 'العصبات النسبية » ثم السببية وهو المعتق » » ثم عصبته » ثم الرد ء ثم ذوو الأرحام » ثم 
مولى اللوالاة » ثم امقر له بنسب لم يثبت ) وقد ذكر فى الإقرار ( ثم الموصى ده 
' على الثلث ) وقد مرّ فى الوصايا ( ثم بيت المال ) لأث,المال متى خلا عن مستحق” ومالك . 
٠‏ نحصرفه بيت المال كاللقطة والضال" ».وسنذكر لكل صنف فصلا نبين فيه حكنه إن شاء 
لله تعالى . قال ( والمانع من الإرث : الرق” والقتل » واختلاف الملتين » واختللاف 
الدارين حكن ) على ما يأتيك بتوفيق الله تعالى . 


فصل : فى ذوى السهام 
وهم أصاب الفروض » وهم كل من كان ووش لكان الله تعالى أو فى سنة 
وسوله عليه الصلاة والسلام أو بالإجماع » ويبدأ بهم » ؛ لقوله عليه الضلاة والسلام و ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا أبقت فلأولى عصبة ذكر » وهم اثنا عشر .نفرا : عشرة:من النسب + 
واثنان من السبب . أما العشرة من النسب:.: فثلاثة من الرجال ؛ وسيعة من النساء : ' - 


لام به 


أما الرجال فالأول الأب » وله ثلاثة أحوال : الفرض المحض ء وهو السدس مع الابن. 
وابن الابن وإن سفل » قال الله تعالى ‏ ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن كان 
له ولد والتعصيب المحض » وذلك عند عدم الولد وولد الابن ؛ قال تعالى ‏ فإن لم يكن له 
.ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ‏ غعلمنا أن الباق للأب وهوآية العصوبة والتعصيب والفرض» 
وذلك مع البنت:وينت الابن فله السدس بالفرض » والنصف للبنت » أو الثلثان للبثتين 
فصاعدا والباق له بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام « فها أبقت فلأولى عصبة ذكر » 
والثانى اللحد” » وامراد ابحد” الصحيح وهوالذى لايدخل فنسبته إلى اميت أننى » وهو بمازلة 
الأب عند عدمه على ما يذكر فى بابه إن شاء الله تعالى » ولأن امم الأب ينطلق عليه » قال 
تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام ‏ واتبعت ملة آبانى إبراهم وإجمق - وإجمق جده وإبراهم 
جد أبيه . والثالث الأخ لأم وله النندس والإثئين قصاعدا الثلث وإن' اجتمع الذكور . 
.والإناث استووا ى الثلث » قال تعالى و وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ ٠‏ 
أو أخحت فلكل واحد مهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فالثلث - وقراً 
ألى وسعد بن أنى وقاص - وله أخ أوأخت لآم وقراء:هما كروايتهما عن . سول الله صلى, 
الله عليه ؤسام فألدق ببانا له » وعليه إجماع الصحابة رضى الله نهم . 

وأما النساء فالأولى البنت وها النصف إذا اتفردت » والبنتين فضاعدا الثلثان » قال تعالى 
فإن كن” نساء فوق اثنتين فلهن” ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ‏ . قال عامة 
المفسرين : المراد الثثتان فصاعداء وف الآية تقديم وتأخير تقديره : وإن كن نساء اثنتين فا 
فوقهما » ونظيره قوله تعالى ‏ فاضربوا فوق الأعناق ‏ أى الأعناق فا فوقها » وقيل فوق 
.زائدة فى الآيتين » وعلى ذلك عامة العلماء » إلاعاروى عن ابن عباس أنه قال : للواحدة 
اللصئ » وللثنتين النصعب » وما زاد فلهن” الثلثان عملا تظاهر اللفظ » وجوابه أنه احتمل 
أن يراد ما ذكر » واحتمل ما ذكرنا فوقع الشك فاحتجنا إلى مجح من خخارج وهو معنا 
ق صربح السنة » وهو ماروى أن سعد بن "الرييع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأنا 
وامرأة » فأخذ أخوه المال وكان إِذ ذاك يرث الرجال دون النساء » فجاءت زوجته إلى 
البى” عليه الصلاة والسلام وقالت : يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد وأخل : 
عمهما المال ولا يتكحان إلا ولحما مال » فقال عليه الصلاة والسلام : ارجعى فلعل الله 
تعالى أن يقضى قى ذلك فنزلت هقهٌ الآية » فبعث عليه الصلاة والسلام إلى عمهما أن 
أعطهما ثثى المال ولأمهما ثمنه والباق لك فكانت أوّل ميراث قسم فى الإسلام » ولأن 
البنت تستحق” الثلث مع الاين وهو أقوى حالا مها فلأن تستحقه مع البنت وهى «ثاها 


0 


فى القوة والاستحقاق كان أولى » ولأنا أجحنا على أن الأختين يستحقان الثلئين » فلأن 
يستحقهما البثتان وهما أقرب وألزم كان أولى . 

الثانية بت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلئان » فهن كالصابيات عللر عدم 
ولد الصلب » لأن امم الولد ينطلق عليين حقيقة نقيقة وشرعا ‏ فإنه كان السبب فى توليدهن” 
إلا أن أولاد الابن يدلون إلى المبت بالابن ويسيبه يرئون فيحجبون به كابلد” مع الأب 
والحدات مع الأم » ولا يلزم أولاد الأم حيث يرثون مع الأم وإن كانوا يدلون بها » لأن 
السبب مختلف فإن الأم” ترنث بالأمومة وهم بالأخعوة ولأنها تستحق” جميع التركة » 
والواحدة فصاعدا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة الثلئين لما روى عبد الله بن 
سعود رضى الله عنه ‏ أن النبى عليه الصلاة والسلام قغبى فى بنت وبنت ابن وأخت للبنت 
النصف ولبنت الابن السدس تككلة الثلثين وللأخحت الباق » وبنت ابن الابن مع بنت الابن 
كبنت الابن مع الصلبية » وإذا استكملت البنات الثلئين سقط ينات الابن » لآن حق”البنات 
ف الثلثين بنص الكتاب » وبنات الابن يرثن بالبئتية عند عدم ولد الصلب » فإذا استككلت 
الصلبيات الثلثين لم يبق بلنهة البنتية نصيب فسقط بنات الابن » إلا أن يكون فى درجهن 
أو أسفل .منهن” ذكر فيعصبين” فيكون اأياق بد بيهم للذكر مثل حظ الأنثيين : مثاله بنتان 
اوبنت ابن لبثين انان » ولاشىء لبنت الاب ؟ ؛ وإن كان مع بنت الابن أخوها أو ابن 
أعمها فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وأخيها أو ابن عمها الباق للذكر مثل حظ الأنثيين . 

9 وبنت أبن وبنت أبن أبن وابن ابن ابن » لابتتين الثلفان والباق بين بنت الابن ومن 
دونها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ولو ترك ثلاث بنات أبن , بعضبن” أسفل من بعض وثلاث 
بنات ابن ابن بعضهن” أسفل من بعض » وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضين” أسفل من, 
بعض » وصورته إذا كان لابن الميت ابن وبنت » ولابن ابنهِ ابن وبنث » ولابن.ابن ابته 
اجال لاحن امام ا رك ا 


ص ي-  -‏ سس سك من الفريق الأوّل. لايوازيها أحد » والوسطى 
ابن ابن ابن * 0 الأول توازيها العليا من الفريق الثانى . 

ابن بنت ابن ابن ”© بالسفلى من الفريق, الأول توازيها الوسطى من الفريق, 
ابن بنت ابن بنت ابن اثانى » والعليا من.الفريق الثالث والسفلى من الفريق. 


ابن. بنت ابن بنت ابن بنت2 الثانى توازما الوسعلى من القرين الثالث ٠‏ والسمل 
ابن بنت و ل من 


حاقمّت 


الفريق الأوّل » والعليا مُن الفريق الثانى لاستوامبما فى الدرجة ولا شىء للباقيات » فان كان. 
مع العليا من الفريق الأوّل غلام فالمال بينه وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات » 
وإن كان مع الوسطى من الفريق الأول غلام فالنصف للعليا من الفريق الأوّل » والباق 
بين الغلام ومن فى درجته للذكر مثل حظ الأنثيين » وإن كان مع السفلى من الفريق الأوّله 
فالنصف لاعليا من الفريق الأول والسدس للوسطى منه مع من يوازيبا نكملة الثلثين والباق 
بين الغلام ومن يوازيه للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقبات وإن كان مع الشفل من. 
الفريق الثانى فالنصف لعليا من الفريق الأول » والسدس تكلة الثلثين الوسطى منه وأن. 
يوازيها » والباق بين الغلام ومن يوازيه ومن هو أعلى منه ممن لافرض له “للذكر مثل, 
حظ الأنشين وسقط الباقبات وعلى هذا . 

والأصل فى هذا أن 'بنت الابن تصير عصبة بابن الابن سواء كان فى درجتها أو أسفل 
منها إذا لم تكن صاحبة فرض » لأن الخارية الى توازى الغلام إنما ورثت بسيب الغلام 
بعد استكال الصلبيات التلثين لأنها اولاه لما ورثت» فلأن ترث بسبب جارية أقرب منه 
إلى الميت كان أولى . وأما صاحبة الفرض فقد استقلت بالفرض فلا تصير تابعة ان هو 
. أسفل ما فى الاستحقاق' » وهذا الفصل يسمى التشبيب ٠»‏ إما لأن التشبيب الوصف. 
والبيان » ومنه التشبيب ف الشعر لأنه ذكر وصف النساء وبيان صفاتهن ع أو لترتوبه 
درجات بنات الابن بئتا نحت بنت كأنجاش الشبابة )١(‏ » وهذه نبذة منه » والباق يعرظه 
بالتأمل » والقياس عليه . ٠‏ 

والثالثة الأم” » ولا ثلائة أحوال : السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة 
والأخوات من أىّ جهة كانوا » والثلث عند عدم هؤلاء » قال تعالى ‏ ولأبويه لكل وإحد 
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان 
له إخوة فلأمه السدس - وقال ابن عباس : إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة 
)١( <<‏ قوله كأنجاش الشبابة » كذا بالأصل الذى بأيدينا » وى نسخة أخرى : كأنجاش 
الشابة » وعبارة الزيلعى : وهذا النوع من المسائل يسمى فى عرف الفرضيين تشبيب بنات 
الابن إذا ذكرن مع اختلاف الدرجات» وهو إما مشتق" من قولهم : شبب فلان بفلانة : 
إذا أكثر ذكرها فى شعره » وتشبيبالقصيدة تحسيئها وتزيدها بذكر النساء » أو من شب 
النار إذا أوقدها » لأن فيه تزكية للخواطر » أو. من شب الفرزس يشب » ويشب شبابا : إذة 
رفخ يديه حميعا » أو أشببته أنا إذا هيجته لذلك لأنه خروج وارتفاع من درجة إلى أخركه 
كخال الفرس فى نزواته : أى وثباته اه .. 
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:فصاعدا نظا إلى لفظ الخمع » وجوابه أن ادمع يذذكر بمعنى التثنية » قال تعالى ب فقد 
:صغت قلوبكما ‏ ولآن الجمع من الاجماع وأنه يتحقق باجماع الاثنين . وروى أن ابن 
عباس قال لعئان رضى الله عنهما : إن الله تعالى حجب بالإخوة » والاثنان فى اللسان 
ليسا باخوة فقال : قد كان ذلك قبلى فلا أستطيع أن أدرأه » فدل" أنه كان إجماعا : 
.وثلث مايبى بعد فرضل الزوج والزوجة فى مسئلتين : زوج وأبوان » أو زوجة وأبوان 
الما فى المسثلة الأولى السدس وق الثانية الربع » وتسميان العمريتين » لأن عمر رضى الله عنه 
أوّل من قفبى فيهما » وخخالف ابن عباس فيبما جميع الصحابة فقال : ها«الثلث نظرا إلى 
قوله تعالى ‏ فلأمه الثلث ‏ ولنا قوله تعالى - وورثه أبواه فلأمه الثلث ‏ جعل لها ثلث مايرثه 
الأبران » وإنما يرثان فى هاتين المسئلتين الباق بعد فرض الزوجين فيكون لا ثلثه وهو 
< .ما ذكر نا » ولأنا لو أعطيناها ثلث الكل" أدى إلى تفضيل الأنثى على الذكر مع استوائهما 
فى سبب الاستحقاق والقرب وأنه حلاف الأصول » ولوكان مكان الأب جد ف المسثلتين 
.فلها. الثلث كاملا » وفيه رواية أخرى تأتى فى باب الحد” إن شاء الله تعالى » ووجهه أنها 
أقرب من اللحد” لأنها تل إلى اميت بغير واسطة وابلحد” يدلى بواسطة الأب » والتفاضل 
يجوز عند اختلاف القرب كزوجة وأنحت لأبوين وأخ لآب » للزوجة الربع » وللأأحت 
النصاف » وللأخ ما بى وهو الربع . . ا 

والرابعة,احد”ة الصحيحة كأم” الأم” وإن غلت » وأم” الأب وإن علا وكل من يدخل 
فى نسبتها أب بين أمين فهى فاسدة » ولاواحدة الصحيحة السدس لما روى : أن جداة 
أم أم جاءت إلى ألى بكر رضى الله عنه وطلبت ميراءها فقال : لاأجد لك فى كتاب الله شيئا 
.وم أسمع فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعى حتى -أسأل لك أصعالى أو أرى 
٠فيك‏ رأنى » فصلى الظهر ثم تحطب فقال : هل سمع أحد منكي شيا فى االحدة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقام المغيرة. بن شعبة رضى الله عنه فقال : أشبد أنى أشبد على رسول 
الله صلى الله عليه وسام أنه قفبى للجدة السدس » وف رواية : أطعم ابحدة السدس » فقال: 
.هل معك شاهد آخر ؟ فقال محد بن مسلمة : أنا أشبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمثل ما شبد به المغيرة » فقضى ها بالسدس' . وجاءت أم” أب فى زمن عمر زضى الله 
عنه فقضى ا بالسدس » ولو اجتمعن وتحاذين فلهن” السدس أيضا » لما روى « أنه عليه 
الصلاة والسلام أطم ثلاث جدات السدن » رواه الطحاوى» وتمامه يذ كر فى فصل 
الحد'ات إن شاء الله تعالي . . 

الحامسة الأخوات لأبوأم » للواحدة النصف » وللثنتين فصاعدا الثلثان » لقوله تعالى 


اإة 


إن امرك هلك ليس له ولد وله أخخت فلها نصف ما ترك ثم قال فان كانتا اثتتين فلهما 
الثلثان مما ترك » . 3 : 

السادسة : الأخعوات لأب : وهن كالأخوات لأبوين عند عدمهن ؛ لأن اسم الأخت 
فى الآية يتناول الكل » إلا أن الإخوة والأخوات لأبوين يقدمون لقوة القرابة لأهم يدلون 
مجهتين » وعند عدمهم جرينا على قضية النص” وللواحدة فصاعدا من الأخوات لآب 
السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين » وهن مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع 
الصلبيات فيحجبون بالأخ من الأبوين وبالأخ والأحت » ولا محجبون بالأخت الواحدة 
كا تقدام . وإذا استكئل الآخوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب » إلا أن 
يكون معهن أح فيعصبين” » والوجه فيه مامر فى بئات الابن . ش 

السابعة : الأخوات لأم » فإلواحدة السدس » وللثنتين فصاعدا الثلث ؛ وتمامه مر 
فى الأخ لآم . وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة ؛ فلازوج النصف عند عدم الولد 
وولد الابن » والربع مع الولد:أو ولد الابن » ولازوجة الربع عند عدمهما » والدن مع 
أسحدهما بذلك نطق صريح الككتاب » والزو جات والواحدة يشتركن ف الربع والقن لقوله 
تعالى ‏ فلهن" ‏ وهو اسم جمع وعليه الإجماع . ' 


ومن اجتمع فبه قرابتان : لو تفرقتا فوشخصين ورثا ورث ببما ويجعل كشخصين 
.إذ كل واحدة مستقلة فى سبب الاستحقاق . مثاله : مانت عن زوج وهو ابن حمها النصف 
له بالزوجية والباق بالعمومة . ماتتعن ابى عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس بالأخوة 
والباق بيئْهما بالعمومة ولو.ماتت عن ابنى عم أحدهما زوج فللزوج النصف والباق 
نما بالعمومة . مات عن أختين إحداهما معتقة » فالثلثان بينهما بالأخوة والباق للمعتقة 
وهذا بالإجماع | : : : 

أما ابلحدات » قال أبويوسف : يقسم بينهما باعتبار الأبدان » وعند محمد باعتبار 
الحهات . مثاله : جدتان إحداههما لها قرابتان كأم أم الأم وهى أم أب أب » والأخرى لها 
قرابة واحدة كأم أم الأب فالسدس بيهما نصفان عند أبى يوسف وعند محمد أثلاثا . 
وصورته : امرأة تروّج ابن اببها بنت بنها فأولدها ابنا فهذه أم أمأم هذا الابن وهى أم أب 
أبيه : وكذا لو فرواتع ابن بنتها بنت بنت لها أحرى فأولدها ابنا كانت أمأم أمه وأم أم أبيه» 
فان. تروج هذا الابن بنت بنت بنت لا أحرى فأولدها ابنا صارت أم أم أم أمه وأم أم أم 
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وي سوير سسله 2و 


وعم المفروضة فى كتاب الله تعالى : الشمن” والسسد م ” ؛ وتضعيفهما 
مرئين ٠‏ فالندممن” ذ ذكتره” الله تعالى فى فرضٍ الروجةر » والربيع فى فرضيها 
ْ وفرضٍر الروجر 0 ف فرضٍ الزوجر والبلت والأاختت ( والسد بر" 
ففرضر 9 والأب والوّاحد من" ولد الأآم' ٠»‏ وَالنثّث فى فرئض 0 
والإخوة لمث ٠‏ والفلقان إللبتات والأختوات . 


فصل ف العصبات 


وَهم' تؤعان : عتصّبة" بالتّسب » وعتصبة" بالسبب .أما التسبية فثلاثة 

أنواعر : عصبة” بتفاسه » وهو كل* ذ كر لابداعثل” فى نسبكهه إلى المبلت 
00-0 مس 4 هم رمو ير اه شر بير تين 5 
اث رافيث جز ه الميّت » وهم بنوه 

أبيه » فيكون لها ثلاث جهات ؛ ولو روج هذا الابن بنت بنت بنت بنث لها أخرى, 
فأولدها ابنا كانت جدة له من أربع جهات » وعلى هذا يمكن تكثير المهات . 


فصل 

( والسهام المفروضة ىكتاب الله تعالى : ال و السدس وتضعيفهما مرتين ) فتصير 
ستة لآن تضعيف العُن الربع ؛ وتضعيف الربع النصف » وتضعيل السدس الثلث » 
وتضعيف الثلث الثلثان ( فالءن ذكرأه الله تعالى فى فرض الزوجة » ' والربع ق فرضبا' 
وفرض الزوج » والنصف فى فرض الزوج والبنت والأخت» والسدس 'فى فرض الأم 
والأب والواخد من ولد الأم » والثلث فى فرض الم والإخوة لآم » والثلثان للبنات 
والأخوات ) وأما الكل" فاه ذكره ثى موضعين : أحدههما نصا » وهو قوله تعالى ‏ وله. 
أخت فلها نصف ماترك وهويرتها إن لم يكن لما ولد والثانى ذكره اقتضاء وهو قوله 
تعالى - وإن كانت واحدة فلها النصف - فيكون للابن الكل" ضرورة واقتضاء ».والثابث ' 
اقتضاء كالنص” * فهذه سهام الفرائض لاتخرجعنها فريضة إل عند العول والرة على ما يأتيك. 
موضعه » وقد ذكرنا المستحقين لهذه السهام وحالاهم . 

فصل فى العصبات 

وهم كل من ليس له سهم مقدرويأخذ ما بى من سهام ذوى الفروض » وإذا انفرد أخخذ. 
جميع الممال ( وهم نوعان :عصبة بالنسب وعصبة بالسبب , أما النسبية فثلاثة أنواع : عصية. 
بنفسه » وهو كل ذكر لايدخل فى نسبته إلى الميت أنى وأقربهم جزء اميت وهم بنوه. 


لكل 5 

0 ل #اسرله ساس مدعاه 2008 5 8 اقه 

م بوهم وإن سفلوا ثم أصلله وهر الأب » "ثم" الحد 0 ثم جزءا بيه ©» 

مغ سر ارا هم الرواس وهر ساس 22 سار ياه 0 و ارده " سير 8 
2 بوهم 3 بم جرء جدة »6 بم بلوهم © ثم عمام الأب ) بم بلوهم) 

ثم" أ عمام الحدا » “ثم بثوهم' وهكنذ] . وعتصبة" بكيره » وهم أربع' من 
النساء يصيرن عتصبة” باحو تمن" » فالبنات بالابن » وبنات الابئن بابن الاين » . 
والأخوات _لأب وأام' بأخيين” » والأختوات .لآب بأخيين” . 


قال تعالى ‏ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد قدم الابن ف التعصيب , 
على الأب فيكون مقدما على من بعده بطريق: الأولى ( ثم بنوهم وإن سفلوا ) لدخولهم 
فى اسم الولد . روي عن أنى بكر وعلى” وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت رضى 
الله عنهم أنهم قالوا : أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن » والأب وإن كان أقرب من 
ابن الابن فهو صاحب فرض مع الابن وبنيه » والمعتبر فى الترجيح الاستحقاق يجهة 
.التعصيب لابالفرض كابن الأخ لآب يرث مع الأخت لأبوين وإن كانت أقرب وأقوي 
جهة ( ثم أصله وهو الأب ) لقوله تعاى - وورثه أبواه فلأمه الثلث - يعنى الباق للأب. 
فثبت أنه أحق” بالتعصيب من اللحد والإخوة ولأن من بعده يدلى به ( ثم اللحد ) وفيه خلاف 
يأى فى بابه إن شاء الله تعالى ( ثم جزء أبيه ) وهم الإخوة لقوله تعالى - وهو يتما إن لم يكن 
لا ولد جعله أولى يجميع امال فى الكلالة وهو ألذى لاولد له ولا والد (ثم بنوهم ثم جزء 
جده) وهم الأعمام ( ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الحد ثم بنوهم وهكذا) 
لأنهم فى القرب والدرجة على هذا اللرتيب » فيكونون ف الميراث كذلك كا فى ولاية ' 
الإنكاح ؛ وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورّث الأقرب فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام 
« فلأول عصبة ذكر , ولأن علة الاستحقاق القرب والعلية فى الأقرب أكثر فتقدم "كما 
فى التكاح . وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى عليه الصلاة والسلام 
« أنه جعل المال للأخ لأب.وأم ثم للأخ لأب 3 ثم لابن الأخ لأب وأم 5 م. لابن الأخ 
'لأب وساق ذلك ف العمومة » ومن كان منهم لأبوين أولى ممن كان لآب لأنه أقوى قرابة 
.حيث يدلى يجهتين الأب والأم » ؤلما تقدم من الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام 
وإن أعيان ببى الأب والآم يتوارثون دون بنى العلات » وإذا اجتمع جماعة من العصبة 
فى درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لاباعتبار أصوهم . مثاله : ابن أخ 
.وعشرة بى أخ آخر ء أو ابن عم وعشرة بنى عم آخخر » المال بينهم على أحد عشر 
سهما لكل واحد سهم ( وعصبة بغيره وه, أربع من الشناء يصرن عصبة باخوبن » فالبنات 
بالابن وبئات الابن بابن الابن ) لقوله تعالى ‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذدكر مثل حظ 
الأنفيين -,( والأبجوات لأب وأم بأخيين » والأخوات لأب بأخيين ) لقوله تعالى - وإن 
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ىب كت 0-0 ا 9 


وخصبة مم غيره. » وهم الأحوات لابو بن أو الأب يمرن عصبة” مم 
البتات وبتات الابئن . وعتصبة ولد الزّنا ولد الملاعّتة مَوالى أأمهما .. 
ديقي يتقنيم م" متعبك عل ثيب دع آعي” لمات 
فصل الحجب 0 
سن لا يمْجتبُون أصْلا : الأب والابئى” والزئج” والأام” وَالبثت والرواجة” ». 
وت عدا هؤلاء فالأقرب ينجب الأبنعد” , ش 1 


كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ‏ ( وعصبة مع غيره وهم الأخوات. 
لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن ) لما تقدم من حديث ابن مسعود » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة » . مثاله : بك وات 
لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف للبنت والنصف للأخت ولا شىء للإخوة » لأنها لما: 
صارت عصبة صارت كالأخ من الأبوين ( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالى أمهما ). 
لأنه لاأب له » والننىعليه الصلاة والسلام ألحق ولد الملاعنة بأمه فصاز كشخص لاقرابة له. 
. من جهة الأب فيرثه قرابة أمه ويرئهم » فلو ترك يثنا وأما والملاعن » فللبنت النصف وللأم. 
السدس والباق يرد عليهما كأن لم يكن له أب ؛ وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخل. 
فرضه والباق بنهما فرضا وردا » ولو ترك أمه وأخخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث 
ولأخيه لأمه السدس والباى يرد عليهما ولا ثىء لابن الملاعن لأنه لاأخ له من جهة الأب 
ولو مات ولد ابن اللاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام 
وأولادهم ؛ ومبذا يعرف بقية مسائله ؛ وهكذا ولد الرنا إلا أنهما لايفترقان فى مسألة واحدة. . 
وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لآم » وولد الملأعنة يرث التوءم ميراث أ 
لأب وأم . (و ) أما العصبة يسبب ( المعتق ) وهو ( عصبة بنفسه ثم عصبته على ) ما ذكرنا 
من ( الرتيب وهو آخر. العصبات ) لأن عصوبتهم حقيقية وعصوبته حكية . قال عليه: 
الصلاة والسلام : الولاء لحمةٍ كلحمة النسب » ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه.الولادة. 
وتمامه يأتي فى فصله إن شاء الله تعالى .. 
فصل الحجب 

وهو نوعان : حجب نقصان » وحجب حرمان » فحجب النقصان هو الحجب من, 

سهم وقد تقدم . وأما حجب الحرمان فتقول ( ستة لايحجبون أصلا : الأب والابن والزوج 


والآم والبنت والزوجة ) لأن فرضهم ثابت بكل حال لثبوته بدليل مقطوع به وهوما تلوثا! 
من صريح الكتاب ( ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد ) كالاين يحبجب أولاد الابن. 


86 سمه 


وَمَن' يُدالى بشخص لايَرَثُ مَعَه إلا" أولاد” الأثم' » والمحروم” لابجب" 
كالكافر والقاتل والرّقيق »وا لَحْجُوب تيجب كالإخوة والأختوات محجيي' 
ا 0 تنيع 8 01000 00 ده عل و2 002 3 
الأب و محسحيوكن الام من الشلث إلى اللسد س ؛ ويسقط بتوالأعنيان بالآن 
وابنه وبالأب » وق الحد” خلاف )2 ويسقط بكو العلا”كت ما و سسولاء 2 

007 


سقط بدو الأخخياف بالولد وولد الابن والآب وابفد” » 


والآخ لأبوين يحجب الإخوة لآب ( ومن يدلى بشخص لايرث معه إلا أولاد الأم ) 
وقد تقدام وجهه . :. 

أمثاة ذلك : زوج وأحت لأبوين وأخت لأب للزوج النصف » وللأخت لأبوين 
النصف » وللّخت لأب السدس تككلة الثلئين ء أصلها من ستة تعول إلى سبعة » فان كان 
مع الأخت لآب أخ عصبها فلا ترث شيئا فهذا الأخ.المشتوم . زوج وأبوان وبنت وبنته 
ابن أصلها من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة » وللأبوين السدسان 
أربعة » وللبنت النصف ستة » ولبنت الابن السدس سهمان » ولوكان مع بنت الابن ابن 
عصبها فسقطت وتعوك"إلى ثلاثة عشر » وهذا أيضها أخ مشئوم . أختان لأبوين وأخت لآب. 
فالمال للأختين فرضا وردًا » ولا.شبىء للأخمت لآب » فان كان معها أحوها عصبها فلهما 
الباق وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا الأخ المبارك ( والنحروم لإيحجب كالكافر 
والقاتل والرقيق ) لانقصانا ولا حر مانا لأنهم لايرئون لعدم الآهلية » والعلة تنعدم لفقد. 
الأهلية وتفوت_بفوات شرط من شرائطها كبيع الهنون » وإذا انعدمت العلية فى حقهم 
التحقوا بالعدم فى باب الإرث . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه حجب حجب نقصان 
ويظهر ذلك فى مسائل العول و وا نحجوب يحجب كالإخوة » والأخوات يحجبهم الأب 2 
ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) لآ علة الاستحقاق موجودة فى حقهم » لكن امتنع 
بالحجاجب وهو الأب فجاز أن يظهر حجبها ى حق” من يرث معها ( ويسقط بنو الأعيان ) 
وهم الإخوة لأبوين (.بالابن وابنه وبالأب » وف الحد” خلاف) لأنهم أقرب '( ويسقط . 
بنو العلات ) وهم الإشوة لأب ( بهم وببؤلاء) لما بينا وبالحديث:( ويسقط بنو الأخياف) 
وهم الإخوة لآم ( بالولد وولد الابن.والأب وابحد ) بالاتفاق » لآن شرط توريهم كون. 
الميت يورث كلالة بقوله تعالى ‏ وإن كان رجل يورث كلالة ‏ الآية » والمراد أولاد 
الآم لما تقدم » والكلالة من لاولد له ولا والد » فلا يرث إلا عند عدم هؤلاء ( وتسقط 
جميع الحدّات ) الأبويات والأميات ( بالأم ) لما روى : أن النى عليه الصلاة والسلام 
إنما أعطى الحدة السدس إذ لم يكن للميت أم” » ولآن الآمية تل إلى الميت بالأم وترث 
بواسطا# د هةث معها. لما تدم أن الأقرب يحج الأبعد فحجبها نصا وقياسا » 


اوس 


00 


تسق بعيم” خدات بالام” ٠‏ وتتسفئطة بيات" بالا ولق هتبثي 


6 
ل سيس 


البعلدتى وارثة” كانت أو محجوية . 
فصل 
العتول” : هو زياد:” السهام عتلى الفتريضّة فتعول” المسألة” إلى مهام الفتريضة 
١ 0‏ ره 5-5 1 -000 8 0 ٠.‏ 0 ' ل 
ويد خل' التقصان” لهم بقدر حصصهم : : 
وَاعلم' أن" أصو ل المسائل سبعة: اثثنان وثلاشة” وأربعة” وضمّة” وممانية” 
واثنا شر وأربتعة" وعشْرون . فأربتعة” مها لاتعول” : الاثأنان والشّلدتج”. 


ع 


جيك * ل سك عبىة الى عل ا سوس سا تار لا 9 
والأربعة والثمانية . وناانة تعول :السجة 


أما الأبوية فحجبها نصا لاقياسا لأنها تدلى إلى المت بالأب وترث/ فرضه » فالقيان أن 
لانحجبها الأم ( وتسقط الأبو يات بالأب ) كابحد مع الأب » وكذلك يسقطن بالحد إذا كن” 
من قبله » ولا تسقط أم الأب بالحف لأنها ليست من قبله ؛ فلو ترك أبا وأم أب وأم أم 
فأم. الأب محجوية بالأب . وامحتلفوا ماذا لأم” الأب, » قيل للها السدس لأن أم الأب لما 
انمحجبت لانحجب غيرها» وقيل لها نصف السدس لامها من أهل الاستحقاق فتحنجب وإن 
حجبت كالإخوة مع الأم (والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة ) أما إذا كانت 
وارثة فظاهرلآأتها تأخذ الفريضة فلا يبئى للبغدى شىء » وأما إذاكانت محجوبة » وصورتها 
ترك أبا وأم أب وأم أم أم » قيل الكل للأب لأنه حجب أمه.وهى حجبت أم أم الأم لأنها 
أقرب منها » وقبل لها السدس لأن أم الأب عحجوبة فلا تحيجبها » وقد تقدم الوجه فيهما . 
فصل 

( العول:هو زيادة النهام على الفريضة » فتعول المسألة إلى سما الفريفضة . ويدخخل 
التقصان علهم بقدر حصصهم ) لعدم ترجيخ البعض على البعض .كالديون والوصايا إذا ٠‏ 
ضافت اللركة عن إيفاء الكل" يقسم عليهم على قدر.حقوقهم » ويدخل النقص على الكل 
كذا هذا » ولأن الله تعالى لما جمع هذه السهام ىمال لايتسع للكل علمنا أن المراد إلحاق 
النقص بالكل عملاباطلاق المع فكان ثابتا مقتضى :جمع هذه السهام » والثابت بمقتضى 
النص كالثابت بالنض” » وعلى ذلك إجماع الصحابة رضى الله عنهم » إلا ابن عباس على 
ها نبينه إن شاء الله تعالى . 1 | 1 

( واعلم أنه أصول المسائل سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وسئة وثمانية واثنا عشر وأربعة 
وعتبرون» فأربعة مها لاتعوله: الاثنان والثلاثة والأربعة و الثانية : وثلائة تعول : الستة 


دلاة- 


59008 جم اجر حجر أت عد ص # ا سم ,12 3-3 5 0 2 > من عدخي ويج اسار سه 
والاثنا عمشر والأربعة والعشرون 4 فالسئة تعول إلى عشرة وترا وشفعا 3 


وه ا و 5220000 صن سر سن سسنج حيصي ١.‏ عي سي صل سي عي © صن صن ع ص عن 0-8 لس وى 
واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر ومسة عشر وسبعة عشر » وأربعة 
ره ليم 


- 26 ا ان 0 الل - 
وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير . 


والاثنا عشر والأربعة والعشرون ؛ فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا » واثنا عشرتعول إلى 
.ثلاثة عشر وخبسة عشنر وسبعة عشرء وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لاغير ) . 
أمثلة البى لاتعول : زوج وأخحت لأبوين » للزوج النصف » وللأخت النصف ء وكذلك ‏ 
زوج وأخت لأب » وتسمى اليتيمتين لأنه لانورث المال بفريضتين متساويتين إلا' ف هاتين 
المسألتين بنت وعصية نص وما بق » أصلها من ثنتين . أخوان لأم وأخ لأبوين ثاث وما 
بى . أخختان لآب وأم وأخ لأب . ثلفاى ومايق أصلها من ثلاثه . أختان لأبوين وآختان لأم 
ثلثان.وثلث . زوج وبنت وعصبه ربع ونصف ومابى أصلها من أربعه . روجة وبنت 
.وعصبة تمن ونصف » وما بى أصلها من ثمانية . زونجة وابن من وما بى من عمانية . 
أمثلة العائلة : جدة: وأحت لأم وأخت لأبوين وأخت لآب » أصلها من ستة وتصح 
«منها جدة وأنحتان: لآم وأعت لأبوين ولعت لآب سدس وثلثك وتصيف وسدس أصلها 
«من ستة وتعول. إلى سبعة . زوج وأم وأخوان لأم نصفْ وسدس وثلث من ستة. » وتسمى " 
«مسألة. الإلزام لأنها إلزام لابن عبان » لألله إن قال “ا قلنا فقد حجب الأم".بأخوين وهؤ 
.لاف مذهبه » وإن جعل للأم الئكلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد 
الأم وليس مذهبه » وهو خلاف صريح الكتاب » وإن جعل لما الثلث فقد قال بالعول . 
زوج وأم وأعمت لأبوين نصف وثلث ونصف ً أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية وهى 
أوّل -مسألة عالت فى الإسلام » وقعت فى ضدر خلافة عمر رضى الله عنه فاستشار 
الصحابة فيه » فأشار العباس أن يقسم عايوم بقدر سبامهم فصاروا إلى ذلك؛ وق رواية 
'أنه قال : لاأجد لكي فرضا فى كتتاب الله ولا أدرى من قدمه الله تعالى فأقدمه » ولامن 
أخمزه فأؤخره » ولكبى رأيت رأيا فان كان صوابا فن الله » وإن كان خطأ فى » أرى أن 
أدخل النقص على الكل فقسم بالعول وم يخالفه أحد ف ذلك إلى أن انهى الأمر إلى عمان » 
فأظهر اين عباس الخلاف وقال : لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله ما عالت 
فريضة قط » فقيل له : من قدمه الله ومن أخخره الل.؟ قال : الزوج والزوجة والآم واللهدة: 
من قدمه الله » وأما من أخحره الله فالبنات وبنات الابن والأخوات لآب وأم ؛ والأخوات 
لأب 3 فتارة يفرض بن 'وتارة يكن” عصبة ويدخل النقص على هؤلاء الأربع ثم قال 0 
من شاء باهلته إن شاء الله تعالى » وفى رواية : إن الذى أحصى رمل عالج )١(‏ لم يجعل 
0 نول جد اشع بول عاض للف رما ل.: 
 !/‏ الاختيار - خخامس ‏ 
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الال نصفا ونصفا وثلثا » فقيل'له : هلا ذكرت ذلك فى زمن عمر؟ قال : كان مهيبا 
ههبته ؛ وف رواية : منعتى درّته إذلم يكن لى دليل قطعى » وإنما امتنع لأنه اجتهاد فلم 
يأمن أن بصير محجوجا » ولوكان دليل ظاهر لما سكت ولما نخالف حمر رضى الله عنه 
. وتسمىي مسألة المباهلة'. زوج وأم وأختان لأبوين » أصلها من ستة وتعول إلى مانية > 
زوج وأم وثلاث أخخوات متفوقات » أصلها من ستة وتعول إلى تسعة » لازوج ثلاثة 
وللأم سهم » وللأخت لأم سهم » وللأخت لأبور للحت روكت اباي لس كا 
الثلئين . زوج وأم وأختان لأم وأختان لأبوين نصف وثلث وسدس وثلثان » أصلها من 
ستة وتعول إلى عشرة » وتسمى أم الفروخ لأنما أكثر المسائل عولا فشببت الأربعة الزوائد 
بالفروخ ؛ وتسمى أيضا الشريحية » لأن شريحا أول من قضى فيها . زوجة وأختان لأبوين 
وأخ لآب ء أصلها من اثنى عشر وتصح مها . زوجة وجدة وأختان لأبوين ريع وسدس 
وثلثان » أصلها من اثى عشر وتعول إلى ثلاثئة عشر . امرأة وأختان لآم وأختان لأبوين 
ربع وثلث وثلثان » أصلها من اتثبى عشر وتعول إلى خمسة عشر . امرأة وأم وأختان لآم 
وأخاء لأبوين ربع وسدس وثلث وثلثان : أصلها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة 
عشر . ثلاثنسوة وجدتان وأر ربع بع أعوات لأم وثمانى أخوات لأبوين م أصلها من ائبى عشر 

الل 0 : 
رجل, مات وترك سبعة عشر دينارا وسبع عشرة امرأة أصاب كل امرأة دينارا . امرأة وأبوان 
وابن ؛ أصلها من أربعة وعشرين وتصح مها . امرأة وأبوان وبنتان من وسدسان 00 
أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ؛ وتسمى المنبرية لأن عليا رضى الله 
عنه سثل عنها وهو على المنبر فقال على الفور : صار تلها تسعا » ومرً على خطبته ؛ ولوكان 
مكان الأبوين جد” وجدة أو أب -وجدة فكذلك » وكذا لو كان مكان البنتين بنت وبنت 
أبن . زوجة ة وأم وأنحتان لآم وأحتان لأبوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق » أصلها من 
اثى عشر وتعول إلى سبعة عشر كا تقدم لأن امحروم وهو الابن لايحجب , . وغند ابن 
مسعود يجب الابن الزوجة من الربع إلى الْن ؛ أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى 
أحد وثلاثين للزوجة لمن ثلاثة » وللأم السدس أربعة » ولأولاد الأم الثلث ثمانية »> 
وللأجتين لأبوين إلثلثان سئة عشر وتسمى ثلاثينية ابن مسعود . 

واعلم أن الستة مبى عالت إلى عشرة أو تسعة أو ثمانية فالميت امرأة قطعا » وإن عالت 
إلى سبعة احتمل واحتمل ؛ ومبى عالت الاثثى عشر إلى سبعة عشر فالميت ذكر. » و إلى ثلاثة 
عشر وخمسة عششر احتمل الأمرين ؛ والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعة وعشرين أو 
إلى أحد وثلاثين عند ابن مسعوذ اميت ذكر . 


عد ةس 


#راصيه 


والره ضد العؤل» بآن' تزيد الفريضة' على السهام. ولاعصبة” هناك تستحق” 
كار على ذوى السهام بقدار سبامهم' إلا" على الرواجتين » وَيَقَم الرو” ل 
جئس واحد وعلى جِنْسَيِن وعل ثلالة » ثم” المسأله” لا يمدو إما إن* كان" 
فيها مَّن” ا أوالم' يكان” : إن" 2" بتككر” فين و كان" جنّسا واحدا 
أو ا » فإن"' كان" جنسا واحد! فاجعل المسألة من" عداد رءو سهم” © ون" 
كان" جتتسين أو أكر فن' سهامهم' وأسقط الزائد , 


فصل 

( والرد ضد العول بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصية هناك تستحقه فيرد على 
. فوى السهام بقدر سسهامهم إلاعلى الزوجين ) وهو مذهب عمر وعلى” وابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عنهم . وعن عتان أنه يرد عن الزوجين » قالوا': وهذا وهم من الراوى» 
فانه إنما صح عن عمان رضى الله عنه أله رد على الزوج لاغير » وتأويله أنه كان ابن 
عم فأعطاه البائى بالعصوية . أما الزوجة فلم يتقل عن أ-مد الرد عليها . وقال زيد بن ثابت 
يوضع الفاضل فى بيت المال » وبه قال مالك والشافهى . لنا قوله عليه الصلاة والسلام 
« من ترك مالا أو حقا فلورثته» الحديث » ولآن القرابة علة لاستحقاق الكل لأن | اليه 
قد استغنى عن المال » فلو ل ينتقل إلى أحد يبئ سائبة تبة » واتقريب أول الناس به فيستحقه 
بالقراية صلة » إلا أنها تقاعدت عن استحقاق: الكل عند الاجمّاع للمزاحمة بالإجماع فبقيتة 
مفيدة له عند الانفراد » فوجب أن يستحق صاحب السهم بقدر سبهمه حالة المزاحة » 
والفاضل عن سهمه حالة الانفراد » أما الزوجان فقرابهما قاصرة فلا يستحقان إلا سهمهما 
إظهار! لقصور.مرتبهما » ولأن الروجية تزول بالموت فيتتى السببء وقضيته عدم الإث 
أصلا إلا أنا أعطيناهها فرضهما بصريح الكتاب فلا يزاد عليه . 

واعلم أن جميع من يردا عليه سبعة : الأم وابلحدة والبنت وبنت الابن والأخوات من 
الأبوين والأخوات لأب وأولاد الأم( ويقع الرد”على جقس واحد وعلى جنسين وعلى 
ثلاثة ولايكون أكثر من ذلك . والسهام المردود عليها أربعة : .الاثنان والثلاثة والأربعة 
والحمسة ( ثم المسألة لايخلو إما إن كان فيها من لايرد عليه. أولم يكن » فان لم يكن فإمة 
إن كإن جسا واحدا أو أكثّر » فإن كان جنسا واحدا فأمجعل المنأل من عدد رعوسهم »> 
وإن كان جنسين أو أكثر فن سبامهم وأسبقط الزائك ) . 

أمثلة ذلك : : جدة وأعت لأم » للجدة السدس » وللأخحت السدس » والباق ره” 
ليما بنش عيامهها » فاجعل المسألة من عددهم وهو اثنان لاستوائهما فى الفرض » أصل 


بدافق قو 


٠ لي‎ 


المسألة من ستة عادت بالرد إلى اثنين » جدة وأنحتان لأم » للجدة:السدس وللأختين 

الثلث ء فاجعل المسألة من ثلاث وهو عدد رءوسهم : بنت ؤأم » لابنت النصف ثلاثة » 

وللأم السدس سهم » اجعلها من أربعة عدد مهامهم . أريع بنات وأم » للبنات الثلثان » 

وللأم السدس » اجعل المسألة من سمسة عدد سهامهم » وإن كان فى المسألة من لايرد” 
عليه وهو الزوتج والزوجة » فإن كان جنسا واخدا فأعط فرض من لايرد عليه من أقل 

مار جه » ثم اقدم الباق عن عدد من. يرد عليه إن استقام » كزوج وثلاث بئات » 

أعط الروج فرضه الربع من أربعة » والباقى للبئات وهن” ثلاثة يصح علبين ؛ وإنل يستقم 

عليهم ؛ فإنكان بين رعوسهم وما ببى من.فرض من لايرد عليه موافقة » فاضرب وفق 

رؤوسهم فى مرج فرض من لايرد عليه كزوج وست بنات » للزوج الربع » يبى ثلاثة 

لاثستقم على البنات وبينهم وبين الباق موافقة بالثلث » فاضرب وفق رؤوسهم وهو 
اثنان فى محرج فرض من لايرد عليه وهو أربعة تكون ثمانية » للزوج الربع سهمان ببق سنة 
تصح على البناث ' وإن لم يكن بيهن موافقة كزوج وحممن. بنات » فاضرب كل رؤ وسهم 

وهى مس ف مرج فرض من لإيرد عليه وهو أربعة. يكن عشرين مها تصح ؛ وإن 
أكان من لايرد عليه مع جنسين أو ثلاثة ممن يرد عليهم ؛ فأعط فرض هن لايرد عليه 

جم.اقمم البافى على مسألة من لايرد عليه إن استقام » وإلا فافرب جميع مسألة من يرد 

لبه فى مخرج فرض من لابرد عليه فا يلغ سحت منه المسألة » ثم اضرب سهام من لايرد. 
عليه فى مسألة من برد عليه » ومبام من يرد فها ب من مخرج فرض من لابرد عليه . 

عثال الأول : زوجة وأربع جدات وست أخوات لآم ؛ للروجة الربع سهم ) ببى 

لان وسهام من برد عليه ثلاثتفقد استقام على سهامهم : ومثال الثانى: أربع زوجات وتسم 

ينات وست جدات » للزوجات امن سهم 2 تبى سبعة وسهام الرد خسة لايستقم عليها 

ولا موافقة » فاضرب مهام الرد وهى خخسة فى مخرج فرض من لايرد عليه وهى: ممانية 

تكن أربعين منها تصح ع م اضرب سهام من لايرد عليه وهو واحد فى مسألة من يرد 
عليه وهو خخسة يكن خمسة » وسهام من يرد عليه وهى خخسة فبا بق من عفرج فرض من 

لايرد عايه وهو سبعة يكن خمسة وثلاثين » للبنات أربعة أخاسه ثمانية وعشرون » وللجدات 
الحمس سبعة . مثال آآخر : زوجة وبنت وبنت ابن وجدة » للزوجة الهن ٠‏ يبى سبعة. 
ومهام الرد خسة لايستقيم ولاموافقة ؛ فاضرب سهام من يرد عليه ؤهى خمسة فى عخرج 

مسألة من لايرد عليه وهو ثمانية يكن أربعين مها تصح » وإذا أردت التصحيح على 

الرؤوس فاعمل بالطريق المذكورء وال أعلم : 


:اه 


فصل: فى مقاسمة الجد الإخوة 


قال أكثر الصحابة رضى لله عنم منهم أبو بكر وابن عباس وأ بن كعب وعائشة + 
الحد” بمتزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط بهمن يسقط بالأب » 
وهو قول ألى حنيفة » فجعل الحد أب الأب بمازلة الأب إلا فى مسألتين : زوج وأبوان » 
أو زوجة وأبوان على ما تقدام ء وروى عنه الحسن بن زياد أنه بمنزلة الأب فهما أيضا . , 
وعن الصديق أيضا روايتان فىهاتين المسألتين . وقال على" وابن مسعود وزيد بن ثاببته 
رضى الله عنهم : الحد” لايسقط بنى الأعيان والعلات ويرثون معه . واختلفوا فى كيفية 
توريتهم معه » وكتابنا هذا يضيق عن استيعاب أقوالهم وما يتفرع منها » لكن نذكر مذهب 
زيد بن ثابت لحاجتنا إلى معرفة قول أنى يوسف ومحمد فإنهما أخذا بقوله . وعن ابن 
عباس أنه لما سمع قول زيد قال : ألا يتى الله زيد ؟ يمجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل أبه 
الأب أبا ؟ واغختار قول ألى بكر رضى الله عنه لأنه أبعد عن التْرداد والتوقف ولم تتعارض 
عنه الروايات وتعارضت عن غيره . قال على" رضى الله عنه : من أحب أن يتقحم جرائم 
جهم فليقض ف اللحد” والإخوة . وروى عبيد السلمانى عن عمر رضى الله عنه أنه قضى: 
فق الحد بمائة قضية يخالف بعضها يعضا . وعنه أنه جمع الصحابة رضى الله عنهم فى يبت 
وقال لحم : لابد” أن تتفقوا على شىء واخد فى اللحد” » فقام رجل فقال : أشهد أن.رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم قضى للجد” بالسدس » ,ققال مع من ؟ فقال : لاأخرئ» فقال : 
لادريت » فقام آخنر فقال كذلك » ورد عليه كذلك » فسقطت حية من السققف فتفرقوا 
قبل أن يجمعوا على شبىء » فقال عمر رخبى الله عنه : أنى الله تعالى أن يرتفع هذا الحلااف ‏ 
وعن على" رضى الله عنه أنه كان يقول : ألقوا علينا مسائل للفرائض واتركوا ابلحد » 
لاحياه الله ولا بياه . وعن ابن المسيب مثله . 

واعلم أن الحد” الصحيح الوارث لايكون إلا واحدا لأنه لايكون إلا من جهة الأب » 
والأقرب .يسقط الأبعد . قال زيد بن ثابت رخنى الله عنه : إذا اجتمع اللحد” والإخوة 
كان الحد” كأحدم يقاسمهم مالم نتقصه المقاسمة .من الثلث» فان نقصته فرض-له الثلث 
والباق بين الإخوة للذكز مثل حظ الأنثيين . 
١‏ مثاله : جد" وأخ المال بينهما تصفان لأن المقاسمة خير له . جد وأخخوان امال بنهما 
أثلانا لأن المقاسمة والثلث سواء . جد وثلاثة إخوة يفرض له الثلث والباق بين الإخوة 
لأن المقاتمة تنقصه من الثلث فان كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه ثم ينظر فى الباق 


لالاه اس 


للجد” ثلاثئة أحوال: المقاسمة أو ثلث 'ما بى أو سدس جميع المال فيعطى ما هو خير له 
منها والباق بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . 

مثاله : زوج وجد وأخ للزوج النصف والباق بين الحد والأخ لأن القسمة خير له » 
وكذلك بمع. الزوجة . جداة وجد” وأخوان وأخحت » الجدة السدس » وللجد ثلث ما بى 
لأنه خير له . جدة وبنت وجد وأخوان » للجدة السدس » وللبنت النصف » وللجد” 
السدس لأنه خير له . زوج وأم” وجد وأخ » الزوج النصف ؛ وللأم الثلث » والباق 
وهو السدس للجد ويسقط الأخ » وبنو العلات مع اللحد كبنى الأعيان » فان اجتمعوا 
مع ابحد” » قال زيد بن ثابت رضى الله عنه : يعدون معهم على الخد ليظهر نصيبه وتسمى 
فصل المعاددة » فاذا أخذ ابحد” نصيبه يرد بنو العلات ما وقع لهم إلى بى الأعيان ويخرجون 
بغير شىء إلا إذا كان من بنى الأعيان أخحت واحدة فتأخخذ النصف بعد نصيب ابد » 
فإن بى شىء أخذه بنو العلات 5 

مثاله : جد وأخ لآب وأم وأخ لآبء المال بيهم أثلاثا »ثم ير دالخ لآب على الأخ 
لأبوين نصيبه فيبى للأخ من الأبوين الثلثان ؛ ولوكان معهم زوجة فلها الريع والباق بيع 
آثلاثا » ويرد الأخ لآب ماوقع له إلى الأخ لأبوين ؛ ولو كان مكان الزوجة زوج فله 
النصف والباق بهم أثلاثاعل الوجه الذى تقد م . جد وأنحت لأبوين وأعت لآب » اجد 
النصف » وللأختين النصف وتأخذه الأحت لأبوين ؛ ولو كانت أنعتين لآب واللمسألة 
يحالها فللجد الحمسان » وللأخت لأ بوين اللعمس » وللأختين لآب اللحمسان ثم يردان على 
الأخت لأبوين تتمة النصف حمس ونصف ويبق لما نصف خمس . أصل المسألة من 
خسة تضرب فاثنين لحاجتنا إلى النصنف تصير عشرة ؛ للجد أربعة » وللأخت لأبوين 
سهمان » وللأختين لأب أربعة » ثم يردان إلى الأخخت لأبوين ثلثه تكلة النصف ببق لهما 
هم لايستقم عليهما » فاضرب اثنين فى عشرة تكن عشرين مها تصح . جد" وأحت 
لأبوين وأخ لأب-المال بيهم أخخاسا »؛ ويرد” الأخ على الأحت إل تمام النتصف يبق معه 
تصف سبم وهو العشر ؛ ولو كان معه أخت » فللجد سدسان » وللأخت من الأبوين 
السدس » وللأخ وأخته ثلثه فيردان عليهما تئمة النصف:يبق مغهما سدس . جد" وأختات 
لأبوين وأختان لآب » للجد الثلث ولكل: فريق الثلث » ثم يرد أولاد الأب لهم على أولاد 
الأبوين . أم وجد وأحت لأبوين وأحوان وأنحت لأب 2 أصلها من ستة للأم سهم وثلث 
الباق. خير للجد » وليس للباق ثلث صحيح » فاضرب ثلاثة ف ستة تكن ثمانية عشر للأم 
ثلاثة » وللجد خسة » وللأخت من الأبوين النصف تسعة ع يبى سهم واحد لأولاد الأنٍ 


ا ا لك 


بوه لخسة ء فاضرب خسة فىثُمانية عشر تكن تسعين مها تصح وتسمى تسعينية زيد. 
أم وجد وأخحت لأبوين وأخ وأعت لأب » أصلها من ستة ) للأم سوم يبق خسة لاتستقم 
على ستة » فاضرب ستة ىستة تكن ستة وثلاثين » للأم السدس ستة » وللجد ثلث ما بى 
عشرة » وللأخت من الأبوين نصف الحجميع وهو ثمانية عشر » ب لأولاد الأب سهمان 
وه ثلاثة » فاضرب ثلاثة فى ستة وثلاثين يكن ماثة وثمانية منْها تصح » إلا أن بين السهام 
موافقة بالأنصاف فترجع إلى أربعة وخمسين . ووجهه أن المقاهة وثلث ما ببى واحد ىحق” 
الحد” فأعط الأم نصيبها من, ثمائية عشر ثلاثة والحد” ثلث ما ببى خسة » والأخت من 
الأبوين نصف الحميع تسعة » يبق سهم لايستقم على أولاد الأب + فاضرب ثلاثة ى 
ثمانية عشر تكن أربعة وخسين منها تصح وتسمى #تصرة زايد » فحصل من أصل زيد أنه 
يقول بالمقاسمة مالم ينقصه من الثلث »2 ومع صاحب الفرض ينظر له أصلح الأحوال 
الثلائة » وبعد” ولد الأب على الحد إضرارا يه ولا يفرض للأخوات المنفردات مع ابلحد” 
ويجحلهن”" عصبة ولا يقول بالعول بناء على أنهن” عصبة » وقد خالف هذا الأصل 
فى المسألة الأكدرية » وهى زوج وأم وجد” وأخت لآب أو لآبوين » للزوج النصف » 
بوللأم اثلث » ونالجد” السدس ء وللأخت التصف ء ثم يم ابلحد نصييه إلى نصيب الأعت 
فيقتسيان الذكر مثل حظ الأنثيين » أصلها من ستة تعول إلى تسعة » للزوج ثلاثة » وللأم 
سهمان » وللأخت ثلاثة » وللجد سهم » وما فى ياد الحد والأخت أربعة لاتستقم على 
ثلائة » فاضرب ثلاثة فى تشعة يكن سبعة وعشرين مها تصح ؟ ولوكان مكان الأخعت 
أخ فلا عول ولا أكدرية » لأنه يكون لازوج النصف ء وللأم الثلث » وللجد السدس ؛ 
ويسقط الأخ ؛ وكذا لوكان مع الأخ أخحت لأنها تصير عصبة بأخيها . سميت أكدرية لأنها 
.واقعة امرأة من ببى أكدر » أو لأنبا كدرت على زيد مذهيه من ثلاثة أوجه : أعال بابلحد ؛ 
وفرض للأحت » وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب » وإئما فرض لا ولم يجعلها 
عصية لأنه ل يبق لها شىء » ولا وجه إلى القسمة لأنه ينقص نصيب اللحد من السدس 
غصار إلى ماذ كرنا ضرورة . 
فصل الجدات 

وقد سبق ذكر الحدة الصحيحة من الفاسدة وميراثها عند الانفراد والاجماع وأحكام 
الحجب بين ابندات ء وهذا الفصل لبيان مراتب الحدات ومعرفبا . 1 

اعم أن الحدات على مراتب : الأولى جدتا المت وها أم أمه وأم أبيه وهما وارثتان:. 
الثانية أربع جدات : جدتا أببه 3 وجدتا أمه ب فجدتا أببه أم أب أبيه 3 وأم أم أبيه » رجدتا 


ماع هأس 


أمه » أم أم أمه » وأم أب أمه » والكل وارثات إلا الأخيرة لآنها فاسدة فانه دخخل ف نسبتها 
أب بين أمين . الثالثة تمان جدات » جدتا أب أبيه وهما : أم أب أب أبيه » وأم أم أب 
أبيه وهما وارئتان ؛ وجدنا أم أبيه وهما : أم أم أم أبيه وهى وارثة » وأم أب أم أبيه وهى 
ساقطة ؛ وجدتا أب أمه وهما : أم أم أب أمه » وأم أب أب أمه وهما ساقطتان ؛ وجدتا 
أم أمه وهما : أم أم أم أمه وهى وارثة » وأم أب أم أمه وهى ساقطة ؛ فإن كان لكل 
واحدة مهن جدتان يصرن سنة عشر وهى المرتبة الرابعة '» وإن كان لكل واحدة من 
الستة عشر جخدتان يصرن اثثين وثلائين و هكذا إلى ما لايتناهى » واللددات الثابتات على 
ضربين متحاذيات متسناويات ف الدرجة . ومتفاوتات وطريق معرفة المتحاذيات الوارئات 
أن يلفظ بعددهن” أمهات ثم تبدل الأمالأخيرة أبا فى كل مرة إلى أن لاتبى إلا أم واحدة ». 
وتصور ذلك فى خمس جدات متحاذيات وقس عليه فنقول : 


أم أم أم أم أم وأما المتفاوتات ف الدرجة فالقرنى تحجب البعدى. 
أم أم أم أم أب على مام فى الحجب » واو سئلت عن عدد جدات 
أم أم أم أب أب وارثات كم بازائين ساقطات » فخد عدد المسثول 
أم أم أب أب أب عنه بيمينك » ثم انقص منه اثنين وخذهما بيسارك » 
أم أب أب أب أب م ضعف ماق يسارك يغدد ماف يمينك فنا يلغ فاطرح 
المستول منه فنا بى فهى ساقطة . : 

مثاله :' سئلت:عن أريع جدات خذها بيمينك ثم انقص منه اثنين وخذهما بيسارك » ثم 
. ضعف ماق يساراك بعدد ماق يمينك يكن ممائية ؛ أطرح منه عدد المسئول وهو أربعة 
تبى أربعة فهى ساقطة ؛ واو سئلت عن ثلاثة خذها بيمينك ثم انقصنمنه اثنين و.خذهها' 
بيسارك ثم ضعف ماف يسارك بعدد مابق فيمينك يكن أربعة اطرح منه عدد المسثول غنه. 
وهو ثلاثة بى واحدة ساقطة . - ٠‏ 

واعلم أنه لايتصور ابلحدة الوارثة من قبل الأم إلاوانحدة» لأن الصحيحات مهن" أن. 
لايدخل بين أمين أب فكانت الوارثة أم الأم وإن علت.والقربى تحجب البعدى فلا ترث. 
إلا جدة واحدة كما ذكرنا فى ابليد” . 

وأما الأبويات فيتصور أن يرث الكثير مين على ما صوّرت للكءولا يرث مع الآبه 
إلا جدة واحدة من قبل الأم» لآن الأبويات يحجين يه » ولا يرث مع الخد إلا جدتان : 
إحداهما من قبل الأم والثانية أم الأب .ولا يرث مع أب ايند إلا ثلاث : إحداهن من 


لد هة ؤس 


دوق الأرحام : كل قري بب ليلس بدرى مهلم ولا عتصبة » وهنم كالعتصبات. 
- ممم م 0 - 3 ٠‏ ماصاس د ثم م وم و 
من الفرد مسيم أعن” جميع الال ؛ والأقرب ع الأنسل »رهم أؤلاد 


البتات » وأولاد بنات الابنر 3 كك الفاسد” » وَابانَدات الفاسدات » وأؤلاو” 
الأخوّات ٠‏ كلهمن” » وبنات ؛الإعرة عن" ؛ وأولاه” الإخنوة لمت 3 1 
قبل الأم » والثانية أم أم الأب » والثالئة أم أب الأب » وعلى هذا كلما زاد فى در 3 
الأجداد زاد فى درجة الحدات وارثة . 
فصل فذوى الأرحام 

قال عامة الصحابة رضى الله علهم بتوريث ذوى الأرحام وهو مذهينا . وقال زيد بن. 
ثابت : لامبراث لحم وبوضع فى بيت المال ء وبه قال مالك والشافهى . لنا قوله تعالى 
- وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض - أى أولى بميراث بعض بالنقل . وقال عليه الصلاة 
والسلام « الخال وارث من لاوارث له » . وروى « أن ثابت بن الدحداح مات » فقال. 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لعاصم بن عدى : هل تعرفون له فيكم نشبا ؟ فال : إنا. 
كان آتيا فينا : أى غريبا » فجعل ميراثه لابن أنه أنى لبابة بن عبد المنذر » ولأن أصل 
القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه » إلا أن هذه القرابة أبعد من سائر القرابات. 
فتأخرت عنبا » والمال متى كان له مستحق” لايحوز صرفه إلى بيت المال » ولآن سائر 
المسلمين يدلون إليه بالإسلام » وهؤلاء يدلون به وبالقرانة » والمدلى يجهتين أولى كبى 
الأعيان مع بنات العلات ( وذؤو الأرحام كل قريب وي اما 
كالعصبات من انفرد مهم أند جميع المال ) < مهم يدلون بالقرابة وليس لهم مهم 
كا كالمصيات (والققرب يسبب الأمد) +امعبات حنى من هر قرب إل ليث 
من أىّ صنف كان فهو أولى . 

مثاله : بنت بنت بنت وأب أم فهو أولى لأنه أقرب لان لوغ اراطالة نه 
أولى لأنها أقرب . وذكر رضى الدين النيسابورى فى.فرائضه أنه لايرث أحد من الصنف. 
الثانى وإن قرب وهناك واحد من الصنئف الأول وإن بعد » وكذا الثالث مع الثانى والرابع 
مع الثالث ع قال : وهو امختار للفتوى » والمعمول عليه من نجهة مشايحنا تقديم الصنف * 
الأول مطلقا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع . قال : وهكذا ذكره الأستاذ الصدر الكوق 
فى فرائضه » فعلى هذا بنت البنت وإن سفلت أولى من أب الأم » وهم أربعة أصناف : 
صنف ينتمى إلى الميث ( وه, أولاد البناث » وأولاد بئات الابن ) وصئف بنتمى إليهم 
الميت (و ) هم ( اليد الفاسد ء واللددات الفاسدات ) وصنئف ينتمى إلى أبوى الميثت 
(و) هم ( أولاد الأخوات كلهن » وبنات الإخوة كلهم ء وأولاد الإخوة لأم ).وصنضه 


ل ل 
والأخموال” والحالات والأعلمام” ام ؛ والعمنّات وبنات الأعلمام 1 كله" وأولاد 
هتؤلاء ومن" يندالى _بهم' » وأؤلاهلم” الصف الأول “ثم” الصشف الثاني (مم) . 


ينتمى إلى جدى الميت (و)1هم ( الأخوال والخالات والأعمام لأم » والعمات وبنات 
الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلى بهم ؛ وأولاهم الصنف الأول ) لآن قرابة الولاد 
أقرب من غيره, "كا فى الأصول ( ثم الصنف الثانى ) وقالا : الصنف الثالث أولى من الثافى 
لأنهم أولاد عصبة أو ذى سبم » والأصل فى ذوى: الأرحام إذا استووا نى-الدرجة أن 
يقدم ولد وارث . ولأنى حنيفة رحمه الله أن الصنف الثانى له زيادة اتصال باعتبار ابحرئية 
لأنهم أصوله » وزيادة القرب أولى مما ذكر ؛ لآن علة الاستحقاق القرب » والعلة ترجح 
بالزيادة من جنسها . 

الصنف الأول : أقربهم إلى الميت أولى كبنت بنت وبنت بنت بنت » المال للأولى 
لأنبا أقرب » وإن استووا فى القرب فن كان له ولد وارث أولى » لأن له زيادة ثى القرب 
٠باعتبارأصله‏ كبنت بن تبنت وبنتبنت ابن '» المال للثانية لأنها ولد صاحب مهم. بنت بنت 
أخ وبنت ابن أخ » المال للثانية لأنها ولد عصبة وارث ؛ فإن كان أحدهما يدل بوارث 
لابنفسه بل بزاسطة فهما سواء . ْ 

مثاله : بنت بنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن » هما سواء لأن كل واحد يدلى إلى 
ْ اميت بواسطة » والعلة هى القرب فلا يترجح بالإدلاء » وإن كان أحدهم أقرب والآخخر 
أبعد ولكنه يدل بوارث فالأقرب أولى » لآن العلة هى القرابة فتترجح بزيادة القرب 
كالعصبات إذا استووأ يطلب الترجيح بزيادة القرب كذا هنا . 

مثاله : بنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن » المال للأولى لأنها أقرب ؛ وكذلك خخالة 
وبنت عم » اللخالة أولى ؛ وإن استووا فىالقرب والإدلاء » فان اتفقت الآباء والأمهات 
فالمال بينبما على السواء إن كانوا ذكورا أو إناثا » وإن كانوا متلطين فللذكر مثل 
حظ الأنثيين . 
مثاله : بنت بنت ابن وبنت بنت ابن » المال بدنهما على السواء ؛ وكذلك ابن بنتبنت وابن 


0 


.بلت بهن .. بنت بنت بنت وابن بنت بنت ؛ المال بيهما أثلاثا . وإن اختلقت الأمهات 
والآباء فعند ألى يوسف وهو رواية عن أنى حتيفة العبرة لأبدانهم لالأصوهم . وعند محمد 
وهو أشهر الروايتين عن ألى حنيفة العبرة لأصولهم فيقسم المال على أصوهم ويعتبر. الأصل 
الواحد متعددا يتعدد أولاده » ثم يعطى لكل فرع ميراث أصله » ويجعل كل أنى تدلى 
إلى الميت بذكر ذكرا » وكل ذكر يدلى إلى الميت بأنى أننى » سواء كان إدلاؤهما بأب 
واحد أو بأكثر» أوبأم واحدة أو بأكثر » ثم يقسم سهام كل فريق بينهم بالسوية إن اتفقت 


لاله أسد 


صفاتهم » وإن اختلفت فللذكر مثل حظ الأنثيين . محمد أن الفروع إنما تستحق" الميراث 
بواسطة الأصول فيجب أن تكون العبرة للأصول . ولأنى يوسف أن ذوي الأرحام إثما 
يرثون بالقرابة كالعصبات » وكل” واحد مستبد" بنفسه فى أصل الاستحقاق » فتعتبر 
الأبدان كالعصبات . ْ ' 
مثاله : بنت بنت ابن وابن بنت ابن » المال بدنهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع . 
بنت بنت بنت وبنث ابن بنت » المالٌ بنهما نصفان عند ألى يوسف باعتبار الأبدان . 
وعند محمد أثلاثا باعتبار الأصول كأنه مات عن بنت بنت وابن بنت » ثم ينقل نصيب 
الابن إلى ابنته ونصيب البنت إلى بها . بنت ابن بنت وابن بنت بنت » عند أبى يوسف 
المال بينهما للذكر مل حظ الأنشين » وعند محمد للبنت سهمان وللابن سهم . يننا ابن بنت 
.وابن بنت بنت » عند ألى يوسف ظاهر » وعند محمد“للابْن حمس المال » وأربعة أخماسه 
للبنتين كأنه مات عن اببى بنت وبنت بنت . بنث بنت بنت وابن بنت بنت وبنت ابن بنت 
.وابن ابن بنت » عند ألى يوسف ظاهر » وعند محمد يقسم على الآباء على ستة للأولين 
»همان لإدلامهما إلى الميت بأنثى فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين » وللآخرين أربعة 
الإدلاثهما إلى المبت بذكر فيكون بينهما للذكر مثل حظ الآنثيين » فصار المال بين القريقين 
أثلاثا فقد انكسر بالأثلاث » فاضرب ثلاثة فى ثلاثة يكن تسعة مها تصح . وإن وقع 
.الاختلاف فىبطن أو أكثر فأبو يوسف مر على أصله ؛. ومحمد يقسم الال على أول 
.لاف يقع » فا أصاب الذكور ينقل إلى فروعهم ', وما أصاب الإناث ينقل إلى فروعهن 
مع اعتبار الاختلاف ف البطن الثانى على الوجه'الذى اعتبر فى البطن الأول حبى ينهى إلى 
الأولاد الأحياء » فيقسم على اعتبار أبدانهم . مثاله : ( 
بدت ففعند ألى يوسف المال ينهم على خسة 1 
بنث بنت ,بنت خسان للابن » ولكل بنت مس . وعند محمد على 
بنت '. ابن بنت عشرة » للأولى سهم » وللثائية أربعة » ؤالثالئة 
ابن بنت, بنت ثلاثة » وللرابع سهمان ؛ لأنه يعتبر اللحلاف ىأوّل 
ابن بنت بنت بنت20 بطن وفع وفيه ابن بنت وثلاث بنات بنت فية 
عايهم » ثم ما أصاب الابن وهو خسان يصيران إلى ابنته » وما أصاب البنات وهو ثلاثة 
أأخاس يصير إلى أولادهن » وهم ابن وبئتان للذكر مثل حظ الأثثيين » فيكون للابن 
خس ونصض » ولابئتين خمس ونصف » ثم يتقل نصيب الابن إلى بنته » ونصيب البثتين 
.إلى ولديهما وهما ابن' وبنت للذكر مثل حظ الأثثيين » فيكون للابن حمس » والبنت 


ا 


1١8 


نصف خس وهو عشر فيصح من عشرة » ومن له قرابة من جهتين من ذوى الأرحام فله 
سبهمان ء ومن له قرابة واحدة فسهم عند محمد اعتبارا بالأصول » وعند أنى يوسف هم 
سواء لأنهم يرثون بالتعصيب وذلك لاتلف كالعصبات حقيقة . ' ' 

مثاله : بنت بنت بنت وبنت بنت بنت هى بأت ابن بنت أخرى ؛ فعند ألى يوسف 
المال بينهما نصفان ؛ وعند محمد لذى القرابة هم » ولذى القرابتين ثلاثة لما مر . ولوكان 
مكان البنت من جهتين ابن » فعند ألى يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وعند محمد 
ا 0 
الأصل » وسهم من قبل أصل الآنى فيضمه إلى مافى يد ذات قرابة فيقسان السهمين. 
الذكر مثل حظ الأنثيين لاتحاد أصلهما فىهذين السهمين واختلاف أبدائهما على ثلاثة » 
فاضرب ثلاثة فى أربعة تكن اثى عشر مها تصح . 

الصنف الثانى : وأولاهم أقربهم إلى الميت كأب أم ء وأب أم أم » وأب أم أب » المال 
كله لأب الأم ء فإن استووا فى القرب فالإدلاء بوارث 'ليس بأولى فىأصح الروايتين 2 
لأن السبب للاستحقاق القرابة دون الإدلاء بوارث . مثاله : أبأم أم » وأب أب أم هما 
سواء ؛ إن كانوا ذكورا أو إناثا » وإن اختلطوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وإنكانوا 
من جهتين فلقوم الأم النلث » ولقوم الأب الثلثان 

مثاله : أبأم أب وأب أب أم » للأول الثلثان » وللثانى الثلث . وإذا كان لآب الميت 
جدان من جهتين وكذلك لأمه » فلقوم الأب الثلثان » ولقوم الأم الثلث » ثم ما أصاب 
قوم الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه » وثلثه لقرابته من جهة أمه » وكذلك ما أصاب قوم 
الأم . وروى الحسن عن ألنى حنيفة ما أصاب قوم الأب كله لقرابته من قبل أبيه » وما 
أصاب قوم الأم فلقرابها من قبلى أبيها أيضا . 

مثاله : أب أم أب أب » وأب أب أم أب » وأبأم أب أم » وأب أب أم أم ؛ 
فللأولين الثلثان » وللآخرين الثلث لما بيناه . : 

الصنف الثالث ؛ وهو ثلاثة أنواع : الأوّل بئات الإخبوة وأولاد الأخعوات لأب وأم 
وأولادهم . والثانى بئات الإخوة وأولاد الأخو ات لآب وأولادم . والثالث أولاد الإخوة 
والأخحوات لأم وأولادهم . فان كانو| . من النوع الأول أو الثانى فهم كالصتف الأوّل 
فى تساوى الدرجة والقرب والإدلاء بوارث والقسمة . وإن اختلفا فى ذلك» فعئد ألى يوسف 
نعتير الأبدان ؛ وعند #مد تعتبر الأبدان ووصف الأصوفٍ . وإذكانوا من ألنوع النالك ٠‏ 
فالمال بيهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء اعتبارا بأصوهم : ولا خلاف فيه إلاما روى. 


هوه 


شاذا عن أنى يوسض أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانها من الأنواع وتساووا 
نى الدرجة فالمدلى بوارث أولى ؛ ثم عند أبى يوسف من كان منهم لآب وأم أولى ثم لآب 
ثم لأم ؛ وعند محمد يقسم المال على أصوهم وينقل نصيب كل أصل إلى فروعه .' 

مثاله : ثلاث بنات أخوات متفرقات » عند ألى يوسف المال كله لبنت الأخت 
لأبوين ؛ وعند محمد لها ثلاثة أخماس » ولبنت الأخخت من الأب خس » ولبنت الأخت 
لآم خس باعتبار الأصول فرضا وردا . ثلاث بنات إخوة متفرقين »عند ألى يوسف 
كل المال لبنت الأخ من الأبوين ؛ وعند محمد لنت الأخمن الأم السدس » والباى 
. لبنتالأخ من الأبوين : بنت أنمت لآب وبنت أخمت. لأم » المال للأولي عند أنى يوسف 
' لأنها أقوى؛ وعند محمد ا ثلاثة أرباع » وللأخرىالربع فرضا ورد"! اعتبارا بالأصول . 
ابنا أحث لأبوين وبنت أنحت لأم » عند أنى يوسف المال الابنين ؛ وعند محمد ابنا أت 
كأختين » فيقسم المال بذهم على خسة » وأولاد هؤلاء كأصوهم المدلى بوارث أولى 
إذا استووا . ' ْ 

مثاله : ابن ابن أخ لأم 3 وابن بنت أخ لأبوين » وبات ابن أخ لأب ؛» المال للبت 
لأنبا تدلى بوارث . ١‏ 

الصنف الرابع : أقر بهم إلى اميت أولاهم » فعمة الأب أولى من عمة ابلحد » وإن استوا 
فن كان لأب وأم أولى » ثم من كان لأب. » ثم من كان لأم ؛ فالعمة لأبوين أولى من 
العمة 'لأب ومن العمة لأم » والعمة لأب أولى من العم" والعمة لأم » والحالات والأخوال 
على هذا الارتيب. وإن تساووا فالقرابة وهم من جنس واحد فالمال بيهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين . وإن اجتمع الحسان العمومة والحثولة » فالثلثان بخاني العمومة والثلث لحانب 
المثولة كيف كانوا فى العدد والذكورة والأنوثة . ّْ 0 

مثاله : عمة وعشرة أخوال » للعمة الثلثان » وللأخؤال الثلث . عمة وخعال أو خالة » 
للعمة الثلثان وللخالة الثلث ؛ والقياس أن لايكون الخال والجالة شىء » لأن قرابة الأب 
أقوى كا لاشىء للعمة لأم مع العمة لآب » إلا أنا تركنا القياس باجماع الصحابة » فانهم 
"قالوا : للعمة الثلئان وللخالة الثلث » ولأن العمة لما كانت من جهة الأب فهى كالاب 
واللحالة كالأم » فصار كأنه ترك أبا وأما فيقسم بينهما أثلائا كذا هذا » بخلاف ما ذكر لأن 
العمات كلهن من جهة الأب » والعمة لآب أقوى من العمة لأم فلا ترث معها كالأعمام » 
وذوقرابتين من أحد ابدنسين لابحجب ذا القرابة الواحدة من الحنس الآتعر » لآن الصحابة 
رضى الله عْهم جعلونا الميراث بين اللجالة والعمة أثلاثا مطلقا فيجرى الإجماع على الإطلاق . 


عات 


مثاله : عمة لأبوين وشعالة لآب » الثلثان للعمة » والثلث للخالة . وروى ابن #ماعة عن, 
أنى يوسف-المال كله للعمة . خالة لأبوين وعمة لأب كذلك . وعن أبى يوسف المال 
كله للخالة ؛ وإذا اجتمع اللخنسان من جهة الأب وابحنسان من جهة الأم فالثلئان لقرايى 
الأب » والثلث لقرابى الآم » » ثم ما أصاب قرابة الأب ثلثاه لقرابة أبيه » وثلئه لقرابة أمه ‏ 
وما أصاب قرابة الأم كذلك . 

مثاله : عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالنها » الثلثان للعمتين بينهما أثلاثا » والثلث 
ألخالتين بيْبما أثلاثا وقد انكسر بالأثلاث فاضرب ثلاثة ى ثلالة تكن تسعة مها تصح . 
لح ل 0 » والله الموفق 


"فصل : فىالولاء 

وهو نوعان : ولاء عتاقة وولاء موالاة » وقد ذكرنا صورتبما وأحكامهما فى كتاب 
الولاء » ونذكر فى هذا الفصل ما يتعلق بالإرث » فنبدأ بولاء العتاقة فنقول : 

. إذا مات المعتق ولا عصبة له من جهة النسب فالمولى المعتق عصبته » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : الولاء من أعتق ع وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ الولاء لحمة كلحمة النسب » ومات 
معتق لابئة حمزة رضى الله عنهما عنها وعن بنت ؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المال هما نصفين . وأعتق,رجل عبدا له عند رسول الله عليه الصلاة والشلام » فقال عليه 
الصلاة والسلام إن شكرك )١(‏ فهو خير له وشر لك » وإن كفرك فهو شر له وخير للك ؛ 
وإن مات ولم يدع وارثا كنث أنت عصبته » ولايرث الأسفل من الأعلى لأنه لاقراية 
يما وإئنا ألحق الولاء بالنسب فى حق” الأعلى حيث أنعم على عبده بالإعتاق وتسبب إلى 
حيائه معنى » فجوزى باستحقاق الإرث صلة له وكرامة » وهذا المعبى معدوم من العبد فلا” 
يقاس عليه » فلو مات المعتق عن صاحب فرض » والمعتق أذ صاحب الفرض فرضه 
والباقى المعتق لأنه عصبته لما روينا ؛ والولاء يورث به ولايورث ٠‏ ققال عليه الصلاة. 
والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب ولايورث » وستحق ق بالعضوبة » 
وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام و كنت أنت عصيته » وليس للفساء من الولاء شي ء 


)١(‏ قوله وإن شكرك الخ : أى إن جازاك على إحسانك له وفهو خير له» » لأنه أدى. 
الشكر على النعمة:٠‏ وشرّ لك » لأنه يصل لك بغض الثواب ف الدنيا فينتقص ف ثوابك. 
فى الاتحرة «وإن كفرك » أى جحد نعمتك « فهوخير لك , لآنك نجد كل" الثواب ف الاخحرة. 
وشر لم لأن كفر النعمة مذموم شرعا ‏ اه 
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. بالإرث لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. 
أو كانبن أو كاتب من كاتين » وهو لأقرب عصبة المعتق 3 فلو مات عن ابن المعتق وأبيه 
فالولاء كله للابن ؛ وقال أبو يوسف : للأب السدس والباى للابن » لآن الأب يكون. 
عصبة حتى يحرز جميع المال لو انفرد . وما أنه صاحب فِزض مع الابن فصار كالزوج ' 
فلا يزاحم الابن العصبة ؛ ولو مات عن.جد مولاه وأخيه فالكل” للجد ؛ وقالا: بنهما: 
نصفان وقد عرف ؛ وعن عدة من الصحاية رنى الله علْهم أنهم قالوا : الولاء للكبر (1). 
أى للأقرب إلى الميت نسبا » وهذا لابعرف إلا سماعا فصار كالمروئ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وصورته : إذا مات المعتق عن ابئين » ثم مات أحدهما عن ابن » ثم ماث 
المعتق فولاؤه لابن مولاه دون ابن ابنه لما روينا ولأنه أقرب نسبا وعصوبة ؛ ولومات. 
الابنان وترك أحدهما ابنا والآخر ابنين فالولاء على عدد رعوسهم لاستوائهم فى العصوبة. 
والقرب"» ولأن الح لو مات قسمت تركته على حفدته كذلك » فكذلك ما ورثوه بسببه ؛ 
وأما مولى الموالاة فإن الأعلى يرث الأسفل ويعقل عنه إذا جتى مقابلة للغم بالغرم » وهو 
مؤخحر عن ذوى الأرحام لآن ذوى الأرحام يرثون بالقرابة وهى أقوى وآكد من الولاء 
لأنبا لانقبل النقض والولاء يقبله » بخلافٍ الزوجين حيث يرث معهما لأنهما بعد اموت ' 
كالأجائب » ولمذا لايرد” عليهما » فاذا أخذا حقهما صار الباق خاليا عن الوارث فيكون. 
مولى الموالاة . ولو اتفقا فى عقد الموالاة على أن يرث كل واحد من الاعر صح» وورث 
كل واحد مهما الآخر إذا لم يكن عصبة ولاذوسهم ولا ذو رحم » والفرق بين ولاء 
العتاقة وولاء الموالاة أن السبب فى ولاء الغتاقة العتق الذى هو إحياء معبى على ما بينا » 
وأنه من الأعلى خاصة » والسبب ف ولاء الموالاة العقد والشرط » فيئبت على الوصف الذى' 
عقدا وشرطا . والأصل فى الإرث بولاء الموالاة قوله تعالى ‏ وإلذين عاقدت أيمانكم فآ نوهم . 
نصيبهم - وكان ف ابتداء الإسلام يتوازثون بالعقد والحلف دون النسب والرحم حى 
نزل قوله تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهمأول ببعض - فنسخ تقديمه وصارمؤخرا عن ذوىالأرحام 
وهو مروئى عن عمر وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وعدا بن عباس ع و 
التابعين رضوان الله علييم أحمعين » على أنا نقول بموجب الابة فلا ورثه مع وجود 


الكير » قال فى متار الصحاح : وقولهم هو كبر قومه الهم : أى أقعدهم فى 
النسب »ء وق الحخديث والولاء الكبر » وهو أن يموت الرجل ويترك ابنا وابن ابن فيكونه 
الولاء للابن دون ابن الابن اه . 
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الغر”فى والد مى إذا َ 1 لت مات أولة , “فمال” ككل" واد للأحياء 


من ورثته . 


ذوى الأرحام ؛ وإنا نورثه عند عدمهم فلا تكون الآبة نانة وهو مذهب أضحابنا » 
ولأنه جعل ماله له بعقده » ولا تعلق للوارث به فصار كالوصية يجميع المال ولاوارث 
له » أوكان اكنه أجاز الوصية فانه يحوزكذا هذا » فصار مستحقا للمال فلا يوضع فى بيت 
المال » لأنه إنما يوضع ىبيت المال عند عدم المستحق" لاأنه مستحق « وسئل عليه الصلاة 
والسلام عن رجل أسلم على يد رجل ووألاه فقال : هو أَحْق" الناس به مياه ومماته , 
' يشير “إلى العقل والإرث فىهاتين اخالتين . 
فسلى 
(الفرق ولقيق إقام لويم عات أولا : فال كل وإحد للأحياء من ورئتة) وهكذا 
كي فى كل جماعة ماتوا ولا يدرى أننهم مات ,أولا كالقتل والخرق ونخوهم.» وهو قول 
م . وعن على” زان سوه أنه يرث بعضهم بعيًا إلا مااورث من 
صاحبه وهو قول أفىحنيفة أولا . ؛ 
مثاله : أخوان غرقا ولكل واحد سعون ديئارا وخلف ينتا وأما وعما » فعند عامة العلماء 
تشع ترك كن ولع بين الأحباة ون ورك ابنت والام والع' على ستة » ولا يرث أحدها 
من الآخر . وعلى قول على" وابن مسعود يقسم التسعون للبنت النصين حمسة وأربعون ديارا 
وللأم الدس غخسة عشر دينارا » والباى وهو ثلاثون للأخ ؛ ولا شىء العم ) م يقسم 
الثلائون بين البنت والآم :و الع" أسداسا كنا تقدام ؛ والصحيح قول العامة لأنه احتمل 
مونهما معا واحتمل تقدام أحدها واحتمل تأخحره » فوقع الشلك" فى استحقاقه الميراث 
واستحقاق الأحياء متيقن فلا يعارضه الشك" » ولأن أحدهما إن جعل حيا حنى ورث من 
الآتر كيف يجعل ميتا حى يرثه الأخعر ؟ وإن عل موت أحدهما )١(‏ أولا ولايدرى أبهم ٠١‏ 
هو أعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك حى يتبين أو يصطلحوا . 


)01( قوله وإن علم موت أحدهما » مئله فى شرح اجمع لمصتفه » ومثله أيضا فى شرح 
السراجية لمصنفها » وتبعه بعضى شراحها وعلله فى حاشية عجم زاده بقوله : لآن التذ كير 
غير ميئوس هئه ء وقد استدرك عليه ى معراج الدراية بعبارة ضوء السراج . وقال العلامة 
قاسم : إن ماف الاختيار قول الشافعية ومذهب الحنفية لاتوارث بالكلية » ويجعلان كأنبما 
مانا معا فتئبه لذلك أه يحراوى . 


اا 
فصل 
ا ار 50 ع عن  -‏ * مووش ث: لاض هر ا معام ع1 عا مقر 
المجومى لايرث بالأكحة الباطلة » وإذا اجشمم فيه قرابتان لو تفرفنا 
فى شخصين ورثا_بهما ورث بهما . 
يي ٍّ- وى 


و 07 
والحمسل برت وبر مت هيه . 


فصل 

( انجومبى لايرث بالأنكحة الباطلة ) لبطلانها » ويرث بالقرابة لثبوتا » كما لو مات 
وترك امرأة هى أمه ,أو أخحته ترث بالأمومة والأخيرة دون الزوجية ( وإذا اجتمع فيه قرابتان 
لو تفرقتا ى شخصين ورثا مهما ورث ببما )» وهو مذهب عامة الصحابة . وقال زيد بن 
ثابت : يرث بأثبهما » وهى البى يورث بها بكل”. حال .» وبه قال مالك والشافعى ؛ 
وص الا 1د كل واحدة من القرابتن بائقرادها علة صا حة لاستحقاق الإرث » 
ويجوز أن يستحق” الواحد مالين يجهتين إذا وجد سببا استحتاق كابى عوأحدها أخ لأم 
أو زوج على ما تقدم ء ولا يلزم الآخت لأبوين حبث لاترث بقرابى الأبوة والأمومة ؛ 
لأن الشرع جعلهما قرابة واحدة ف التوريث نصا لاقياسا . وصورته : مجومى تروج بنته 
فولدت منه بنتا ثم مات ققد مات عن بنتين فلهما الثلثان والباق لعصبته وسقط اعتبار 
الزوجية » ولو مانت بعده البنت الى كانت زوجة فققد ماتت عن بنت هى أختها ء فلها 
جميع المال النصف بالبنتية والنتصف بعصبة الأختية ؛ وعند زيد لها النصف بالبنتية لاغير ؛ 
:ولو مانت بعده البنت المولودة فتّد خلفت أمها وهى أخّها من الأب فلها الثلث بالأمومة 
والنصف بالأختية والباى للعصية. . وعند زيد لها الثلث بالأمومة لاغير لأنما أننتهما قرابة 
لأنبا لاتحجب بحال ء وإذا ترافعوا.إلينا قسمنا بنهم كالقسمة بين المسلمين » قال تعالى 
.- فان جاءوك فاحكم بهم - وهو مروى عن عمر وعلى وابنمشعود وابنعباس » ورواية 
:عن زيد رضى الله عهم . 

فيا 

( والحمل يرث ويوقف نصيبه ) باجماع الصحابة» ولآنه يحتمل وجوده فيرث » ويحتمل 
عدمه فلا يرث فيوقف حتى يتبين بالولادة احتياطا ؛ فان و لك إلى سنتين حيا ورث لأنه 
عرف وجوده وإن احتمل حدوته يعد اموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما .حى. 
.ينبت نسبه لقيام الفراش فى العد.ة » وهدًا إذا كان الحمل من الميت ؛ فأما إذا كان من"غير 
الميت» "كما إذا مات وأمه حامل من غيرأبيه وزوجها حى » “فان جاءت به لأأكار من'منتة 


م الاختار ب تامس 
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شبر لايرث لاحّال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالششك إلا أن تقر الورثة يحملها يوم, 
اموت + وإن جاءت به لأقل من ستة أشبر فانه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته » ثم 
الحمل لايخلو إما أن يكون ممن يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان أو يكون مشاركا 
؛ فان كان يحجب -حجب حرمان » فان كان يحجب اللجميع كالإخوة والأخوات. 
والأعمام وبنيهم توقف جميع التركة إلى أن تلد ٍلحواز أن يكون الحمل ابنا » وإن كان يحجب. 
البعض كالإخوة والحدة تعطى اتخدة الندس ويوقف الباق » وإن كان محجب حجب. 
نقصان كالزوج والزوجة يعطون أقل" النصيبين ويوقف الباق » وكذلك يعطى الآبه 
السدس لاحمّال أنه ابن » وإن كان لايحجبهم كالحد وابحدة يعطون نصييهم ويوقف الباق » 
وإن كان لايحجبهم ولكن يشاركهم بأن ترك بنين أو بئات وجملا » روى ابن المبارك عن 
أى خنيفة أنه يوقف له نصيب أربعة من البنين أو البنات أيهما أكثر لأنه قد وقع ذلك. 
فيوقف ذلك احتياطا » وكان شريك بن عبد الله مثمن حمات به أمه مع ثلاثة . وروى هشام, 
عن ألى يوسف وهو قول محمد أنه يوقف نصيب ابنن لأنه كثير الوقوع وما زاد عليه 
نادر فلا اعتبار به . وروى الحصاف عن ألى يوسف ؤهو قوله أنه يوقف نصيب ابن واحد. 
وعليه الفتوى.لأنه الغالب لمعتاد وما فوقه محقمل » والحكم مب على الغالب دون المحتمل + 
فان ترك ابنين وحملا ؛ فعلى قول ابن المبارك يوقفثلنا الممال » وعلى قول محمد نصف المال 
وعلى قول أنى يوسف ثلث المدال ؛ وإن ولد ميتا لاحكم له ولا إرث » وإنما تعرف حياته. 
بأن تنفس كا ولد أو استهل” بأن سمع له صوت أو عطس أو رك عَضو منه كعينيه. 
أ شفتيه أو يديه » لأن بهذه الأشياء تعلم حياته » قال غلية الصلاة والسلام 5 إذا اسنبل” 
الصبئ ورث وصل عليه » فإن خخرج الأكثر حيا ثم مات:ورث » وبالعكس لااعتبارا 
للأكثر ؛ فإن خرج مستقيا فاذا خرج صدره ورث » وإن خرج منكوسا يعتبر خروج. 
سرته » وإن مات بعد.الاسّهلال ورث وورث عنه . 


فصل المفقود 
وقد ذكرنا أحكامه وما يتعاق به حاك نّياتة » ومتى يحكم بموته فىبابه » ونذكر هنة 
ما مختص" بالإرث فنقون :هن مات فى حال ققده تمن 'يرثه المفقؤد نوقت نضِيب المفقود. 
إلى أنهيتبين حاله لاحمال بقائه .. فاذا مضت المدة الى 'تقدم ذكرها عل ما فيها من الاختلاف 
من تركة-غيره فانه :برد -على ورثة ذلك الغير ويقستم أبينهم كآن المفقود لم يكن لأنا نيفنة 
بكوهم وازثين وشككنا فيه » فكان توؤرييهم أؤلى لأ الشلكة لأيغارض” ليقي ©  ”‏ 


م 


والأصل فى ذلك إن كان معه وارث يججب به لايعطى شيئا » وإن كان لايحجب ولكن' 
ينقص يعطى أقل” النصيبين٠ويوقف‏ الباق . 

مثاله : مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن"» يعطئ البثتان النصف لأنه 
متيقن ويوقف النصف الآخر ».ولا يعطى ولد الابن شيا لأنهم يحجبون به فلا يعطون 
بالشك” ؛ وإن كان معه وارث لإيحجب كالحد وابحدة يعطى كل نضيبه كما بى الحمل . 


فصل الحثى 


قد سبق فى كتاب الى صورته وأحكامه والاختلاف فيه والدليل:على توريثه من.مثاله» 
ونذكر الآن أحكام ميرائه . والأصل فيه أن أيا حتيفة رحمه الله يعطيه أخس” النصيبين 
فى الميراث احتياطا » فلومات أبوه وتركه وابنا فللابن سهمان وله سهم ؛ ؟ ولو تركه وينتا 
فالمال بيبما نصفان فرضا ورذا . أت لآب وأم وخنى لآب وعصبة » للحت ت النصف 
وللخنبى السدس تكثلة الثلثين كالأحت من الأب والبائى للعصبة . زوج وأم ونخنى لأبوين 
لز وج النصف وللأم الثلث والباق للخنى ويجعل ذكرا لأنه أقل . زوج وأخت لأبوين 
وخخحنى بى لآب سقط ويجعل عصبة لأنه أسوأ الحالين . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : : 
الخنثى نصف. نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى عملا بالشبيين » وهو قول الشعبى .. 
مثاله : ابن وخنثى . قال محمد على قول الشعبى : المال بينهما على اث عشرسهما للابن 
مئنة الك ةوقال آبو نوست بريعة الله : على سبعة ء للاين أربعة » وللختى 

ثلاثة » لأن الابن عند الانفراد يستحق” جميع المال » واللنتى ستحق ثلاثة أرباعه » فاذا 
انجتمما يقمم بينهما على قادر -حقييما يغارب" هذا بأزبعة وهذا بثلاثة فيكون ميعة . وحم 
رجه الله أن. الحنتى : لو كان ذكرا كان المال بيبما نصفين » ولو كان أنبى كان آثلاثا 
فيحتاج إلى حساب,.له نضف وثلث:وأقله ستة » فلو كان اللحنى إذكرا يكون له ثلاثة 1 
ولوركان أنى فاثنان فسهمان له بيقين "ووقع الشلك” سهم فينصفٍ فيكون له سبمانٍ 
و نصعب فيضعف ليزول الكسر فتضير اثنى عشر للخثى: خمسة وللابن سبعة'» وعلى هذا 
تخرج جع مسائل الحنى . 


قد ذكرنا أن الموائع من الارث : الرق” » والقتل .» واختلاف الملتين والدازين حكة .: 
أما-الرق فلن العبد لاملك له وليس .من أهل الملك والقلك» وكذلك: المكانئب . فالا 


س1١"‎ 
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عليه الصلاة والسلام ١‏ المكاتب عيد مايق عليه ذرمم » فلا يرث ولا يورث ولا 
يحجب » فان مات وترك وفاء أدىعنه بدل الكتابة والباق لورثته على ماعرف فىبابه » 
والمستسعىكالمكائب عنده » وقد مر ف العتق . وأما إلكفر » فلقوله عليه الصلاة والسلام 
« لايتوارث أهل ملتين شى » لايرث كافر من مسلم ء ولا مسلم من كافر » والكفر كله 
ملة واحدة يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت شرائعهم. روى سعيد بن جبير عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال : الكفر كله ملة واحدة ولآن الكفر كله ضلال وهو ضد الإسلام فيجعل 
هلة واحدة » ويتوارثون يما يتوارث به أهل الإسلام من الأسباب إلا الأنكحة الباطلة ؛ 
واختلاف الدارين حقيقة أن' يكوان لكل دار ملك على حدة ويرى كل واحد منهنا 
قتال الآخر كالروم والصين» لأن عند ذلك تكون الولاية منقطعة فها بهم كدار الإسلام 
ودار الوب . ا 

أهل الذمة وأهل الخرب لاتوارث بيهم » سواء كان الحرنى فى دارهم أو مستأمنا 
عندنا لايرث الأذى ولا يرثه الذى لانقطاع الولاية فيا بين أهل الدارين , » لآن الحربى 
باق على حكم حربه فانه لايمنع من العود إلى داره » وهذا معنى اختلاف إلدارين حكا ؛ 
وإذا مات. المستأمن عندنا وترك مالا يحب أن نبعثه إلى ورثته وفاء بمقتضئى الأمان ؛ 
ومن مات من أهل الذمة ولاوارث له فاله لبيت المال لأنه لامستحق له » وميراث المرتد 
«وأحكامه مر فى السير . وأما القتل فالقاتل مباشرة بغير حق لايرث من مقتوله عمدا كان 
أو خطأ لقوله صل الله عليه وسلم « لاميراث لقاتل بعد صاحب البقرة » من غير فصل بين 
العمد واللخطأ »وقتل الصبى والنجنون والمعتوه والمبرسم والموسوس لايوجب حرمان الميراث 
لأن الخرمان ثبت جزاء قتل محظور ء وفعل هؤلاء ليس بمحظور لقصور النطاب عنْهم 
غصار كالقتل بحق » والحديث خص" عنه القتل يحق فدخص هذه الصور بظاهر آيات 
المواريث وظاهر الآيات أقى من ظاهر الحديث . والتسبيب إلى القتل لايحرم الميراث 
كحافر البثر وواضع الحجر وصب الماء فى الطريق ونحوه » لآن حرمان الميراث يتعاق 
بالقتل بحقيقة والتسبيب ليس قتلا حقيقة لأن القئل ماحل" فى الحى فيوثر فى انزهاق الروح 
والتنبيب ليس كذلك لأنه فعل فغيره تعدى أثره إليه » وصار كن أوقد نارا فى داره 
فأحرق دار جاره لاضمان عليه ؛ وكل قتل أوجب القصاص أو الكفارة كان مباشرة فيحرم 
به الميراث » ومالا يوجب ذلك فهو تسبنب للا ,م الميياث » والراكب مباشر لآن ثقله وثقل 
الدابة اتصل بالمقتول فكأنهما وطثاه جميعا » والنائم ينقلب على مورثه فيقتله مباشرا » 
والقائد والسائق مسبب لأنه لم يتصل ثقله بالمقتول فلا يكون مباشرا » وف قتل الباغى. العادل 
وعكسه تفصيل ونخلاف عرف ف السبر بتوفيق. الله تعالى . 


ل197اس 


الي #ايه اس #8" ارس عد قن #0ه وم عوسي اله اس و اس سرش ها ىر 
المناسّخة : أن .يموت بعفن الور أ قبل القسمسة .و الأصل فيه أن 
ل اسه تك ساراس الى ساك سرس عن عن مل 


جلتع فت طةة” انك الأول لصتس فريفنة* حبك الآلى +« قاذ اتتقتم تصلبة: 


5 الثّانى من' فريضة الأولر على ورثته فقد ' سمت المسسالتان, ؛ وَإن' كان 
لبستقمر » فان" كان” بين سيامه ومسألته موافقة" اضرب وق" ميمح 


الانى ف التتصحيحٍ الأو ل ؛ ون" 4 يكن" ا موا فقة” فقة فاضر ب كل لذن 


فى الأول. 2 فالحاصل مرج المسألتين : : 


وطتريق” القسمة أن' تتضرب مهام وَرثة المت الأول ق امروب » ويام 


ل 


ل 


ورثّة الت الانى فى كل" ماقى يدم أو فى وفقهٍ » ؛ فان مات ثالث ف 
السألحين الأأوليين ٠‏ وَانظترا إلى مهام التالث مهما إن" كان ما اين 
أحد هما ء فان القسم تقفسّمت على مسألته فقدا صَحنّت المسائل” الثّلاث » 


فصل المناسخات: 


( المناتغة : أن يموت بعض الورثة قبل القسمة . والأصل فيه أن تصحح فريضة الميته 
الأول وتصحح فريضة الميت الثانى ».فان انقسم نصيب الميت الثانى من فريضة الأول على 
ورثته فقد سحت المسألتان ) . 

مثاله : ابن وبنت مات الابن عن ابنين » فريضة الأوّل من ثلاثة للابن سهمان وللبشته 
سهم. » وفريضة الثانى من اثنين فيقسم نصيبه على ورثته ( وإن كان لابستقم » فان كان 
بين سهامه ومسألته موافقة فاضرب وفق التصحيح الثافى فى التصحيح الأو ل ؛ وإِنلم 
يكن بنبما موافقة فاضرب كل الثانى فى الأول » فالحاصل مخرج المسألتين . 
وطريق القسمة أن تضرب مهام ورثة الميت الأوّل فى المضروب » وسهام ورثة الميت الثاق: 
فى كل ما فى يده أو فى وفقه ) لآن تركة الثانى بعض فريضة الأول » فاذا صار جميع الفريضة 
الأولى مضروبا فى جميع الثائية صار كل بعض منها مضروبا فىجميع الثانية فتصير جميع الثانية 
مضروبا فى بعض الأولى وهو تركة الثانى ضرورة لأن الضرب يقوم بالطرفين ( فان مات 
ثالث فصحح المسألتين الأوليين ) على ما ذكرنا ( وانظر إلى سهام الثالث معهما إِنه 
كان مهما أو من أحدهما » فان انقسمست على مسألته فقد صمت المسائل الشلاث » 


اس 


إن" "ل" تتثقتيي" فاضش رب ستسألتته” أ وتقتها فيا تتا ملثه” الأأوليان » "قن" لله" 
شىاء” من الأثولى والثّانية مَعمْرُوبٌ فى الذّالثة أو فى وقثقها » ومن" له شى'ء” 
فى الثالتة مَمْسرُوب فى مهام الَينّت اللثّالث أوْ فىوققها » وكتذ! إن' مات رابع 
وخامس" . | 
إن لم تسم فاضرب مسألتة أو وفقها فيا سحت منه الأوليان فو له فى معن الأول 
والثانية مضروب ف الثالثة أو فى وفقها » ومن له شبىء ف الثالثة مضروب فى سهام الميت 
الثالث أو فى وفقها » وكذا إن مات رابع وخامس ) . 

مثاله : امرأة وأم وأخحت من أم وعم" » مات العم وخخلف ابنا وبنتا ؟ الاوك من اثى عشر 
والثانية من'ثلائة وسهام العم ثلاثة تستقم على مسألته فقد سحت المسأاتان من اثثى عشر . 
آخر: زوجة وثلاث أخواتمتفرقات وعم ماتت الأخت من الأبوين وخلفت هؤلاء ؛ 
. الأول من ثلائة عشر للأخخت من الأبوين سنة تنقسم على تركنها فصحت المسألتان من 
ثلاثة عشر » حصل للأخت من الأب خسة : سهمان من الأولى » وثلاثة من الثانية » 
وللأخت من الأم ثلاثة » من الأول سبمان ومن الثانية سهم ) وللع” سهمان من الثانية » 
وللزوجة ثلاثة من الأولى . آخر زوجة وثلاث أخوات متفرفات » ماتت الأخت من 
الأبوين وخلفت زوجا وأختا لأب وأخعنا.لأم » الأولى من ثلاثة عشر » والثانية من سبعة » 
وسهام اميت الثانى من التركة الأولى ستة لاتستقم عن مسألا وهى سبعة ولا موافقة » 
فاضرب سبعة في ثلاثة عشر يكن” إحدى وتسعين مها تصح المشبألتان . آخر زوجة وثلاث 
أخوات متفرقات.وأم وأخ لأم.من سبعة عشر. » ماتت الأم وخلفت أبا وأما وابنا وابنتين 
من ستة وسهامها من الأولى اثنان لاتستقيم على مسألا لكن توافق بالنصف > فاضرب وفق 
مسألنها وهو ثلاثة فى سبعة عشر.يكن” إحدى وخحسين مها تصح المسألتان » فكل من له 
شىء من الأولى مضروب فى ثلاثة » ومن له شىء من الثانية مضروب فى واحد فيكون 
للمرأة تسعة وللأخحت من الأبوين ثمانية عشر وللآخحت من الأب ستة » وللأخت من الآم 
سستة » وللأخ من الأم ستة » ولكل وإحد من الأبوين سهم واحد )١(‏ . آتحر ابنان مات 
أحدهما وترك ينتا واخخا ؛ ثم مانت البنت وتركت ز وجا وبنتا وعما هوابن الميت الأول » 
الأولى من اثنين وكذلك الثآنية » والثالثة من أربعة.» اضرب أربعة, فى مبلغ الفريضتين 
الأوليين وهى أربعة تكن سن عشر مها تصح المسائل » للع من المسألتين الأوليين سهمان 
من مسألة الأب , وسبم من الأخ اضرببا ىأربعة يكن .ابى عشر » وكان للميث الثالث 
سهم من أبيها مضروب قأربعة يستقم على وراتها » للبنت سهمان.ء وللزوج سهم » 


(1).أى مضرؤيا فى ثلاث .» وبذل.يكون المجموع :واحدا وخسيّن اه , ٠‏ 


114ب 


كه إلى ل 5 ع2 2 م .3 2 55 2 2 
أن الفوروض توعان : الأول التصضن والرسم والشمن . والثانى الألث 


0 


اانا سل اط م دبي ل مم ده 0-07 ماد وما مس ءءء ٠.‏ 
والالثان والسدس » فالنصف من اثانتين » والربع من أربعة والشمن من* 


2 0000 سل شع الى 00-353 سل أ فا عر ىاش ل 0905 م 
نمانية »ء والثلتان والشلث مه* قثلاثّة وا ن م0" سكّة ع 'فاذ 
0 1 , ولتت ين لاله الاين والعد عاد تين شيكة © فإذ ا 
اختتلط النصطف من التوع. الأول بكل التوع الثانى أو ببعلضه أؤ باتاتين» 
فهىّ من' سئة » وإن اختتلط الريم بالكل أو ببئضه “فن اذى عشر , 
8 9 1 0 و 1 


وإن اختلط القن كذالك “فلن أربعة وعشرين ؛ 


والباى العم وهو سيم فحصل له وهو ابن الميت الأول وأخ الثانى وعم الثالث ثلائة عشر 
من المسائل » من الأولى ثمانية » ومن الثانية أربعة » ومن الثالئة سهم . آخر رجل مات وترك 
ابنين و بنتين ثم مات أحد الابنين عن امرأة وبقت وغصبة » الأولى من ستة والثانية' من 
تمانية »-وسهامه من الأول ائنان لايستقم على مسألته لكن يوافق فزيضة بالنصف فاضرب 
.وفق فريضته وهو أربعة فى الفريضة: الأولى وهى ستة تكن" أربعة :وعشرين منها تصح 
المسألتان غ كان للابن من الميت الأول سهمان «ضروبان فى أربعة تكن” مانية » وللبنتين 
سهمان مضروبان فى أربعة ثمانية » وللزوجة سهم «ضروب فى وفقا فريفبة وهو سهم يكون 
طاء وللبنت أربعة مفروبة فى سهم هى لها ظ والعي" ثلاثة فى سهم هى له ؛ ولو ماتت البنت 
.عن زوج وأم وعصبة تبصح من ستة » وسهامها من المسألة الثانية أربعة » وييهما موافقة 
بالنصف فاضرب وفق فريضها وهى ثلاثة فى مبلغ الفريضتين .الأولتين وهو أريعة وعشرون 
تكن" اثنين وسبعين منها تصحّ المدائل ؛ وعلى هذا تخرج جميع «سائل هذا الباب ». والذى 
يسبل ذلك المماشرة وكبرة العمل. بنوفيق الله بعالى . 
حساب الفرائئض : 
اعم أن الفروض 'نوعان : ' الأول النصف والريع. والفن . والثانى الثلث والثلثات 
والشدش ) وعخرج كل 'كسر عدد ماق الواتحدٍ من أمثاله وتخرج الكسر المكرر مرج 
الكس" للفرد كالثلت والثلثين والسدس والسدسين: ( فالنصيف من اثنين » والزبع “من 
أربعة -» وَالمّن من ثمانية- » والثلثان والثلث من: ثلاثة » والسدس والسدسان من ستة ؛ فاذا 
اتختلط النصيت من النوع الأول بكل النوخ الثانى) وهو الثلثوالثلثان والسدس( أو ببعضه ) أىا, 
بواححد منها ( أو باثثين فهى من منتة + وإن اتختلط الريع :بالكل أو ييعفبه فن اث عشر » 
وَِنْ اختلط الثن- كذلك من أربعة. وعشرين ) وقد تقلام أمثلته ق-ففسل العول: + 


176 ولاب 


وإن اتكسرت فاضر ب علد رعو س من اتكتسر عليه فى أصل المسألة 
70 إن' كانتت عائلة” فا حرج حصت مه المسألة.» وإن وافى” مهامهث” 
علا" فافنرب' وق" عدو هم' فى الشدالة » وأنز اللكتسترنا مل فربقتئين 
فاطلب الموافقة” سين مهام كل فر بقار وعدد هو" 5 ع العد د ين » فإن” 
كانا "متائكين فاضْرب أحَدهما فى أصّل السألة. » وإن' كانا متداحلكين 
فاضْرب أكارهما » وإن" كانا متوافقسين فاضرب وفق” أحد هما والآخر 
57 ف السألة » وإن' كانا متبايتين فاضْرب كل أحّد هما فى الآخر 
م المجتموع فى السألة » 


( فاذا سمت الفريفنة » فان انقسمت سيامْ كل فريق عليه فلا حاجة: للضرب » وإن. 
انكسرت فاضرب عدد رعوس من انكسر عليه فى أصل المسألة وعوها إن كانتٍ عائلة. 
فا خرج صمت منه المسألة )' مثاله : امرأة وأخوان للمرأة الربع سهم يبى ثلاثة لايستقم على, 
أخونن رولا يوافقه فاضرب انين فى أربعة يكن" ثمانية منيا تصمح ( وإن وافق سبامهم, 
عدده فاضرب وفق عددهم فى المسألة ) مثاله : امرأة وستة إخوة ‏ للزوجة الربع يبى. 
ثلاثة لاتستقم على ستة وبيهما موافقة بالثلث + فاضرب وفق عددهم وهو اثناك فى أصل 
المسألة وهوأربعة تكن” ثمانية منها تصمّ » كان لازوجة سهم.فى اثنين تكن" اثنين » وللإخوق 
ثلاثة فق اثنين يكن ستة لكل واحد سهم : آخر زوجة وستة إخحوة وثلاث أخوات لأبوين» 

أصلها من أربعة » للزوجة سهم يبى ثلاثة لانستقم على خخسة عشر لكن بيهما موافقة بالثلث. 
فرجع الحمسة عشر إلى ثلها وهوخسة فاضرب خسة فى أربعة تكن عشرين مها نصعمّ ( وإنه 
انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددم ثم بين العددين » فان, 
كانا ميائلين فاضرب أحدهما فى أصل المسألة » وإ كانا متداخلين فاضرب أكثرهها ع 

,.وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما فى الآخر فاشخرج فى المسألة » وإن كانا متباينين 
فاضرب كل أحدها ف الآخر ثم اجموع ف المسألة ) مثاله : ثلاثة أعنام وثلاث بنات » 

لابنات الثلثان يبى سهم للأعمام فقد انكسر على الفريقين وهما متّائلانفاضرب عدد أحدهما 
وهو ثلاثة فىأصل المسألة تكن" تسعة منها تصمّ . آخر مس جدات ومن أخوات لأبوين. 
وعم" أصلها من ستة و لا موافقة بين السبام والأعداد لكن الأعداد متائلة » فاضرب أحدهما 
وهو خسة فالمسألة تكن' ثلائين منها تصح . آخر جدة وست أخعوات لأبوين وتسع أخحواته 
لأم من سنة وتعول إلى سبعة » للجدة سبمو للأخوات لأم سيمان ولا موافقة وللأحوات 
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إن اتكسر على ثلاث فرق أو أكثر فكذالك” تطلب المشاركة أولا 'بنين 
الاير م 6 5 0 الأعلدااد والاعتداد 2 ُ ثم افعتل* 21 فعلت فق 
رين ن ف المدالة والمائلة واشرائقة واللبايتةر وما حصّل” من الفرب 


سانل ارق وسهامهم” م جزء السيلم. فاضربه ف أصل المسألة 5 


لأبوين أربعة وببنهما موافقة بالنصف فترجع إلى ثلائة وهى داخلة فى النسعة » 52 
تسعة فى أصل المسألة وهى سبعة تكن ثلاثة وستين مها تصح . آخر بنت وست جدات 
1 وأربع بنات ابن وعم » من ستة ولا موافقة بين السهام والأعداد » لكن بين الرعوس 
وهى الستة والأربعة موافقة بالنصف فاضر ب نصف أحدهما فى الآخر يكن" الى عشر 
ثم اثنى عشر فالمسألة يكن” اثنين وسبعين منها تصح . آعر زوجة وست عشرة أخنا لآم 
وخسة وعشرون عما ربع وثلث ومابى أصلها من اثنى عشر » وبين سهام الأخوات. 
وعددهن موافقة بالربع فترجع إلى أربعة » وبين الأعمام وسسهامهم موافقة بالمحمس فترجع 
إلى خسها وهى خسة ء ولاموافقة بين الأعداد » فاضرب أحد العددين وهواريعة فالآخر 
وهو خسة يكن" عشرين ثم اضربها فى أصل المسألة. النى عشر يكن" مائتين وأربعين منها 
تصح ( وإن انكسر على .ثلاث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أو لا بين السهام, 
والأعداد » ثم بين الأعداد والأعداد » ثم افعل "كا فعلت ف الفريقين ف المداخلة والمماثلة. 
والموافقة والمباينة ) ولا يتصوّر الكسر على أكثر من أربع فرق ف الفرائض ( وما حصل, 

من الضرب بين الفرق وسهامهم يسعى جزء السهم فاضربه فى أصل للسألة ) ماله : أربع 
زوجات وثلاث جدات واثنا عشر عما : أصلها من اثثى عشر لازوجات الربع ثلاثة » 
ل 0 
الأعداد متداخلة » فاضرب أكثرها وهو اثنى عشر فى أصل المسألة تكن" ماثة وأربعة 
وأربعين منها تصح » كان للزوجات ثلاثة ف اثى عشر تكن ستة وثلائين لكل زوجة 
تسغة » وكان للتجدات سهمان فاثى عشر أر بعة وعشرين لكل جدة ثمانية » وكان للأعمام 
سبعة فاثى عشر أربعة وثمانين لكل عم" سبعة . آنحر ست جدات وتسع بنات وخسةعشر 
عما أصلها من ستة.» للجدات «.هم لابنقسم ولا موافقة » وللبنات أربعة كذلك » وللأعمام 
سيم كذلك ء وبين أعدادهم موافقة» فاضرب ثلث ابندات وهو اثنان ى عدد اابنات وهو 
تسعة نكن" ثائية عقي م اضرابت لها اقلث وغرفية فى عدد الأعمام وهو خخسة عشز 
تكن" تسعين » مم اضرب التسعين فى أصل المسألة وهو ستة تكن خحسماثة وأربعين مها 
تصح ١‏ انر ورخان رس عات أرب د نالل وصتر وتاا ١‏ اراس الى عقر 
للزوجتين الربع ثلاثة لاتنقسم ولا موافقة » وللجدات السدس سهمان لاينقسم لكن بيتهما 


19و ت- 


موافقة بالنصف فيرجع إلى نضفها و هى خسة » وللأخخوات الثلث أربعة لاينقسم ولكن 
.يوافق بالزبع فيرجع إلى ربعها وهو عشرة » وللأعمام ما بى وهو ثلاثة لاتستقم ولا موافقة؛ 
' والدمسة والعشرة داخلة فى العشرين » فاضرب عشرين فى أصل المسألة وهو اثنا عشر 
تكن" مائتين وأربعين منها نصح . آآخر أربع زوجات وخس عشرة جدة وثمانى عشرة بنتآ 
وستة أعمام » أصلها م نأربعة وعشرين » للزوجات القن ثلاثة لايستقم ولايوافق » وللجدات 
السدس أربعة كذلك » وللبنات الثلثان ستة عشر بِدْهم موافقة بالنصف فيرجم إلى النصف 
وهى نسعة » بى للأعمام سهم معنا أربعة وخسة عشر وتسعة وستة وبين النسعة والستة موافقة 
بالثلث فاضرب ثلث أحدها فى الآخر يكن ثمائية عشر بينهما وبين الحمسة عشر موافقة 
بالثلث أيضا 2 فاضرب ثلث أحدهما فى الآخر يكن" تسعين وهى توافق الأربعة بالنصيف 
غاضرب ائئين ف النسعين يكن" ماثة وثمانين اضربها فى أصل المسألة أربعة وعشرين يكن" 
. أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين منها تصح . آحر زوجتان وعشر بنات وست جدات 
وسبعة أعمام » م نأربعةوعشرين » للزوجتين الفنثلاثة لإينقسم ولا يوافق» وللبنات الثلثان 
ستة عشر بينهما موافقة بالنصف فترجع إلى خسة » للجدات السدس أربعة بينهما موافقة 
بالنصف أيضا يرجع إلى ثلاثة » وللأعمام سهم ء هنا اثنان وخسة وثلاثة وسبعة كلها متباينة 
غاضرب ائنين فى خسة تكن" عشرة » اضربها فى ثلاثة تكن ثلاثين » اضربها فى سبعة 
تكن" عائتين وعشرة » اضربها فى أصل المسألة تكن" خسة آلاف وأربعين . 
فصل : فى ٠عرفة‏ التوافق والعائل والتداخل والاين 
٠‏ اعلم أن.كل عددين لامخلو عن هذه الأقسام الأربعة . أما الميائلانٍ فهما المتساويان 
كالثلاثة والثلاثة » واللحمسة واللحمسة وهذا يعرف بالبديبية . وأما المتداتحلان فكل عددين 
أجدهما جزء الآخخر وهو أن لايكون أكار من نصفه كالثلاثة مع النسعة والأربعة مع 
الاثنى عشر » فالثلاثة ثلث التسعة » والأربعة ثلث الاثنى عشرء والأربعة نصف إلعّائية » 
.وكذلك الثلائة مع الستةٍ . طريق معرفة ذلك أن تسقط الأقل” من الأكثر » فان فى به, 
فهما متداخلان كاللحمسة والأربعة مع العشرين » فاناك إذا'أسقطت ! لحمسة من العشرين 
أريع مرّات » أو الأربعة خخس مرَات فنيت العشرون فعلمت أنهما متداخلان . أو تقول : 
كل: عددين :ينقسم الأكثر على الأقل” قسمة صميحة فهما متداخلان كا ذكرناء» فانك 
إذا قسمت العشرين على الحمسة يحىء أربعة أقسام صحيحة » وكذلك إذا قسمها على الأربعة 
يحىء خمسة أقسام صححيحة. وأما المتوافقان فك لعددين لايفنى أحدهما الآآخر ولا ينتقسم عليه 
لكن يفليهما..عدد. آخر يكونان متوافقين يمزء العدد المفنى : كالمانية مع الاثثى عشر 


- 


تفنييما أربعة فهما متوافقان بالربع » وكذلك خسة عشر مع خمسة وعشرين يفليهما خسة 
فتوافقهما بالحمس ء وقد يفنيهما أعداد كاثى عشر وتمانيةعشر فانه يفنيهما الستة و الثلاثة 
والاثنان فيؤخذ جزء الوفق من أكثر الأعداذ فيكون أخصر ف الضرب والحساب . 
وطريق معرفة الموافقة أن يتقص أخدهما من الآنخر أبدا » فا بتى فخذ جزء الموافقة من ذلك 
كخمسة عشر مع خمسة وعشرين » فانك إذا نقصت مها الكمسة عشر تبق عشرة » فاذا 
نقصت العشرة من خسة عشر تبى خمسة » فاذا نقصت الحمسة من العثبرة تبق'خسة فتأحذ 
جزء الموافقة من خمسة . وطريق معرفة جزء الموافقة أن تنسب الواحد إلى العدد الباق فا 
كان من نسبة الواحد إليه فهو جزء التوافق » مثاله ما ذكرنا . ببى خحسة انسب الواحد إليها 
تكن خسا » فاعلم أن الموافقة بهم بالأحمامن » وإن كان الحزء المفنى “أكثر من عشرة 
كالستة والثلاثين والأربعة والحمسين فالذى يفنهما العانية وعشرءواثنان وعشرون وثلاثة 
وثلاثون يفليهما أحدعشر » وثلاثون وحمسة وأربعون يفنيهما خسةعشر » فانظر فان ,كان 
العدد المفى فردا أوّلا وهو الذى ليس له جزء صميح: أى لايتركب من ضرب عدد 
فى عدد كأحد عشر فقل الموافقة بنْهما جزء من أحد عشر لأنه لابمكن التعبير عنه بشىء 
آخخر » وإن كان العدد المفنى زوجا كالقانية عشر فها ذكرنا » أو فردا مركبا وهُو الذى له 
جزءان حميحان أو أكثر كخمسة عشر فان لها جزءين ميحيّن وهو الحمس ثلاثة والنلاث 
خسة » ويسمى مركبا لأنه ,تركب من ضرب عدد فى عدد وهو ثلاثة فى خسة » فإن شَئُت 
أن تقول كما قلت ف الفرد الأوّل هو موافق يجزء من خسة.عشر ويجزء من ثمانية عفر » 
وإن شئت أن تنسب الواحد إليه بكسرين ينضاف أحدهما إلى الآخر فتقول فى خسة عشر 
بنهما موافقة بثلث الحمس وف ثمائية عشر بثلث السدس » وقس عليه نظائره. وأما المتباينان 
فكل عددين ليسا متداخلين ولا ممائلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالحمسة مع السبعة » . 
والسبعة مع النسعة 3 وأحد عشر مع عشرين وأمثاله 3 وإذا دحت المسألة بما تقدم من 
الطرق وأردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل 
المسألة فها ضرنته ىأصلها فها خرج فهو نصيب ذلك الفريق ومعرفة نصيب كل وارث أن 
تضرب سهامه فما ضربته فى أصل المسألة يخرج نصيبه . مثاله: أربع زوجات وست أخوات 
لأبوين وعشرة أعمام » أصلها من اثثى عشر'ء للزوجات الربع ثلاثة لاتستقم ولا توافق ؛ 
.وللأخوات الثلثان ثمانية لإتستقهم لكن يوافق بالنصف يرجع إلى ثلاثة » وللأعمام واعحد ء 
هنا أربعة وثلاثة وعشرة » بي نالأربعة والعشرة موافقة بالنصف » فاضرب"نصف أحدهها 
ف الآخر يكن" عشرين » ثم اضرب العشرين فى ثلائة يكن" ستين + 'اضربها فى أصل 
المسألة اثنى عشر يكن" سبعمائة وعشرين منها تصمم ؛ فاذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق 
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وذ كات اتيك" داهم" ل دقائي” وأزدئت لا يها على مام ال‎ 


فاضْرِبْ سهام” كل وَارث مين ل فى التركة “ثم اقلسمر اح ل الحات, 
ون" كان” سن التركة . والمجيح. موافقم” فاضْر ب سهام” كل" وَارث من”” 


التتصحيح ف وفقر الركة ( 6 اقسور الغ على وفقر المتريح. حرج 


نتصيب ذالكة الوارث » 


' فقل : كان للزوجات ثلاثة مضنروبة فيا ضربته فى أصل المسألة وهى ستون تكن مائة 
وممانين » وكان للأخوات ثمائية مضروبة فى ستين يكن" أربعمائة وثمانين » وكان للأعمام 
سهم فى ستين تكن" ستين ؛ وإذا شت أن تعرف نصيب كل وارث فقل : كان لكل 
زوجة ثلاثة أرباع سهم مضروية فى ستين تكن اخمسة وأربعين » وكان لكل أخت سهبم 
' ؤثلث فى ستين يكن" ثمانين » ولكل عم" عشر سهم فستين تكن" ستة » فهذا بان تصحيح. 
المسائل ومعرفة نصيب كل فريق وكل وارث ٠»‏ فقس عليه أمثاله واعمل بما أوضحته من 
الطرق مجده' كذلك إن شاء الله تعالى . 

وطريق آخر لمعزفة نصيب كل فرد : أن تقمم الف روب على أىّ فريق شئت "م اضرب 
ا مارج ى نصيب ذلك الفريق فالحاصل نصيب كل واحد من ذلك الفريق . مثاله ما تقدم 
من المسألة المضروب ستون تقسمة على الزوجات الأربع تخرج خسة عشر تضرب فى نصيب 
الزوجات وهو ثلاثة تكن" خسة وأربعين فهو نصيب كل زوجة؛ ولو قسمتها على الأخحوات 
يخرج لكل أخت عشرة تضربها فى سبامهن وهى ثمانية نكن ثمانين هى لكل أخحت ؛ ولو 
قَسمنها على الأعمام تخرج ستة تضربها فى نصيهم وهو سهم يكن ستة لكل عم . 

وطريق آخرطريق النسبة ٠‏ أن تنسب مهام كلفريق م نأصل المسألة إلمعدد رعوسهم 
م تعطى كثل تلك النبة من المغير وب لكل" واحد من آحاد الفريق . ومثاله مسألتنا فثقول : 
سهام الزوجات ثلاثة ينسبها إلى عددهن وهر أربع يكن ثلاثة أرباع المضروب وهو خمسة 
وأربعون » وهكذا تعمل فى نصيب الأخوات والأعام . 


فصل فى قسمة ة الركات 
( وإذا كانت التركة دراهم أو دنائير » وأردت أن تقسمها على سهام الورثة » فاضرب 
سبام كل وارث من التصحيح فى الأركة » ثم اقسم المبلغ على المسألة » وإن كان بين التركة 


والتصحيح موافقة فاضزب سهام كل " وارث من التصحيح فق وفق الثركة ؛ ثم اقسم المبلغ 
على وفق التصحيخ يحرج نصيب ذلك الوارث ) وكذلك تعمل لمعزفة نصيب كل فريق » 


©؟ سه 


وإن شئت أن تعمل يطريق النسبة كا تقدم » وإن شئت بطريق القسمة » وإذا أردت أن 
تعرف سعة العمل من خطته فاجمع تفصيله وقابله بالحملة » فان تساويا فالعمل صميح وإلا 
فهو خطأ فأعد العمل ليصم إن شاء الله . 

مثاله : زوج وأخت لآب وأخت لأم»أصلها من ستة وتعول إلى سبعة»والتركة خمسون 
دينارا » فاضرب مهام الزوج وهى ثلاثة فى خسين يكن" مائة وخمسين » اقسمها على المسألة 
وهى سبعة تخرج أحدا وعشرين وثلاثة أسباع' » وكذلك الأخت من الأب » وسهم للأعت 
من الأم تضر به فى سين تكن" سين اقسمها علىسبعة تخرج سبعة وسبع » وإذا جمعت 
كانت سين فقد صح العمل . وطريق النسبة أن تنسب سبام. الزوج وهى ثلاثة أسباع 
فيكون له من التركة ثلاثة أسباعها وهى أحد وعشرون وثلاثة أسباع وهكذا تفعل بالباق . 
وطريق القسمة أن تقسم البركة على سبعة تخرج سبعة وسبع » تضربها فى سهام الزوج وهى 
ثلاثة يكن" أحدا وعشرين وثلاثة أسباع » وهكذا يفعل بالباق . 

آخر : زوج وأبوان وينتان » أصلها من اثثى عشر وتعول إلى خمسة عشر » والتركة 
أربعة وثمانون دينارا وبينهما موافقة بالثلث » فاضرب مهام البئتين وهى ثمانية فى وفق 
التركة وهو ثمانية وعشرون تكن مائتين وأربعة وعشرين » اقسمها على وفق التصحيح 
وهو خمسة تكن أربعة وأربعين وأربعة أخاس » ثم اضرب سهام الأبوين وهى أربعة 
فى عهمانية وعشرين تكن" ماثة واثى عشر » اقسمها على خمسة تكن" اثنين وعشرين وخسين 
ثم اضرب سهام الزوج وهى ثلاثة فى ثمانية وعشرين تكن أربعة وثمانين » اقسمها على . 
خسة تكن" ستة عشر وأربعة أخماس فقد ححت المسألة . وطريق القسمة أن يقسم وفق التركة 
وهو عانية وعشرون على وفق المسألة وهى خسة.يخرج خسة وثلاثة أخماس » إن ضربها 
فى مهام الزوج تمخرج ستة عشر وأربعة أخماس » وى سهام الأبوين اثنان وعشرون وخمسان 
وق سهام البئتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس » والجموع أربعة وتمانون فقد حصت 
وطريق النسبة أن تقول : لازوج ثلاثة من خسة عشر يكون له حمس النركة وهو ستة عشر 
وأربعة أخماس ٠:‏ وللأبوين أريعة من خسة عشر سدمها وعشرها فأعطهما سدس الركة 
وعشرها وهو اثنان وعشرون وحخمسان » وللبنتين ثمانية من خسة عشر ثلث وخمس فلهما 
ثلث التركة وخمسها » وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخاس » والمجموع أربعة وثمانون فقد 
حصت المسألة » وإذا كانت سبام المسألة عددا أصم' فاعمل ما ذكرت من طريق الضرب » 
فان 7 شىء لاينقسم بالأحاد على المقسوم عليه فاضربه فوعدد القراريط وهو عشرون 
واقسمها » فان ب من القزاريط شىء لاينقسم بالاحاد فاضربه فى عدد الحبات ثلاثة ثم 
اقسمه » فان بق شىء' لاينقسم فاضربه ف عدد الأرز أربعة » فان بى شىء' فانسبه 


195 سد 


لل الى على تن لال اه سا ار شاه عي الى 


وكذلك يقسم بين أرباب الد يون فيجعل مجموع الد يون كتمحيح 
المسألة سل كل * دين كسم وارث . 1 

وم صَالبَمَ من الغرماء أو الورئة على شىء من التركة. فاطرحه” 
5 » ”اقم البارقة على سهام الباقين . 
بالأجزاء إلى الأرزة . 

مثاله : زوج وجدة وجد وبنت » من اثى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر » والبركة 
أحد وثلاثون دينارا » فاضرب سبام الزوج ثلاثة فى البركة يمخرج ثلاثة وتسعون » أقسمها 
على المسألة ثلاثة عشر والتركة أحد وثلاثون ديناراءفاضرب. سهام الزوج ثلاثة ف التركة 
تخرج ثلائة وتسعون » اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يحرج لكل واحد سبعة » بق اثنان 
لاينقسمان بالآحاد فاضربهما فى عدد القراريط يكن" أربعين » اقسمها على المسألة وهى 
ثلائة عشر يبق واحد ابسطه أرزا يكن اثى عشر » انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون 
للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثى عشرجزعا من ثلاثة عش جزء | من أرزة ؛ وللجد 
سهمان اضربهما فى أحدوثلائين يكن" اثنين وستين » اقسمهاعلىالمسألة تخرج أربعة يب ىعثمرة. 
اضربها ف [القراريط تكن" ماثتين » اقسمها على المسألة تخرج مفسةعشر يبتى خسة» ابسطها حبات 
تكن "خسة عشر » اقسمها على المسألة يبى حيتان ابسطهما أرزا تكن تمانية » انسبهابالأجزاءفحصل. 
للجد” أربعة دنانير وخسة عشر قيراطا وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة » 
وللجدة مثله » وللنبت ضعف الزوج وهو'أربعة عشر دينارا وستة قراريط وأرزة وأحد عشر 
جزءا من ثلاثة عشر. جرءا من أرزة وحملها أحد وثلاثون دينارا فصحت ند 
يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة » ويجعل كل دين, 
كسهم وارث ) . 


ف ١‏ 5 
( ومن .صالح من الغرماء أو لي ل د « 
ثم اقسم الباق (؟) على سبام الباقين ) . 
مثاله : زوج وأم وعم صالح الروج عن تصصيبه من التركة على ماق ذمتة من المهر 


)0( قوله كأن لم يكن. » لايجوز جعله كأن لم يكن » بل يجعل كأنه استوق نصيه .. 
[ف(6 قوله ثم اقسم الباق » صوابه : أقسم سهامه . 


ا ل 


و 


فاطرحه كأنها مانت عن أم” وعم فاقسم النركة (1) بيهم للأم الثلثك والباقي العم ؛ وقلء 
سبق فى الصلح بفروعه وتعليله بتوفيق الله تعالى . ش 


| المسائل الملقيات 
وقد تقدام أكثرها فى أثناء الفصول ورقمت أتماءها على الحاشية ية (1) 'ليسبل تناولها ». 
وهذه مسائل لم تذكر . 
المشركة , 


زوج وأم واثنان.من ولد الأم وإخوة وأخوات من الأبوين » للزوج النصف » وللأم. 
السدس » ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون ؛ وكذا لؤكان مكان الأم جدة » هذا قول 
أبى بكر وعمر وعلى” وابن عباس رضى الله عْهم وهو مذهب أصعابنا . وقال ابن مسعود. 
وزيد بن ثابث رضى الله عهما : العصبة من ولد الأبرين يشاركون ولد الآم فى الثلث 0 
وهو قول عمر رضى الله عنْه آخرا فانه قضى أولا بمثل مذهبنا فوقعت ف العام القابل » فأراد. 
أن يقضى ثل قضائه الأول » فقال أحد الإخوة لأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا 
.كان حمار ا ألسنا من أم واحدة فشرك بهم وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقفى .. 
معيت مشركة لأن حمر رضى الله عنه شرك بهم وحمارية لقوله : هب أن أبانا كان حمارا ؛ 


)01( قوله فاقسم التركة » الصواب أن يقسم ما بتى على نسبام من بئى » فأصل المسألة من 
ستة » للزوج النصف ثلاثة » فلما صولح وخرج من البين اقسم سهامه وهى ثلاثة على سهام. 
الأم” والئم » فللآم اثنان وللعم” سهم » لآن سبام الآ من الأصل اثنان.» لآن فرضهما ثلث 
الستة » وسهم العم واحد لأنه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض . فالحاصل أنك تطرح سهام 
الزوج من التصحيع :وتقسم الم أثلانا : للأم الثلثان » والعم الثلث » فكان الصواب 
المؤيف أن يقول للم الثلثان وللئم الثلث كنا هو المنصوص ف المذاهب من غير خخلافن. 
فا قاله المؤلف عخالف للإجماع 1 قاله نسيد المحققين قد اس ره فى شرح السراجية 3 
وهو غلط مشهور- من صاحب الاختيار 2 وجل" من لاينسى ولا يغلط جل جلاله ». 
سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا . 

(9) قوله ورقمت أسماءها على الحاشية : المسائل الملقبة الى تقدام ذكرها : هى مسألة 
اليتيمتين » ومسألة الإلزام » ومسألة المباهلة » ومسألة أم الفروخ الشريحية » ومسألة أم 
الأرامل » والمسألة المتبرية » وثلاثيئية ابن مسعود » والمسألة الأكدرية » وقد اكتفينا 
يذكرها فى فهرس الكتاب » فن أراذ واحدة منها فلينظر فيه اه . 


ما 
ولوكان مكان الإخوة لأبوين إخوة لأبسقطوا بالإجماع ولااتكون مشركة » والصحيح 
مذهبنا لقوله عليه الضلاة والسلام : ألحقوا الفرائض بأهلها ٠‏ فا أبقت فلأولى عصبة ذكرم 
وأله يقتضى تقديم أولاد الأم من شرك بم فقد خإلن النص" ولآنه يوافق الأصول 0 
فان أولاد الأم أعاب فرض بنص” الكتاب » وأولاد الأبوين عصبة بنص"” الكتاب .على 
ما سبق » والنشريك يناف ذلك . 


أم وجد وأخحت ء ميت نخرقاء لآن أقاويل الصحابة تخرقتها. قال أبو بكر رضى الله 
عنه : للأم الثلث والباق للجد ؛ .وقال زيد : للأم الثلث والباق بين الحد والأخت أثلاثاء 
٠‏ .وقال على . للأم الثلث وللأخت النصف والباق للجد؛ وعن ابنعباسرؤايتان: فى رواية 
للأخت النصف والباق بين الأم والحد نصفان » وفرواية وهو قول عمر رضى الله عنه: 
للأحت النصف وللأم ثلث الباق والباق للجد» وتسمئ عهانية لأن عمان انفرد فيها بقول 
حرق الإجماع. فقال : للأم الثلث والباق بين ابلدد والأخت نصفان » قالوا : وبه سميت 
خرقاء » أو تسمى مثلثة عمان ومربعة ابن مسعود ومخمسة الشعبى لأن الحجاج سأله عنها 
فقال : اختلف فيها خسة من الصحابة » وإذا أضيف [ليهم' قول الصدايق كانت مسلسة . 


المروانية 
. ست أخوات متفرقات وزوج » للزوج النصفء وللأختين لأبوين الثائان » وللأختين 
لأم الثلث » وسققط أؤلاد الأب » أصلها من ستة وتغول إلى تسعة » سميت مروانية لوقوعها 
فى زمن مروان بن الحكم » وتسمى الغراء لاشتهارها بينهم , 
الخمزية . 
ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرقات . قال أبو بكر وابن 
رضى الله علهم : للجدات السدس والباق للجد ؛ أصلها من ستة وتصح 00 
وقال على رضي الله عنه : للأخعت من الأبوين النصف » ومن الأب السدس تكلة الثلثين» 
لع ا ا 0 . وعن أبن عباس رواية 
شاذة : للجدة أم الأم السدس والباق للجد . وقال زيد : للجدات السدس والباق بين 
امد والأخت لأيوين والأخت لآب على أربعة ‏ ثم ترد الأخت من الآب ما أحذت على ' 
الأخستمن الأبوين » أصلهامنٍستة وتصح من اثنينوسبعين وتعود بالاختصار إلىستة وثلاثين 


!ا 


٠ 


للجدات.سئة » وللأخحت من الأبوين نصيبها » ونصيب أخّها خسة عشرء وللجد خسة عشر 
سميت حمزرية لآن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب ببفذه الأجوبة . 
الدينارية 
زوجة وجدة وإنتان واثناعشر أخحا وأخخت واحدة لآب وأم » والتركة سيائة دينار » 
للجدة السدس مائة دينار » وللبنتين الثلثان أر بعمائة ديئار » وللزوجة العن خسة وسبعون 
ديثارا » يبى خمسة وعشرون ديئارا لكل أخ ديناران وللأعت ديئار » ولذلك حسميت 
الدينارية » وتسمى الداودية لأن داود الطائى سئل عنها فقسمها هكذا » فجاءت الأخت 
إلى ألى حنيفة فقالت : إن أخى مات وترك سّائة دينار فها أعطيت إلا دينارا واحدا » 
فقال : من قسم التركة ؟ قالت : تلميذك داود الطائى ) فقال : هو لايظلم هل ترك أخوله 
جدة ؟ قالت نعم » قال : هل ترك بنتين ؟ قالت نعم » قال : هل ترك زوجة ؟ قالت نعم ٠‏ 
قال : هل معلك ائنا عشر أخا ؟ قالت نعم » قال : إذن حقك دينار . وهذه المسثئلة من 
المعاياة » فيقال : رجل خخلف ستّائة ديئار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإنائا فأصاب أحدهم 
ديئار واحد . 
الامتحان ‏ . 
أربع زوجات وخس جدات وسيع بنات وتسع أخوات لب » أصلها من أربعة وعشرين 
للزوجات المُن ثلاثة » وللجدات السدس أربعة » وللبنات الثلثان ستة عشر » وللأخوات 
ما ببى سهم » ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرعوس والرءوس » فيحتاج إلى 
ضرب الرءؤس بعضها ىعض » فاضرب أربعة ف خسة تكن" عشرين » ثم اضرب عشرين .. 
ى سبعة تكن" مائة وأربعين » ثم اضرب مائة وأربعين فى تسعة تكن" ألفا ومائتين وستين. 
أفاضربها فى أصل المسألة أربعة وعشر ين تكن ثلاثين ألفا ومائتين و أربعين منها تصح 
المسألة . وجه الامتحان أن" يقال : رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقل” من عشرة 
ولا تصح مسألته إلا مما يريد على ثلاثين ألفا . 
المأمونية 
أبوان وبنتان مانت إحدى البنتين وخلفت من خلفت » ميت مأمونية لأن المأمون أرادٍ 
أن يولى قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه يحبى بن أكم فاستحقره » فسأله عن هذه 
المسألة » فقال : يا أمنر المؤمثين أخبرنى عن الميت الأول ذكرا كان أو أنى. » فعلم المأمون 
0 4.. الاخثيار ‏ نخاس 


ا 


أله يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء . وابلنواب فيها يختلف بكون الميت الأول ذكرا 
أو أننى » فان كان ذكرا ء فالمسألة الأولى من ستة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان » 
فاذاماتت إحدى البنتين فقد خافت أختا وجدا صحيحا أب أب وجدة صعيحة أم أب : 
فالسدس للجدة » والباق للجد » وسقطت الأخت على قول ألى بكر . وقال زيد : للجدة 
السدش » والباقى بين الحد والأخت أثلاثا على ما عرف من الأضول وصصح المناتفة كنا مر 
من الطريق » وإن كان الميت الأول أنتى فقد ماتت البنت عن أخت وجدة صميحة أم أم 
وجد فاسد أب أم ؛ فللجدة السدس وللأخخت النصف 5 والباق رد عايهما » وسققط الحد 
الفاسد بالإجماع . 


مسائل من متشابه الفرائض 


ما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون ذكرتها رياضة للخاطر . قال محمد بن الحسن. 
جاء رجل إلى قوم يقتسمون ميراثا : فقال : لاتقتسموا فان لى امرأة غائبة » فإن كانت 
حية ورثت هى ولم أرث أنا » وإن كانت مينة ورثت أنا ؛ فهده امرأة مانت وتركت أما 
وأنتين لأبوين وأعنا لآم وأخنا لأب هر زوج أخها لأمها » فللأختان الثلئان » وللأم 
السدس ؛ وللأخعت لأم السدس إن كانت حية : ولا يبى لزوجها شىء لأنه عصبة فانه 
أخ لآب ؛ وإنكانت ميتة فله البافى وهوالسدس لأنه عصبة . امرأة جاءت إلى قوم يقنسمون 
«يراثا فقالت : لاتقنسموا فانى حبلى » فان ولدت غلاما ورث » وإن ولدت جاريةلم ترث . 
صوزته : رجل مات وترك بنتين وجما وامرأة حبلى من أخيه » فان ولدت غلاما فهو ابن 
1 أخيه و هو عصبة مقدم على العم فبرث ؛ وإن ولدت جارية قهىبنت أخ من ذوى الأرحام 
فلاترث ؛ ولوقالت : إن ولدت غلاما لايرث » وإن ولدت جارية ورثت . صورته : 
امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وحمل من الأب » » إن ولدت جارية فهى أخها لأبيها 
فيكون للأم السدس ‏ ولاروج النصف » وللأخت لآب النصف ؛ وللأختين لأم الثلث » 
أصلها من سئة تعول إلى تسعة تسعة ؛ وإن ولدت غلاما فلازوج التصف » وللأم السدس» ولأولاد 
الأم اثلث ؛ ولا شى ء للغلام لأنه عصبة ؛ وإن قالت إن ولدت غلاما لايرث هو ولا أنا » 
وإن ولدت جارية ورئت أناوهى ؛ فهذا رجل مات وله زوجة حامل هى أمة الغير ؛ قال 
لها مولاها : إن كان ف بطنك جارية فأنت حرّة » فاذا ولدت جارية تبين أمها حرة وابتبها 
حرة فترئان » وإن ولدت غلاما فهى جارية وابنها عبد فلا يرثان» ولو علق الحرية بكونه 
غلاما فابدواب على العكس ؛ وإن قالت : إن وضعت ذكرا أو أنثى لم يرث + وإن وضعت 
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ذكرا وأنى ورثا ء هذا رجل ترك أما وأحنا لأبوين وامرأة أب حبلى وجدا . فان ولدت ' 
كر أو أنى عاد ابحد ورد سهمه على الأخت لأبوين » وإن ولدت ذكرا وأنى رد على 
الأخنت إلى نمام النصف وبى هما نصف تسع وهى مختصرة زيد . وإن قالت : إن ولدت 
ابنا ورثت آنا وهو ثلث المال » وإن ولدت بنتا لم ترث شيئا » هذا رجل زوّج ابن ابنه 
بنت ابن ابن. له آخر » فولدت ابنا وصارالابن فى درجة أمه » ثم مات الرجل وخلف'سوى 
هذين بنتين » لما الثلثان » والباق وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ 
ولو ولدت بننا سقط لاستكمال البنات الثلئين وعدم المعصب لما . ولو قالت :إن ولدت 
ابنا لى يرث شيئا » وإن ولدت بنتا فلها النصئ ولى الن والباتى للمصبة » هذا رجل خخلف 
عصبة وعبدين لامال له غيرث] فأعتقهما العصبة » فشهدا بعد العتق لامرأة أنها زوجة المت 
حاملمنه» فان ولدت غلامال يرثا لأنه لو ورثا سقط العصبة فبطل عتقهما وبطلت شهادتهما 
فلا تثبت الزوجية والنسب فتوريهما يؤدى إلى إبطاله ؛ وإن ولدت أنى فلها اليْن وللبنت 
النصف والباتى للعصبة » ونفذ عتق العبدين لأن للعصبة فيهما نصيبا » فان كان موسرا يضمن 
نصيبهما وصحت شهادةبما وثبت النكاح والنيب . وإن كان معسرا شعى العبدان والمستسعى 
كالحرّ المديون » وهذا كله على قول أنى يوسف ومحمد . رجل خلف خالا وعما'» ورثه : 
'خاله دون عمه » هذا رجل تزوّج أخوه لأبيه أم أمه فجاءت باين فهو شخاله وابن أخيه وهو 
أقرب من العم" ؛ ويقال : رجل خخاله ابن أخيه . ويقال : رجل هو خخال غمه'» ويقال : 
عم خاله . رجل خلف زوجته وأخا لها المن والباق لاخيها غ هذا رجل زوج ابتدنهاته 
فأولدها ابنا فهو أخو زوجته وابن ابنه . رجل هو خال رجل وعمه » هذا رجعل تزوج 
أب أبيه أم أمه فولدت ابنا فهو خاله وعمه . رجلان كل واحلا مهما عم للآثر . 
صورته : رجلان تزوّج كل" واحد منهما أم الآخحر فولدتا ابئين فكل ابن عم الآخر . 
.وصورة أخرى : رجل توج أخوه لأمه أم أنه فولدت ابنا فالمولود عنم الزجل والرجل 
عيه . رجلان كل واحد مهما خخال الآتر . صورته : رجلان تزوج كل واحد مهما بنك 
صاحبه فولدت ابنا فالابنان كل واحد مهما خال الآخر '؛ أو يقال-: هو رجل تزفج 
أبوأعه بأحته لأبيه فولدت ابنا » فالمولود خال الرجل والرجل خاله . رجلان أحدها خاله 
الآخحر والآخعر عمه . صورته : رجل تزوّج امرأة وتزوّج ابنه أمها فولدتا ابنين » فابن الب 
عم ابن الابن » وابن الابن خال ابن الأب . رجل خنف مالا وورثة فهم رجل واحلا . 
فان كان ابن الميت فله ألفا درهر » وإن كان ابن عمه فلهِ عشرون ألفا » هذا رجل ترك 
ستين ألف درهم وترك ثمانية وخمسين “يننا » فان كان_الرجل ابنا قاسمهن فتصببيه ألفان » 
وإن كان ابن.عم فلهن” الثلئان وله الباق وهو عشرون ألفا . زجل باع أبله فى مهر. 
. أمه » هذه حرة تزوجت عبدا فأولدها ابنا » ثم طلقها فتزوجت سيده على مهر فطالبته 
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وقد أفلس » فقضى لا بالعبد » فوكلت ابنها منه ببيعه ؤقبض مهرها من ثمنه . رجل لف 
ست ورّاث وتسعين دينارا فأصاب أحدهم ديئار واحد » هذا رجل خلف أما وجدا 
وأختا لأب وأم وأخوين وأختا لأب فسألته تصح من تسعين ؛ وسهم الأخت من الأب 
دينار واحد . مريض قال لرجل : يرثى زوجتاك وجدتالك وعمتاك وخالتاك وأختاك ) 
هذا المريض تزوج جدن الرجل فولدت كل واحدة بنتين فهما خالتاه وعمتاه وقد كان 
المريض لأبيه وأختا الآخر لأمه » فإذا مات المريض بعد أبيه فقد خلف زوجتين هما 
جدتا انخاطب وأربع بئات هن خالتاه وعمتأه وجدتين هما زوجتاه وأختين لأب ه] أخمتاه 
لأمه . امرأة تروجت أربعة ورت من كل واحد نص ماله » هذه امرأة ورثت هى 
وأخوها أربعة أعبد فأعتقاهم ظ ثم تزوجهم على التعاقب وماتوا » فلها من كل واحد 
الربع بالتكاح والربع بالولاء وذلك نصف ماله . امرأة وابنها اقتسموا مال ميت نصفين 
بغير ولاء » هذا رجل “زواج بنته ابن أخيه فولدت منه ابنا » ثم ماتهذا الرجل بعد موت 
ابن أخيه فقد ترك بنته فلها النصف » وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه فيأخحذ الباق بالتعصيب 
وهو النصفء ثلاثة إخوة لأم أحدهما ابن عم » فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد 

تسعة ) والباى وهو ستة أتساع لابن العم 3 فبى معه سبعة أتساع , رجل خلف تهانية 
بنين ومالا » وقال : تأخل الأكبر عشرة دثانير وتسم ما بى 3 والثاى عشرين دينارا 
وتسع ما ببى » والثالث ؛ ثين ديئارا وتسع ما بى ؛ والرابع أربعين دينارا ونسع مابى » 
واللمامس سين دينارا و نسع ما بى 2 والسادس ستين ديئارا وتسم ما بى 2 والسابع 
سبعين دينارا وتسع ما بى » والثامن البائى ففعلوا ذلك » فكان المال بيهم على السواء : 
الجواب كان المال سهائة وأربعين' دينارا » فإذا أخذ الأكيبر عشرة دنانير تببى سعاثة 
: وثلاثون دبنارا تسعها سبعون يأخذها يبى معه ثمانون وهو ثمن المال يبي خسمائة وستون » 
فاذا أخذ الثاف.عشرين دينارا وتسع الباق ستين صارمعه ثمانون وهو تمن اللجميع ببق: 
أربعمائة وتمانون » فاذا أذ الثالث ثلاثين وتسع الباق خسين صار معه ثمانون أيضا 
ببق أربعماثة ». فاذا أخذ الرابغ أربعين وتسع الباق أربعين يصير معه.ثمانون أيضا ببق 
ثلامائة وعشرون » فاذا أخل الحامس خسن وتسع البافى ثلاثين يبتى ماثتان وأر بعون:» 
فاذا أخط السادس ستين وتسع الا عشرين يب ماثة وستونء ,فاذا أخحذ سابع سبعين وتصع. 
البافى عشرة يبى ثمانوبي يأخذها الامن فتند حصل لكل واحد منهم تمانون ؛ والله أعلم وأحكم 
بالصواب . ْ 


5 
الجرء الخامس من الاختيار لتعليل الختار 


كتاب الأضحية 

كتاب' الخنايات 

فصل يقتل الحر باحر وبالعبد 

فصل لايجرى القصاص ف الأطراف 
إلا بين مستوى الدية 

كتاب الديات 

فصل فيا نجب فيه الدية 

فصل ل الشجاج وما بجحب ق كل 
8 ظ 

عن حكم من صرب بعطن أمراة 
فألقت جنينا ميتا 


فصل فى حكم ٠ن‏ أخرج إلى طريق' 


العامة روشنا أو ميزابا ونحو ذلك 
فصل فى حكم جناية 'العبد ومن 
ق حكله . 

باب القسامة » وما يثعاق بها من 


1 الأحكام 


8ه 
1" 


باب المعاقل . 
كتاب الوصايا 


٠‏ فصل فيا يجوز الوصية به 


صديقة 


زف 
يف 


الذذا 
م 
ىم 


1١ 
17 


1: 


15 

19 
ل‎ 
١ 


إل 


صم 


1١١ 


فصل. من أوصى بثلث ماله لرجل 
ولاخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثا. 
فصل فى حكم من أوصى يانه 
أو أصهاره أو أشحتانه أو أهله 

مسائل مسثورة 0 
كتاب الفرائض 
انانب الموانة د 
للتركة 

فصل فى ذوى السهام المقدارة 
فصل فيمن اجتمع فيه جهتا إرث 
قصل ف السوام المفرو ضة فى كتاب 


وبيان المستحةين 


الله تعالى 

فصل ف العصبات وأنر اعهم 
وأحكامهم 

فصل ف الحجب : وأتواعه » 
وحكم كل نع 


فصل ف العول ؛ وكيفيته 

فصل ف الرد عل انوارئين 

فصل ق مفسة لحي" الاخوة 
فصل ق مقاسمة الحداات 

فصل فى 'ذوى لأزخام . وأنواعهم 
وحكم كل نوع 

فصل ف الولاء 


5 


- 


حديفة 

١1‏ فصل فق حكم الغرق والهدى وس 
فى حكهم إذا لم يعلم أيهم مات 
أولا 

فصل فى توريث المجومسى 
فصل فى توريث الحمل 

1 فصل ف المفقود 

6 فصل ف اللحنى وتوريثه 
فصل فى موائع الإرث 

٠7‏ فصل ف المناسمات 

4 فصل ف حساب الفرائض 


7 فصل ف معرقة التوافق والمائل | 


. والتداخل والتباين 


4 فصل ف قسمة الركات 
5 فصل ف التخارج 
7 فصل ف المسائل الملقبات 
٠‏ المشركة 
الحرقاء 
المروانية 
الحمزية 
14 الديئارية 
' الامتحان 
المأمونية 
٠‏ مسائل من متشابه الفرائض 


لخشص ص للم 


